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 الشكر
 

لما تمكنا من  هوتوفيق هسبل العلم والمعرفة. فلولا فضل نا، وسخّر لرالفكنعمة العقل و  ناالحمد لله الذي وهب
 .إتمام هذه الأطروحة

أود أن أعبر عن امتناني الكامل للأستاذ خالد بن جلول، مشرفي، الذي كانت إرشاداته الثمينة ترافقني طوال 
 .راعاته للظروف وثقته منقطعي النظيهذه التجربة، وأخص بالذكر تفهمه ومر 

د، لم تكن مشرفا، لم تكن أستاذا ولم تكن مساعدا، بل كنت كل ذلك وأكثر، وأحيي فيك أستاذي بشيشي ولي
 انفرادك بتشجيعي والفرح بإنجازاتي.

أود أن أعبر عن امتناني الكامل لأستاذي، السيد حسين بلحيمر، لتوجيهي على طريق العلم والنجاح. كنت 
 .للكفاءة التي يجب أن تُتبع حقيقيا مثالا

بعمق لهيئة التدريس في جامعة قالمة على مشاركة المعرفة القيمة وتجاربهم، وكذلك لإلهامهم في أنا ممتنة 
إدارة الجامعة على دعمها الذي لا ينقطع وعلى إنشاء بيئة تعلم مثلى بالنسبة لي  سعينا نحو النجاح. أشكر أيضا

 .ولزملائي

ر الحليم بن سويح، مدير الدراسات والتطوي أود أن أشكر من كل قلبي مشرفي في فترة التدريب، السيد عبد
، على التدريب الذي نظمه، وعلى الوقت الثمين الذي قضاه معي خلال جلسات التوجيه، نقد الَاليفي تجمع ال

 وعلى النصائح التي نظمت تفكيري بشكل كبير.

كما كانا تكما وشغفخبرا ،نقد الَاليتجمع المن  بلول ومسعودانأرغب في التعبير عن شكري الصادق للسادة 
 .ميزة رئيسية، إنكما نموذجان حقيقيان للمهنية

تستحق جمعية البنوك والمؤسسات المالية جزءا كبيرا من هذه الشكر بسبب الاستقبال والتعاون والاحترافية 
نا في ل ن والسيد تيغارسيت قيمة، وأشكر السيد بلعيد كثيرا على الفرصة التي قدمهااالمثلى، إسهامات السيد إبروش

 .جمع البيانات

أشكر جميع الذين قادوني داخل وزارة المالية، من الموظفين البسيطين إلى المديرين العامين، على استقبالهم 
 .ولطفهم واستعدادهم الدائم لمساعدتي وتوفير كل ما أحتاجه
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 الملخص
ن م الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال الفترة الممتدةعلى الشمول المالي  ريأثلدراسة تهذه الأطروحة هدفت 
ليتم استعماله  (ISBA) الجزائريةمؤشر مركب لقياس استقرار البنوك بناء ركزت على بحيث . 9092إلى  9002

 ومصرفية ةبيانات مالي علىللتطبيق  لمنهج القياسياو  الوصفي المنهجيناعتمدت الدراسة على تابع، كمتغير 
ركز التحليل على تأثير المتغيرات المستقلة للشمول المالي على مؤشر الاستقرار حيث ، ن عدة مصادرمستمدة م
 .المصرفي

العمليات المالية الرئيسية للبنوك، مثل إجمالي الودائع والقروض، لها تأثير إيجابي على أظهرت النتائج أن 
الدراسة أن  . ومع ذلك، بينتصرفيفي الاستقرار الم للبنوك رئيسيام المصرفي، مما يعكس الدور الاستقرار النظ

كن مرفقة الاستقرار المصرفي إذا لم تزيادة عدد نقاط الوصول وعدد العمليات المالية لا يساهم بالضرورة في تعزيز 
بتحسين جودة الخدمات وتنظيمها. كما أشارت النتائج إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بغياب سوق مالي فعال 

 .يصرفعلى استدامة الاستقرار الم يؤثر وصعوبة استغلال فائض السيولة بشكل منتج، مما

كاملة، والمؤسسات غير المصرفية لتوفير خدمات مالية مت تعزيز التعاون بين البنوك التوصيات نقترح من بين
وإطلاق حملات توعية لتحسين المعرفة المالية لدى الأفراد والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا 

لتوسيع نطاق الخدمات المالية وخفض تكاليفها. كما دعت إلى تطوير سوق مالي فعال يساعد  (FinTech) المالية
 .نوك على استغلال فائض السيولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار النظام المالي وتحفيز النمو الاقتصاديالب

 : شمول مالي، استقرار مصرفي، مؤشر مركب، دراسة قياسية، الجزائرالكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Abstract 
This thesis aimed to study the impact of financial inclusion on banking stability in Algeria during 

the period from 2009 to 2023. The study focused on the development of a composite index to measure 

the stability of Algerian banks (ISBA) and analyzed the impact of financial inclusion on the 

performance and stability of the banking sector.  

The study relied on both descriptive and econometric methods using financial and banking data 

from various sources. The analysis focused on the impact of independent variables related to financial 

inclusion on the banking stability index. 

The results showed that the main banking transactions, such as total deposits and loans, have a 

positive impact on the stability of the banking system, reflecting the significant role that banks play in 

enhancing banks stability. However, the study also revealed that an increase in the number of access 

points and financial transactions does not necessarily contribute to enhancing banking stability unless 

it is accompanied by improvements in the quality and regulation of services. Furthermore, the results 

pointed to significant challenges related to the lack of an effective financial market and the difficulty 

of utilizing surplus liquidity productively, which impacted the sustainability of banks stability.  

We provid recommendations like including fostering cooperation between banks and non-banking 

institutions to provide integrated financial services, launching awareness campaigns to improve 

financial literacy among individuals and small businesses, and adopting financial technology (FinTech) 

to expand the scope of financial services and reduce costs. It also called for the development of an 

effective financial market to help banks using surplus liquidity, ensuring a balance between financial 

system stability and economic growth. 

Keywords: Financial inclusion, Banking stability, Composite index, Econometric study, Algeria 
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Résumé 
Cette thèse traite l’impact de l'inclusion financière sur la stabilité bancaire en Algérie durant la 

période de 2009 à 2023. L'étude s'est concentrée sur l'élaboration d'un indice agrégé pour mesurer la 

stabilité des banques algériennes (ISBA) et a analysé l'impact de l'inclusion financière sur la 

performance et la stabilité du secteur bancaire.  

L'étude a utilisé les méthodes descriptive et économétrique sur des données financières et 

bancaires provenant de diverses sources. L'analyse s'est concentrée sur l'impact des variables 

indépendantes liées à l'inclusion financière sur l'indice de stabilité bancaire. 

Les résultats ont montré que les principales transactions bancaires, telles que le total des dépôts et 

les prêts, ont un impact positif sur la stabilité du système bancaire, reflétant le rôle important que les 

banques jouent dans le renforcement de la stabilité bancaire. Cependant, l'étude a également révélé 

qu'une augmentation du nombre de points d'accès et de transactions financières ne contribue pas 

nécessairement à améliorer la stabilité bancaire, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'améliorations 

dans la qualité et la réglementation des services. De plus, les résultats ont mis en évidence des défis 

importants liés à l'absence d'un marché financier efficace et à la difficulté d'utiliser de manière 

productive l'excédent de liquidités, ce qui a affecté la durabilité de la stabilité bancaire. 

Parmis les recommandations on propose de favoriser la coopération entre les banques et les 

institutions non bancaires pour fournir des services financiers intégrés, lancer des campagnes de 

sensibilisation pour améliorer la culture financière des individus et des petites entreprises, et adopter 

la technologie financière (FinTech) pour élargir la portée des services financiers et réduire les coûts. 

Elle a également appelé au développement d'un marché financier efficace pour aider les banques à 

utiliser l'excédent de liquidités, garantissant ainsi un équilibre entre la stabilité du système financier 

et la croissance économique. 

Mots-clés : Inclusion financière, Stabilité bancaire, indice agrégé, Étude économétrique, Algérie 
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 المقدمة 
 ،اشكل الركيزة الأساسية لهتي تال ةالمصرفي مةنظعلى الأ خاصة في الدول النامية ةالمالي اتقوم القطاعت

في  لماليةا قاسو لأليفسر النمو المحدود  وقدالرئيسية لتمويل الاقتصاد،  فبالتالي تشكل الوساطة المصرفية الوسيلة
، على ةفيالمصر  اتالقطاع بعض هذه عانيتض في التمويل المباشر. ومع ذلك، الانخراط المنخفبعض الحالات ب
 المنافسة، سواء بين البنوك نفسها أو بين القطاعات البالغة، من تطور غير كافٍ بسبب غياب االرغم من أهميته
 .الأخرى المماثلة

مل أيضا تقييم الأداء، فهي تش وتطبيقها، المصرفية اتالتنظيم تتجاوز أهمية النهوض بهذا القطاع وتعميقه تقييم
بهدف ضمان وصول عادل للجميع إلى الخدمات المالية، بغض النظر عن دخلهم أو جنسهم، من خلال استراتيجيات 

ز الأساسية أحد الركائويمثل الذي أصبح الآن مؤشرا رئيسيا يعكس مستوى التنمية المالية  تعزيز الشمول المالي
العديد من الدول. فهو لا يتعلق فقط بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للنمو الاقتصادي المستدام في 

التقليدية مثل القروض والتأمينات، بل يتجاوز ذلك ليشمل جميع الخدمات المالية الرقمية والمبتكرة التي أصبحت 
 ل النامية يعانون من حرمانجزءا أساسيا من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، لا يزال الكثير من الأفراد في الدو 

واسع من هذه الخدمات بسبب عوامل عدة، بما في ذلك ضعف التعليم المالي، القوانين غير الفعالة، والنقص في 
البنية التحتية المالية. لذا، يعتبر تعزيز الشمول المالي خطوة أساسية نحو تمكين الأفراد والشركات الصغيرة، ودعم 

 .جتماعية على مستوى الأفراد والمجتمعاتالتنمية الاقتصادية والا

هي فتدرك الدول المتقدمة أهمية شمولية الخدمات المالية. على الرغم من مستوى الشمول المالي العالي لديها، 
دماج الأقليات الصغيرة، مثل المسلمين، من خلال فتح نوافذ إسلامية أو إنشاء صناديق استثمار لإ حتى تسعى

لا تهدف هذه الخطوة فقط إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين رفاهية  متوافقة مع الشريعة.
ي فساهم مما أزمة الرهون العقارية  خلال أظهرت مرونة عالية المعاملات المالية الإسلاميةلأن السكان، ولكن 

ة الإسلامية للماليالحاسمة ة هميالأكومات . لذلك، أدركت الحمعها تقليل انتشار الأزمات في النظم المالية المترابطة
 .في المراقبة والحفاظ على الاستقرار المالي

المصرفي يمثل هدفا أساسيا للدول في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يعكس الاستقرار المالي  الاستقرار ولأن
تحمل الصدمات الاقتصادية وحمايته من الأزمات التي قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي قدرة النظام المالي على 

أو التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكلي. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات المالية في تحقيق
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الثقة  لعالمية التي أثرت بشكل كبير علىهذا الاستقرار، فإن التحديات لا تزال قائمة في ظل الأزمات المالية ا 
الأنظمة المالية التقليدية. من هنا، تبرز أهمية فهم العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، وكيفية تكامل ي ف

 .هذين العنصرين لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام

، بشكل رئيسي لأن البنوك الجزائرية لم تكن تعمل 9002لم يتأثر النظام المالي الجزائري مباشرة بأزمة عام 
على الرغم من استمرار نمو نشاط الائتمان للاقتصاد، اتخذت السلطات الجزائرية و دوليا باستخدام أدوات التوريق. 

تعزيز هذه التدابير بشكل رئيسي زيادة رأسمال البنوك و سلسلة من التدابير لتعزيز استقرار النظام المالي. شملت 
 .آليات المراقبة الاحتياطية

من خلال دراسة التطور الزمني لمجموعة من النسب المالية، التي  للمصارف ، يتم تقييم القوة الماليةتقليديا
ي فهم التحديات لإحداث تغيير رئيسي ف كلية اقتصاديةتعتبر وصفية وساكنة، مما ينبغي استبدال هذا النهج بنماذج 

المالي. ومن بين الطرق المستخدمة من قبل البنوك المركزية المختلفة، يأتي إنشاء أو  المصرفيالمتعلقة بالاستقرار 
 .مؤشر مجمع لاستقرار البنوك

لائل ة الدفي حالة الجزائر، لم يتم إنشاء أي مؤشر مجمع من هذا النوع بعد. سيسمح إنشاؤه بتكملة مجموع
 .التي أنشأها بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي في إطار تقييم القطاع المالي لتقدير قوته

 أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوعأولا: 

شهدها في ظل التحولات الرقمية التي ي علاقة الشمول المالي مع الاستقرار المصرفي بشكل متسارعتزداد أهمية 
التي تتيح للأفراد  القطاع المالي، حيث أصبح من الممكن تقديم خدمات مالية عبر منصات التكنولوجيا المالية

الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية دون الحاجة للوساطة التقليدية. هذه التقنيات الرقمية لا تساهم 
قدم حلولا ت فهي من جهةرار الأنظمة المالية والمصرفية، ول المالي، بل تؤثر أيضا في استقفقط في زيادة الشم
دوث الخطر ح لكل المستخدمين، ومن جهة أخرى تزيد من احتمالية سهيل المعاملات وتحيينهامبتكرة تسهم في ت

الربط بين موضوعين حيويين من خلال مما يكسب لأطروحتنا أهمية واضافة أكاديمية  .في غياب الأمن السيبيراني
، حيث تساهم في تطوير الفهم الأكاديمي للكيفية التي يمكن من خلالها مصرفيالشمول المالي والاستقرار ال هما

 تأثيردراسة ل وهو سبب اختيارنا لموضوعنا الرامي .صرفيالنظام المتعزيز الشمول المالي مع الحفاظ على استقرار 
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 تعد من الدراسات الحيوية التي يمكن أن تسهم في تحسين السياساتالتي  صرفير المالاستقراعلى الشمول المالي 
 .تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامةبهدف  الاقتصادية والمالية في العديد من الدول

 طرح الاشكاليةهدف الدراسة و : ثانيا

للاستقرار المصرفي مستمد من يكون لهذه الأطروحة إذا هدف مضاعف، فهي تهدف أولا لإنشاء مؤشر مجمع 
حث المركزية. بعدها نب مناهج وتقنيات اعتمدت ضمن الدراسات السابقة واستخدمت من طرف العديد من البنوك

المؤشر بهدف معرفة تأثير الشمول المالي على الاستقرار  على هذامختلف مؤشرات الشمول المالي  تأثيرعن 
 :في الصياغة التاليةنا المصرفي. من هذا المنطلق تتجلى اشكاليت

 ؟9092و 9002ر بين سنتي ستقرار القطاع المصرفي في الجزائالشمول المالي على ا ما هو أثر

 :لذا، في إطار هذه المشكلة، نحن نسعى للإجابة على الأسئلة التالية 

 ما هو تأثير الشمول المالي على الاقتصاد؟ ¶
 خصوصيات القطاعات الاقتصادية والمالية لكل دولة؟كيف يمكن تقييم استقرار البنوك مع مراعاة  ¶
 هل المؤشرات المجمعة تعتبر مقاييس موثوقة لتقييم قوة النظام المصرفي؟ ¶
 كيف تؤثر مؤشرات الشمول المالي على مؤشر استقرار البنوك في الجزائر؟ ¶

 : صياغة الفرضياتلثاثا
 :غنا الافتراضات التاليةللإجابة على هذه الأسئلة، ص

على كل من الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي والمالي. ويشكل أحد  ارئيسي االشمول المالي دور  يلعب ¶
 ؛أولويات الحكومات والمستشارين الذين يسعون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

يمكن أن تختلف تعريفات استقرار البنوك بشكل كبير من دولة إلى أخرى اعتمادا على الخصائص الخاصة  ¶
راتيجيات على الاست ستقرار المصرفييعتمد قياس هذا الاقد المصرفي والاقتصاد بشكل عام. و بالقطاع 

 والممارسات الخاصة بكل دولة، مما يفسر استخدام كل بنك مركزي لمؤشر خاص به؛
يشكل المؤشر المجمع لاستقرار البنوك أداة أساسية توفر معلومات حاسمة للمحللين والجمهور حول مستوى  ¶

في أنظمة ة الكليحترازية الا جراءات نحو تعزيز التدابيرار المالي والمصرفي. ويوجه هذا الأمر الإالاستقر 
 التنظيم والرقابة، مما يسهم في زيادة مراقبة المخاطر وتقليل تأثيراتها المحتملة؛
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ديها ل لكن قد لا تكون ف البلدان أو المناطق، قدم ملخصا لمستواها في مختلتمؤشرات الشمول المالي  ¶
 .جميعا نفس التأثير على استقرار البنوك

 : منهج وأدوات البحثرابعا

قد فسية والتحليل الإحصائي المتقدم. القيا الأدوات مع الوصفي ذه الأطروحة على استخدام المنهجه تمداعت
وى الشمول مستتم جمع البيانات من مصادر دولية ومحلية موثوقة، مع التركيز على تطوير مؤشرات مركبة لقياس 

المالي والاستقرار المالي. كما سيتم استخدام الأدوات الاقتصادية القياسية مثل النماذج الانحدارية والاختبارات 
 .الإحصائية لدراسة العلاقات بين المتغيرات

 : مجال الدراسة وحدودهاخامسا

تم في هذه الأطروحة الالتزام بحدود مكانية وزمانية محددة. فمن الناحية النظرية، لم تقتصر الدراسة على 
منطقة جغرافية معينة، بل تناولت موضوعها على نطاق عالمي. أما من الناحية التطبيقية، فقد تم التركيز على 

، بينما 9092إلى  9002لدراسة القياسية من عام الجزائر كمجال للدراسة. وبالنسبة للإطار الزمني، فقد امتدت ا
 متغيرات الدراسةعض بتوفر البيانات المتعلقة بلفي الدراسة الوصفية التحليلية لم يكن هناك إطار زمني ثابت نظرا 

لفترات متباينة كما توفرت بعض البيانات الشهرية التي سمح تحليلها بتوفير صورة أوضح لمستويات الشمول المالي 
 9002، ومع ذلك، تم السعي إلى الاعتماد على البيانات المتاحة ابتداء من عام ستقرار المصرفي في الجزائروالا

 .وحتى أحدث سنة توفرت فيها المعلومات

 : الدراسات السابقةسادسا

. ومع 9002على مدى السنوات، أُجريت العديد من الدراسات حول أهمية الشمول المالي، خاصة بعد أزمة 
ه في مؤثرةالعوامل ال، أو على (Houngbedij, et al., 2021)  ركز معظمها على محددات الشمول الماليذلك، 

(Etty, et al., 2019). بدور الشمول المالي في تحسين أداء البنوك. وقد قامت ة المتعلق دبياتالأ هذا القسم يناقش
العديد من الدراسات بفحص تأثير الشمول المالي على ربحية البنوك باستخدام مقاييس ومؤشرات متنوعة لتحديد 
هذا التأثير. ونتيجة لذلك، تباينت نتائج الأبحاث، مما أدى إلى تفسيرات متعددة حول طبيعة العلاقة بين الشمول 

 .المالي والأداء المالي للبنوك
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ول المالي، قياس الشمتطوير مؤشرات على (Mandira, 2012) و (Sethy, 2016) منفي هذا السياق ركز كل 
البيانات مجموعة من قدما  حيث (Assoline , 2018) و (Ngono, 2020) مثلأبحاث أخرى،  تناولته موضوع هوو 

: بيانات العرض رئيسيتينإلى فئتين  وقد تم تصنيف هذه البياناتفهم الشمول المالي.  زيزلتع تعددةمن مصادر م
؛ اقترح اهتجنفس الاوبدراسات السوق، عبر تم جمعها يالمالية، وبيانات الطلب التي  التي توفرها المؤسسات

(Ouattari, et al., 2021) تحليل تضمين البيانات يعتمد على مؤشرا مركبا جديدا (AED) نهج مهذا التطبيق ، وتم
 .9002-9000 لفترةا خلال (UEMOA)اتحاد غرب أفريقيا  في

واحدة من الهيئات الرئيسية المسؤولة عن الشمول المالي على المستوى الدولي،  (AFI)تحالف الشمول المالي 
عملت مؤخرا على ثلاثة مشاريع مع هيئات رقابة مصرفية عالمية بهدف تحليل الروابط المختلفة بين الاستقرار 

 .والشمول المالي

لي لضمان الاستقرار كان المشروع المشترك الأول هو إعداد كتاب أبيض حول طرق دمج الشمول الما ¶
المالي. لتحقيق ذلك، كان من الضروري مراعاة مخاطر الاستبعاد المالي، والمخاطر الجديدة المترتبة عن 
الشمول المالي، فضلا عن تحقيق التوازن بين المخاطر والفوائد مقابل تكاليف تنظيم ورقابة الأدوات 

 والمؤسسات المالية؛
اد خمس دراسات حالة وطنية لاستكشاف تطبيق معايير وتوجيهات المشروع الثاني كان عبارة عن إعد ¶

هيئات الرقابة المصرفية على المستوى الوطني في البلدان الرائدة في تنفيذ برنامج سياسات الشمول المالي 
 )البرازيل، كينيا، المكسيك، الفلبين، وجنوب أفريقيا(؛

صرفية على المستوى الوطني لتنظيم مؤتمرين وهيئات رقابة م GPFI كان المشروع المشترك الثالث بين ¶
 .سنويين حول توافق السياسات المالية وتطبيق المعايير والتدابير الأخرى التي تضمن الاستقرار المالي

تُعد المصادر الببليوغرافية حول الاستقرار المالي والبنكي أكثر انتشارا من أدبيات الشمول المالي، وقياس كما 
 ,FMI) الاستقرار هي محور اهتمام المصارف المركزية والعديد من المنظمات الدولية على غراروتقدير مؤشرات 

 (Gadanecz, et al., 2020)و  (Abbad, 2015) همويهتم الباحثون بنفس القدر بهذا الموضوع، من بين  (2023

ا على الأدبيات حول العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والمصرفي التي تناولتهفيما يلي سيتم التركيز 
حيث تنقسم الدراسات السابقة إلى رأيين؛  .العديد من الأبحاث الأكاديمية من قبل مختلف الهيئات الوطنية أو الدولية
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ره يجابي بين الاستقرار المصرفي والشمول المالي، وهناك تلك التي تركز على تأثيفنجد تلك التي تعالج التأثير الإ
 .السلبي المرتبط بجودة القروض الممنوحة

حول التنمية المالية أن الوصول المالي والاستقرار (la banque mondiale, 2012) يظهر تقرير البنك الدولي 
ي حيث تكون المشكلات ف الأدنى،المالي مترابطان بشكل أفضل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

 :الوصول أكثر خطورة، ويوجد

Á  ل: بالغ ومؤشرات الاستقرار الأخرى مث 0000ترابط سلبي ومعنوي بين عدد الحسابات الائتمانية لكل
 "القروض المتعثرة / القروض المصرفية ومكافآت المخاطر"؛ 

Á  ترابط سلبي مع النسبة "رأس المال / أصول البنوك"، مما يعني زيادة توغل القروض في الأسواق مع بنوك
 أقل رأسمالا. 

 يمكن تفسير ذلك من جهة، بأن بعض البلدان ذات الدخل العالي والوصول العالي تعاني من مزيد من عدم
الاستقرار، ومن جهة أخرى، البنوك في البلدان ذات الدخل المنخفض تمتلك نسب "رأسمال / أصول" أعلى لتلبية 

تظهر البيانات أن البلدان التي تمتلك قطاعات بنكية أكثر تنافسية تمتلك توغلا أكبر في الودائع  .لمتطلبات الرقابيةا
 .واستقرار أكبر

في دراسته "الوصول المالي والاستقرار المالي"  (Hawkins, 2006)فيما يتعلق بالأبحاث الأكاديمية؛ يسلط 
الضوء على التدابير التنظيمية المختلفة التي يمكن للبنوك المركزية أن تتبعها لتعزيز الاستقرار المالي والشمول 

 :المالي

 نافسة في النظام المصرفي؛عن طريق تحفيز الم ¶
 عن طريق وضع مبادئ الشفافية لأنظمة الدفع بالإضافة إلى معايير الوصول والإجراءات؛ ¶
 عن طريق ضمان إشراف كاف على البنوك الأجنبية؛ ¶
عن طريق تحديد القاعدة المناسبة لتمويل التأمين وحدود التغطية المناسبة، فضلا عن تعزيز  ¶

 .صلابة كل مؤسسة مؤمنة
 Financial Inclusion and Financial stability: Are Theyالمعنونة ب:  (Khan, 2012)دراسة 

Two Sides of the Same Coin ?   تظهر أن تعزيز الشمول المالي المستدام يعتمد على مزيج من
الاستراتيجيات التجارية المستدامة التي تركز على السكان في أسفل الهرم، وتكاليف المعاملات المخفضة، وابتكارات 
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قرار، ولكن تالمعاملات، والابتكارات التكنولوجية، والبيئة التنظيمية المناسبة، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الاس
 :  (Khan, 2012)يمكن أن يكون لها تأثير سلبي. وفقا له 

أدى توسيع قاعدة المقترضين إلى تخفيف معايير القرض، مما زاد من حدة أزمة الائتمان العالمية في عام  ¶
 ؛9002

المقترضين  ييم الائتمان للوصول إلىقد تؤثر البنوك على سمعتها إذا قامت بتفويض وظائف متعددة، مثل تق ¶
 الصغار؛

قد تلغي التنظيمات السيئة للمؤسسات المالية الصغيرة فوائد التنظيم الاقتصادي العام وتزيد من مخاطر  ¶
 .عدم الاستقرار المالي، في حال زيادة القروض من هذه المؤسسات

وجهان لعملة واحدة، ولكن من الضروري إدارة الهدف المزدوج لتحقيق الاستقرار المالي والشمول المالي هما 
 .المخاطر بشكل فعال لتجنب أن تعمل ضد التيار

(Ardic , et al., 2012)  :في دراستهم الموسومة بfinancial access to a more comprehensive 

picture ة ستقرار المالي من خلال ترابط بين العديد من المؤشرات المقبولاستكشفوا العلاقة بين الوصول المالي والا
على نطاق واسع، وخلصوا إلى أن عدم وجود الترابط الإيجابي يمكن أن يكون ناتجا إما عن ارتباط غير مباشر 

بط بين ابين الاستقرار والشمول المالي أو نقص البيانات القوية، وقد أوصوا بالبحوث التجريبية الإضافية حول الرو 
 هاذين المتغيرتين بهدف: 

 تحديد وجود أو عدم وجود عوامل خطر نظامية ناشئة عن زيادة الوصول المالي؛ ¶
فهم الطبيعة النوعية للوصول بشكل أفضل، مع التركيز على الوصول المسؤول الذي يؤدي إلى أقل درجة  ¶

 من التكديس؛
ز الربط، للتنظيم والرقابة أن تلعب دورا في تعزيفهم كيفية تأثير النظم على تسيير الوصول، وأين يمكن  ¶

 .مع ضمان الاستقرار المالي
 «Financial Inclusion for في دراسته الموسومة ب: (Han, et al., 2013)في نفس السياق؛ وجد 

Stability: Access to Bank Deposits and the Deposit Growth during the Global Financial 

«Crisis  أن هناك علاقة إيجابية وثيقة بين الودائع الأكبر ومرونة النظم المالية أثناء فترات الأزمات المالية، وأن
ير زية، ولكن يجب أيضا أن يعترف بالتأثتعزيز الاستقرار المالي لا يجب أن يقتصر فقط على النظم الاحترا

 .الإيجابي للوصول إلى الودائع المصرفية بشكل أوسع
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تتطابق نتائج الدراسة التي أجريت حول العلاقة بين توسيع الوصول إلى الودائع المصرفية قبل أزمة عام 
نظام التي تميل إلى إجبار ال وزيادة الودائع المصرفية أثناء الأزمة مع السياسة النقدية للبنوك المركزية 9002

المصرفي على استيعاب الأموال من السوق لتقليل الفائض، وهم يثبتون أن الوصول إلى الودائع المصرفية يؤثر 
 .على الأداء والمرونة المالية في الفترة الماضية والبعيدة، ولكن النقاش الأكبر يتعلق بمدى هشاشة النظم المالية

(Sahay, et al., 2015)  يدعمون أيضا أن مخاطر الاستقرار المالي تتزايد عندما يتم توسيع الوصول إلى
الائتمان دون مراقبة مالية مناسبة من خلال قياس التفاعل الخطي بين الاستقرار والشمول على مستويات مختلفة 

من مستخرجات فة للتآزر في تعزيز الشمول والاستقرار. من التجميع، حيث تشير توزيع الارتباطات إلى احتمالية عالي
يمكن أن تظل  Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goalsدراستهم 

الارتباطات عند مستويات متزايدة من الاستقرار ثابتة لشمول الأفراد، ولكن قد تعكس لشمول الشركات، حيث قد 
 .الاستقرار/عدم الاستقرار المالي لتعظيم الشمول المالييكون هناك مستوى أمثل من 

تظهر النتائج التجريبية أن الارتباط الإيجابي قد يكون ناجما عن فترات نمو سريع للوصول إلى الائتمان من 
 .جهة، أو فترات كبيرة من عدم الاستقرار واستعادة الصمود من جهة أخرى 

بتقدير معادلة بانل ديناميكية  (Morgan, et al., 2014)لتحليل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي قام 
، بهدف إثبات وجود تأثيرات إيجابية ومعنوية 9000و 9002على بيانات غير متوازنة بين عامي  GMM نظامب

 .المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطةللشمول المالي على القروض 

وجدوا أن زيادة نسبة القروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في الاستقرار المالي، وتقلل في 
المقام الأول من القروض الغير مجدية واحتمال الافلاس للمؤسسات المالية. كما لاحظوا أيضا أن الناتج المحلي 

زيادة الاستقرار المالي، بينما نسبة الائتمان المصرفي الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي  الإجمالي للفرد يميل إلى
 .تقلل من الاستقرار المالي

(Fungacova, et al., 2015)   يولون الاهتمام إلى العوامل الديموغرافية )مثل التعليم والعمر والدخل( في الفروق
، كما يؤكدون أن القيود الهامة التي تعيق الوصول إلى BRICS لشمول المالي في الصين وفي دولبين مستوى ا

الائتمان الرسمي قد تدفع نحو مصادر بديلة أو حتى تشجيع التمويل غير الرسمي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدهور 
 .كفاءة اللوائح المصرفية وإلى اضطرابات في السوق 
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(Mehrotra, et al., 2015)  يفحصون التأثيرات المحتملة للشمول المالي على فعالية السياسة النقدية والاستقرار
المالي، والآثار على البنوك المركزية من جهة؛ وقد أكدوا أن الوصول المفرط إلى الائتمان يمكن أن يؤدي إلى 

يع نمو الائتمان غير المنظم، ومن جهة أخرى يشرح العديد من القنوات الروابط الإيجابية تدهور جودة الائتمان وتسر 
 :بين الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي

الأول هو تعزيز التوسط بين الادخار والاستثمار بطريقة أكثر فعالية، حيث يقلل الإقراض المتزايد للشركات  -
 .ي قد تواجهها البنوكالصغيرة من المخاطر العامة الت

الثاني هو أن زيادة الشمول المالي يمكن أن تلطف الاستهلاك عن طريق تسهيل الوصول إلى الخدمات  -
المالية للادخار والاقتراض، وهذا التطور يؤدي إلى تقليل التقلب في الإنتاج وزيادة استقرار أسعار البنك 

 .المركزي 
من عينة دولية  Z-score أثر الشمول المالي على استقرار البنوك باستخدام (Mostak, et al., 2019)درس 

دولة. من جهة، يقدرون أن توسيع رأس المال يزيد من الودائع ويخفض التكلفة  22بنك من  9200تتألف من 
ة بسبب القروض المتعثر الحدية لتوفير الخدمات المصرفية. من جهة أخرى، قد يرتبط تنفيذ نظام مالي شامل بـ

 المعلومات الغير متماثلة حول المقترضين العالقين في المخاطر.

تُلاحظ العلاقة الإيجابية بشكل خاص في البنوك ذات الحصة الأعلى من تمويل الودائع من العملاء، مع 
ختلف تأثيرات ية تتكاليف حدية أقل لتوفير الخدمات المصرفية، وفي الدول التي تستفيد من مؤسسات جيدة النوع

 الشمول المالي بشكل مختلف وفقا لمقاييس استقرار البنوك.

أن الخصائص  (Dabla , et al., 2019)أثناء تطوير نموذج التوازن العام لتحديد القيود على الشمول المالي، يؤكد 
 .علات بين المتغيرات الاقتصادية الكبرى والسياساتالخاصة بالدول تلعب دورا أساسيا في تحديد الآثار والتفا

يُقيم نموذجهم تأثيرات الأبعاد الثلاث للشمول المالي على حدة ومجتمعة، وتشير هذه المحاكاة إلى أن لها تأثيرا 
ر امختلفا على الناتج المحلي الإجمالي والتفاوت في الدخل واستقرار النظام المالي. فيما يتعلق بتأثيرات الاستقر 

 المالي، تقليل قيود الضمان يزيد من الناتج المحلي الإجمالي والقروض المتعثرة.

أن الوصول الأوسع إلى الودائع يؤدي إلى وجود قاعدة واسعة من الودائع مما قد  (José , et al., 2016)يُؤكد 
 يعزز مرونة النظام المالي بأكمله، ويساهم أيضا في زيادة المخاطر من خلال:

 نمو الائتمان بسرعة مرتبط بالمؤسسات والأدوات المالية الجديدة؛ -
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 نقص الشفافية في إدارة المخاطر المالية؛ -
 راقبة من النظام المالي.أجزاء غير م -

واختتموا بأنه من المهم تحديد نوع التدخل أو التنظيم الحكومي اللازم في حالة الشمول المالي، مع العلم بأن 
 تطبيق المعايير والتدابير الأخرى التي تضمن استقرار المالية قد يكون عقبة أمام عمليات الشمول.

 Financial Inclusion and Macroeconomicالمعنونة ب:  (Anh , et al., 2019)ة أظهرت دراس

Stability in Emerging and Frontier Markets  أن الشمول المالي يلعب دورا مهما في الحفاظ على
لعتبة، ااستقرار معدلات التضخم ونمو الإنتاج. حيث تم تحديد مستوى أمثل للشمول المالي باستخدام تقنية تقدير 

صاحب حساب تعزز الاستقرار المالي  000,000وأظهرت النتائج التجريبية أن زيادة عدد الفروع المصرفية لكل 
 .عند تجاوز حد معين

، تم MENAPدولة ضمن منطقة  92في  ابنك 271 لى عينة تضمع (Shihadeh, 2020)في دراسة أجراها 
كمؤشرات لقياس أداء البنوك، بالإضافة إلى  (ROE) المساهمينوعائد حقوق  (ROA) استخدام عائد الأصول
كمقياس للمخاطر. تضمنت الدراسة متغيرات مستقلة على المستوى الجزئي، مثل  (NPL) القروض غير المؤداة 

الشمول المالي الوطني، حجم الأصول، نسبة السيولة، وعدد الفروع المصرفية، إلى جانب متغيرات مستقلة على 
استخدمت الدراسة أيضا مجموعة  .، والمنافسة(M2) الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقودالمستوى 

نسمة، الحسابات  00,000من المؤشرات لقياس الشمول المالي الوطني، بما في ذلك عدد فروع البنوك لكل 
 .قات الائتمان والسحبالمصرفية الرسمية، معدلات الادخار الرسمي، حجم القروض الرسمية، واستخدام بطا

، كما ROA ، لكنه لا يؤثر بشكل كبير علىROE وأظهرت نتائج الانحدار أن الشمول المالي له تأثير كبير على
 NPL .لمقياس ابمخاطر البنوك، وفق اقوثي باطاتبين أن الشمول المالي يرتبط ارت

الشمول المالي وربحية البنوك في إفريقيا فقد بحثوا العلاقة بين   (Ebenezer B, Anarfo J et Al, 2020)أما 
لتقدير المعلمات الديناميكية، استنادا إلى بيانات  (GMM) جنوب الصحراء، مستخدمين طريقة العزوم المعممة

 (FINDEX) أظهرت النتائج علاقة إيجابية قوية بين مؤشر الشمول المالي .9002إلى  1990تغطي الفترة من 
 ،FINDEX ،ROA. كما أكدت التحليلات الإحصائية وجود ارتباط إيجابي واضح بين وربحية البنوك في المنطقة

 .، مما يدل على التأثير الإيجابي للشمول المالي على الأداء المالي للبنوك في إفريقيا جنوب الصحراءROEو
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دراسة بهدف تحليل تأثير الشمول المالي على  (A.R et El Refae 2020) و (Al-Chahadah, 2020) أجرى 
أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان. فحصت تأثير خمس مؤشرات رئيسية للشمول المالي على الأداء المصرفي. 
باستخدام تحليل الانحدار البسيط، كشفت نتائج الدراسة عن تأثير إحصائي معنوي لاثنين من مؤشرات الشمول 

المالي وتمويل الشركات، على ربحية البنوك الأردنية. تقترح الدراسة أن المؤسسات المالية المالي، وهي الوصول 
الأردنية يجب أن توجه جهودها نحو تحسين الوصول إلى الخدمات المالية بطرق مبتكرة، بينما تعزز البنية التحتية 

 انخفضة نسبيم ا، التي تُعتَبر حاليرفية الرقميةالحاسوبية وتطوير الخدمات المالية لرفع مستوى الخدمات المص
 .مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المتوسط

بدراسة تأثير الشمول المالي على ربحية البنوك في منطقة آسيا. يأخذ هذا البحث التجريبي  (Vo, 2021) قام
بعين الاعتبار سمات كل من البنوك والبلدان. تُقدَّر مؤشرات الشمول المالي باستخدام أربع مؤشرات فرعية يمكن 

سية وطريقة خدام تحليل المكونات الرئيتصنيفها في مجموعتين: اختراق واستخدام المنتجات والخدمات المالية. تم است
. تشير 9002-9002بنوك في الأسواق الناشئة في آسيا للفترة  0202على عينة تضم (GMM)العزوم المعممة 

 .النتائج إلى أن الشمول المالي يسهم بشكل إيجابي ومعنوي في أداء البنوك في منطقة آسيا

 يالعالم بشأن وجود تأثير ثنائي الاتجاه بين الاستقرار المال هناك توافقا بين الأدبيات حوليبدو أن مما سبق 
والشمول المالي، على الرغم من التحديات المتعددة المرتبطة بفهم هذه العلاقة وتفسيرها. يتطلب التقدم  أو المصرفي

المستدامة  ةفي هذا المجال المزيد من البحث والتحليل لتطوير السياسات والممارسات التي تعزز التنمية المالي
والاعتماد على مؤشرات  CAMELSبالاستناد على نموذج أما بالنسبة لدراستنا؛ فقد قدمت محاولة تنفرد  .والشاملة

المصرفي،  لقياس الاستقرار واحد للقيام ببناء مؤشر مركبفرعية عديدة تندرج ضمن كل مؤشر من المؤشرات الستة 
ياس الوصول " و"الاستخدام" لق" الكميين شمل كلا من البعدينت ثم اللجوء لمختلف مؤشرات الشمول المالي التي

 .دون استخدام المؤشر النوعي "نوعية الخدمات المالية" المصرفي أثرها على مؤشر الاستقرار

 : هيكل الدراسةبعاسا
بشكل  على ترتيب المعلومات احرصو ا قالمطروحة وبناء الفرضيات المذكورة سابشكالية البحث على إ ةجابللإ

 :فصول كما يلي أربعةسيتم تنظيم البحث في ، منطقي ومتسلسل

، تناول المقاربة النظرية حول الشمول الماليي "التأصيل النظري للشمول المالي: "ب المعنون  الفصل الأول ¶
حيث سيتم استعراض تطور مفهوم الشمول المالي في الأدبيات الاقتصادية. كما سيتم مناقشة أهم أبعاد 
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الشمول المالي مثل الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بشكل مستدام، بالإضافة إلى العوامل التي 
تنويع الخدمات المالية في الحد من الاستبعاد المالي، كما  يز على دور. سيتم التركنوعيتهاتعزز من 

 الرقمي.الشمول المالي ودورها في تحقيق  للتكنولوجيا المالية تطرقنا
ل مفهوم تحلي تناول حيث، "من منظور نظري  المصرفي الاستقرارمرتكزات "قدم بعنوان الفصل الثاني  ¶

بشكل شامل، وتحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والمصرفي مثل  والمصرفي الاستقرار المالي
الأزمات المالية والاضطرابات الاقتصادية. كما سيتم عرض الآليات التي يمكن من خلالها قياس الاستقرار 

 .ت مواجهتهاياواستراتيج المالي، مع مناقشة الأزمات المالية السابقة وتأثيراتها على الثقة في الأنظمة المالية
تقديم منهجية البحث في الاقتصاد القياسي وبناء المؤشرات المركبة مع دراسة ب: " الموسوم الفصل الثالث ¶

ة وتحليل حيث تمت مناقش "تحليلية لمستويات الاستقرار المالي والمصرفي وكذا مستويات الشمول المالي
 ي الدراسة.العديد من المؤشرات الكلية والجزئية التابعة لكل من متغير 

قياس أثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال الفترة بعنوان: "الفصل الرابع قدم  ¶
ل المالي لشمو تأثير التحليل  ةالقياسي ض الدراسةذا الفصل، سيتم عر ه"، في 9092و 9002الممتدة بين 

، رفيصلبناء مؤشر مركب لقياس الاستقرار الم يإحصائذج و . سيتم استخدام نمار المصرفيالاستقر على 
ثم استخدامه لدراسة أثر مؤشرات الشمول المالي على هذا المؤشر من خلال دراسة إحصائية شاملة 

 . 9092الى  9002 في الجزائر خلال الفترة البيانات المتاحة باستخدام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ 
 

 التأصيل النظري للشمول المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 الفصل الأول: التأصيل النظري للشمول المالي

 الأول الفصلتمهيد 

يهدف هذا الفصل إلى تقديم تأصيل نظري لمفهوم الشمول المالي، وذلك من خلال استعراض النظريات 
كز بتقديم لمحة عن الشمول المالي وتطوره عبر الزمن، كما سنر والمفاهيم التي تشكل أساس فهمه وتحليله. سنقوم 

على البحوث الحديثة التي تدعم وتثبت أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار 
 الاقتصادي والاجتماعي.

مول المالي متعلقة بالشبالإضافة إلى ذلك، سنناقش في هذا الفصل العديد من المفاهيم والمقاربات النظرية ال
بما في ذلك المفاهيم الاجتماعية والسياسية المتعلقة به. كما سنقوم بتحليل أبعاد الشمول المالي وعوامله المؤثرة، 

 وسنسلط الضوء على أهمية فهم هذه العوامل في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبذلك يقسم الفصل الأول لثلاث مباحث؛ يتناول أولها مقاربة نظرية للشمول المالي نتطرق من خلالها لمعظم  
الجوانب الأساسية المتعلقة بمفهوم الشمول المالي، تعزيز الشمول المالي ودعم استراتيجياته يتطلب فهم معمقا 

ضوع المبحث الثاني المعنون باَليات الحد من الاستبعاد المالي والركائز الأساسية لأسباب الاستبعاد المالي وهو مو 
ي.ول المالسية وحديثة لتحقيق الشملتعزيز الشمول المالي، في فصل ثالث نتناول التكنولوجيا المالية كآلية أسا
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 لشمول الماليمقاربة نظرية عن االمبحث الأول: 

للعديد من الدول، خاصة تلك التي تعاني من نقص في الوصول إلى  امستمر  االشمول المالي يشكل تحديان 
الخدمات المالية الأساسية. ومع ذلك، فإن فهم النظريات والمفاهيم التي تقف وراء الشمول المالي يعتبر خطوة 

 .أساسية نحو تطوير سياسات فعالة وبرامج تعزيز الشمول المالي

 المطلب الأول: مدخل للشمول المالي

في هذا المطلب نتطرق للتعريفات المقدمة من طرف العديد من الجهات إضافة لتقديم لمحة تاريخية عن الشمول 
 الإشارة لمعاييره عناصره ومبادئه وأبعاده مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المستخدمة لقياس كل بعد. معالمالي، 

 تعاريف ولمحة عن الشمول المالي الفرع الأول:

في هذا العنصر مجموعة من التعاريف التي قدمت للشمول المالي إضافة للمحة تاريخية له، مع الأخذ نتناول 
 بعين الاعتبار مجموعة من الاستراتيجيات الشمولية.

I.  لشمول المالياتعريف 

تأثيره لنا تقدير  مما يتيح ي تقديم تعريفات دقيقة وشاملة لهلتوضيح مفهوم الشمول المالي وأهميته، من الضرور 
 للإحاطة بتعريف مصطلح "شمول". اللغويةو  تين الاصطلاحيةحيامن الن، على الأفراد والمجتمعات

 التعريف اللغوي  .0

جاء في اللسان العربي ألفاظ عديدة مثل: شمل يشمل شملا وشمولا فهو شامل والمفعول مشمول، فنقول شمل 
 الأمر القوم أي عمهم واشتمل على كذا أي احتواه وتضمنه.

كما تتداخل العديد من المصطلحات مع الشمول المالي كالشمولية المالية، الاشتمال المالي، الاشراك المالي،  
التعمق المالي، الاحتواء المالي، الدمج أو الادماج المالي، التمويل الشامل أو النفاذ الى التمويل، لكن يبقى المعنى 

لح، وضده يشار اليه بالعبارات التالية: الاستبعاد المالي، الحرمان واحد مهما تعددت الألفاظ المستخدمة لهذا المصط
 .(00-00الصفحات  9090)غربي،  المالي، الاستثناء المالي، الاقصاء المالي والتهميش المالي
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 التعريف الاصطلاحي .9

تم تقديم العديد من التعاريف للشمول المالي من قبل مختلف الهيئات أو المنظمات الدولية وهذا ما يعكس 
 اهتماما متزايدا به على المستوى الدولي نضرا لأهميته في تحقيق أهداف اقتصادية، مالية واجتماعية. 

فراد والشركات إلى مجموعة واسعة : "إمكانية وصول الأالتعريف الذي قدمه البنك الدولي للشمول المالي هو
من المنتجات والخدمات المالية )المعاملات، الدفعات، التوفير، الائتمان، التأمين( التي تكون ذات تكلفة معقولة، 

 la banque) ".مقدمو الخدمات المالية الموثوق بهم والمسؤولين يوفرهاوملائمة لاحتياجاتهم، والتي مفيدة 

mondiale, 2022 p. 01) 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يشير الشمول المالي إلى حالة يستفيد فيها كل فرد وشركة من وصول  وفقا

متساوٍ وعادل إلى الخدمات والمنتجات المالية الأساسية بأسعار معقولة. يسمح هذا لكل شخص بالمشاركة بشكل 
وإدارة ماله الشخصي بشكل فعّال، والوصول إلى الفرص الاقتصادية، مما يخلق بيئة تتيح  كامل في الاقتصاد،

 للجميع الاستفادة من فوائد الخدمات المالية، وبالتالي تعزيز المساواة في الفرص والنمو الاقتصادي

(L'Organisation de coopération et de développement économiques, 2018). 

بنك الجزائر يعرِّفه كوجود واستخدام جميع الخدمات المالية من قبل فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك 
المؤسسات والأفراد، خاصة تلك التي يتم تهميشها من خلال القنوات الرسمية، من خلال توفير خدمات مالية أكثر 

 .(la banque d'Algérie, 2016 p. 01) ملاءمة بأسعار تنافسية ومعقول

: "الحالة التي يجد فيها كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجـات ماليـة الشمول المالي على أنهاَخرون  يعرفو 
والائتمان،  والتحويـل والتـأمينمناسـبة لاحتياجاتها منها مثل: حسابات التوفير والحسـابات الجاريـة، وخـدمات الـدفع 

وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، حيث تكون هــذه المنتجــات مقدمة مــن خــلال القنــوات الشرعيــة، 
مثــل البنــوك وهيئــة البريــد والجمعيات الأهلية وغيرهم، كما يجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميـع، وسـهل الحصـول 

 (062صفحة  9002)المياحي، وآخرون،  كما تراعي حماية حقوق المستهلك." يهـاعل

لعدالة ا بشكل عام، يعد الشمول المالي ديناميكية متعددة الأبعاد تشمل جوانب مختلفة تضمن للسكان جميعا
ي الإشارة إلى دوره الرئيسي في تقليل الاستبعاد المالي الذ اتخدام الخدمات المالية. يمكن أيضوسهولة الوصول واس

قد يقيد مشاركة المواطنين في الاقتصاد ويحد من الفرص الاقتصادية، مما قد يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
 .الشاملة في البلد
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 الاستراتيجيات الشمولية تصنيف .2

سية في تعزيز أسامجموعة ق تنمية مستدامة، فهي تشكل حقيتعتبر الاستراتيجيات الشمولية الباب الأوسع لت
ذه ه وترى الطالبة أنالنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع. 

الاستراتيجيات  تصنفالتي تسعى لتحقيقها، و  بحسب المجالات التي تستهدفها والأهدافتتنوع الاستراتيجيات 
 التصنيفات الخمس التالية: حسبالشمولية 

يهدف الشمول الاجتماعي إلى توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الحياة  :الشمول الاجتماعي -
الاجتماعية والاقتصادية، بغض النظر عن العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية التي قد تحول دون ذلك. 

اء التعليم والرعاية الصحية والإسكان، إلى جانب إنشوتشمل هذه الاستراتيجية توفير الخدمات الأساسية مثل 
 .برامج لدعم الفئات الضعيفة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشة في المجتمع

استخدام النقود للأفراد تلبية احتياجاتهم اليومية، وذلك من خلال القيام بعمليات الدفع الشمول النقدي: يمكّن  -
كما يتيح لهم التوفير في الحسابات البنكية الحصول على وسيلة آمنة ومأمونة النقدي مجانا أي بدون عمولات. 

علاوة على ذلك، يمكن للشمول النقدي أن يعزز النشاط .لتخزين الأموال وإدارة الأموال الشخصية بشكل أفضل
ت المالية لاالاقتصادي من خلال تيسير التبادل التجاري والتجارة، حيث يتيح للأفراد والشركات إجراء المعام

بسهولة وسلاسة. ويجدر التنويه هنا أن استعمال النقود يحفز المعاملات الغير رسمية وحتى الغير قانونية 
 كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

ترتكز الشمولية البنكية على توفير الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح  :الشمول البنكي أو المصرفي -
جتمع، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ظروفهم الاقتصادية. وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات الم

 .البنكية، وتقديم القروض، وتوفير الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة
لامتثال ل تهدف الاستراتيجيات الشمولية الضريبية إلى توفير فرص لجميع الأفراد والشركات :الشمول الضريبي -

للقوانين الضريبية وتحمل العبء الضريبي والحصول على امتيازات بشكل عادل ومتساوٍ. وتتضمن هذه 
 الاستراتيجية تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الوعي الضريبي وتوفير مزيد من الإرشادات.

خار المالية، بما في ذلك الاديتعلق الشمول المالي بتوفير الوصول إلى جميع أشكال الخدمات  :الشمول المالي -
والاستثمار والتأمين وغيرها، للأفراد والشركات. وتسعى الاستراتيجيات الشمولية المالية إلى تعزيز النمو 

 .بيئة مالية شاملة ومتاحة للجميعالاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال توفير 
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ة والمالية، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبيتتنوع تصنيفات الاستراتيجيات الشمولية لتغطي مختلف 
كما يمكن أن تعتبر هذه الاستراتيجيات  .بهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم

 كمراحل لبلوغ مرحلة الشمول المالي بشكل أمثل.

II. الشمول المالي في سياق تاريخي 

من الواضح الى أن الشمول المالي ليس مفهوما جديدا، يشهد على ذلك التغلغل التاريخي للمالية الإسلامية، 
حيث اعتنت الشريعة الإسلامية بالمال عناية فائقة وجعلت للمعاملات المالية جملة من الأحكام والتشريعات، ولعل 

من أبرز مميزات الاقتصاد الإسلامي الذي يشجع على التكامل بين التمويل الاجتماعي الإسلامي والشمول المالي 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فكانت ترحب بكل اجتهاد أو أسلوب جديد يعمل على تحقيق مقاصد المال، فابتكرت 
مجموعة من المعاملات ونوعت صيغها  كأدوات التمويل أو إعادة توزيع الثروات، وكان الغرض من ذلك هو شمل 

 . (09صفحة  9099)شايشي، جات الأفراد أو المشاريع جميع أنواع احتيا

ضد وكالات الاقراض  0202ل فكرة الشمول المالي لنشأة الحركة التعاونية في الهند عام كما يمكن إرجاع أص
غير المؤسسية في شكل مقرضين ماليين كانوا يتقاضون فائدة باهظة من الفلاحين الفقراء، حيث استبعد الفقراء من 

حاولة سد الفجوة با رئيسيا في مالمصدر الرسمي للخدمات المصرفية، فكان استغلال المقرضين المحليين للفقراء سب
بين المناطق الحضرية والريفية في تسهيل الخدمات المصرفية ومن ثم تم ظهور مصطلح النظام المالي الشامل، 

حتياطي ام بنك الاوفي هذا السياق، قلتركيز على المناطق الريفية. دا مع امتزاي المفهوم زخماحيث اكتسب هذا 
 سنة اء الهندبنكا تجاريا رئيسيا في أنح 02د ترخيص الفروع، وتم بعد ذلك تأميم بتحرير قواع 0222 عام الهندي
مخططات للبنوك الرائدة، وقد ساعد هذا إلى حد ما في فتح عدد من الفروع في كافة المناطق  ، تلاه إطلاق0222

 .  (06صفحة  9090)أبو العز، الاستبعاد الجغرافي الذي يحرم الناس من الخدمات المصرفية الأساسية  لحد منل

الخدمات المالية للجميع بحيث يتمكن  وفرخاصة خلال الأزمات، فهو ي محوريالشمول المالي دورا ويبدو أن ل
الأفراد والمؤسسات من النفاذ اليها بسهولة واستخدامها ويصبح من الأيسر عليهم اتخاذ قرارات استهلاكية أو 

الصدمات  بواستيعااستثمارية والتعامل مع المخاطر المالية المحتملة وادارتها بشكل جيد ومواجهة الظروف الطارئة 
 فيما يلي سنقدم لمحة تاريخية عن الشمول المالي: . (02صفحة  9092)بايس، وآخرون،  مباغتةالمالية ال
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 الشمول المالي قبل الأزمة المالية العالمية للرهن العقاري  .0

بعض التقارير الى أنه في أوائل التسعينات تم إطلاق دراسة حول الأثار الناجمة عن الانتشار الجغرافي  تدل
لفروع البنوك في التجمعات السكانية، وكانت هذه المجموعة من الباحثين في الجغرافيا الاقتصادية من أوائل من 

 .(05صفحة  9090)غربي،  تداولوا مصطلح الاستبعاد المالي

في بريطانيا،  0222في دراسة قدمها كل من ليشون وثرافت عام  لأول مرةمصطلح الاشتمال المالي ظهر قد و 
أحد البنوك على الوصول للخدمات المالية والمصرفية، كما بادر البنك الدولي ر غلق فرع يأثوالتي ركزت على ت

تعليمات  0222لتشكيل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وأصدرت جمعية البنوك الألمانية سنة  0222في 
لاستثمار إعادة اقانون  0222كل شخص حسابا جاريا، أما في الولايات المتحدة فقد صدر سنة  لوهب ةتطوعي

البنوك على تقديم خدمات الإقراض في جميع النواحي وعدم استهداف الأحياء الغنية فقط. أما  ألزمللتجمعات الذي 
 9099)بلاغ،  مصرفياد على حق امتلاك كل فرد حسابا قانون الاقصاء الذي أك 0222في فرنسا فقد صدر سنة 

 . (02صفحة 

بسبب الاستنتاجات البارزة  9000عام  منذدى الخبراء اهتمام كبير ل جوهرفالشمول المالي أو المصرفي أصبح 
ستبعاد المالي. لاحول مسببات الفقر وارتباطها المباشر والوثيق بعدم القدرة على الاستفادة من الخدمات المالية أي با

بضرورة التغلب على  رفاعت ،9009في سنة  ل من أجل التنميةخلال انعقاد المؤتمر الدولي للتمويو  ادوليأما على 
 9090ي، )غرب العديد من المبادرات لهذا الغرضاقتراح خلال اتفاق مونتيري، حيث تم  معيقات الشمول المالي من

 : مثل (05صفحة 

 الأمم المتحدة؛من طرف  9002انشاء مجموعة العمل للشمول المالي سنة  ¶
الأمم المتحدة، والقيام بعملية استشارية للكشف عن  طرفعاما دوليا للتمويل الأصغر من  9002اعلان سنة  ¶

 معيقات الوصول للخدمات المالية من قبل ذوي الدخل المنخفض والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛
ن قبل الأمم المتحدة، وهو دليل ارشادي شامل م 9002نشر كتاب "بناء قطاعات مالية شاملة للتنمية" سنة  ¶

 لبناء قطاعات مالية شاملة في مختلف الدول. 
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 الشمول المالي خلال وبعد الأزمة المالية .9

بسبب تصرف أصحاب الودائع الذين توجهوا لسحب ودائهم نقطة  تهازمة الرهن العقاري التي زادت حدكانت أ
م الثقة كان سببه عدالمالي الذي  ستبعادأحد أشكال الافصل في موضوع الشمول المالي، فقد مثل هذا التصرف 

في نظام مالي متأزم، والحقيقة التي ظهرت جليا هي أن الشمول المالي لا يتمحور فقط حول مساعدة الفئات 
ة من خلال ضمان الوصول للخدمات المالية والاستفادة منها، بل هو حاجة ملحة للأنظمة المالية المحروم

 عقبوع والاقليمي بهذا الموض والمصرفية وحتى الاقتصادية في معظم الدول. وهذا ما يفسر تفاقم الاهتمام المحلي
 :(07-06الصفحات  9090)غربي،  قترحة، وكان من بين المبادرات المأزمة الرهن العقاري 

أعضاء التحالف من أجل الشمول المالي  لانتقاء 9000منتدى السياسات العالمي في المكسيك سنة  انعقاد ¶
 نويا؛تنفيذها س رصدتطوير الشمول المالي القابلة للقياس من أجل  بمقاييسكل دولة  تقيد يشملوالذي 

من المسؤولين عن  مؤلفا 9009فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية سنة  تكوين ¶
 قضايا الشمول المالي لدى البنوك المركزية ومؤسسات النقد؛

من قبل مجلس الخدمات  9002الشمول المالي من خلال التمويل الإسلامي سنة  تدعيمتنظيم ندوة حول  ¶
 والتي استضافها بنك إندونيسيا المركزي؛ IFSBالمالية الإسلامية 

في زيادة الوعي والتعريف  ةالمساهمأفريل يوما عربيا للشمول المالي بهدف  92يوم  9002اعتماد في سنة  ¶
 في الدول العربية؛ وشروطهبالشمول المالي 

 من طرف البنك الإسلامي للتنمية.  9002تنظيم ندوة تعميم الخدمات المالية من خلال التمويل الإسلامي سنة  ¶

 02-الشمول المالي وأزمة كوفيد .2

في ظل اغلاق الحدود وحظر التجوال، جاء التحول الرقمي كطوق  02-بينما كان العالم يكافح جائحة كوفيد
باستخدام التكنولوجيا الرقمية، فبعدما كان الشمول المالي الرقمي أولوية نجاة، حيث أصبحت جل المعاملات تسوى 

ة ، فقد عززت الجائحمن طرف أفراد المجتمع إنمائية أصبح ضرورة لضمان نفاذ اَمن ومستدام للخدمات المالية
 حاجة هذا ما خلقت المشفرة. و الحاجة إلى زيادة الشمول المالي والانتقال لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والعملا

 9099بلاغ، ) الوصول للفئات المستبعدة ماليا مجالللمؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتوسيع  متزايدة

 . (02-09الصفحات 
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روس مكافحة انتشار الفي، من جهة كانت قرارات الصحية بين الشمول المالي والأزمةكانت تبادلية فالعلاقة 
كفرض حظر التجوال تخدم الشمول المالي، من جهة أخرى يوفر الشمول المالي من خلال توفيره للخدمات المالية 

من  %20الرقمية فرصا لإجراء مختلف التعاملات المالية دون الحاجة للتنقل أو قصد فروع البنوك. كما تؤكد 
بايس، ) اَثار الأزمة الصحية على الأنظمة المالية منقلصت  نولوجيا المالية قدتكهيئات التنظيم المالي العالمية أن ال

 . (02صفحة  9092وآخرون، 

 الفرع الثاني: أبعاد ومؤشرات الشمول المالي

في الوصول للخدمات المالية، استخدام هذه  تتمثل لشمول المالي ثلاث أبعاد، يملك احسب البنك الدولي
 . (la banque mondiale, 2018 pp. 03-05) الخدمات ونوعيتها

I. أبعاد الشمول المالي ومؤشراتها 

استعراض أبعاده المختلفة. هذه الأبعاد توضح كيف يسهم  الواجب، من ملمتكالفهم الشمول المالي بشكل 
 الشمول المالي في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 الوصول للخدمات المالية .0

ات المؤسسيشير هذا البعد لقدرة كل فرد على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المتاحة من خلال 
الرسمية. لفهم مستويات الوصول، قد يكون من الضروري تحديد وتحليل العقبات المحتملة لفتح واستخدام حساب 

فعالية هذا  ديرتقجهزة الصراف الآلي، إلخ(. يمكن بنكي، مثل التكلفة أو القرب لنقاط الخدمة المصرفية )الفروع، أ
 :(02صفحة  9002)معمري، وآخرون، البعد من خلال المؤشرات التالية 

 بالغ حسب مستوى التنمية، موزعة حسب نوع الوحدة السكنية؛ 00000عدد نقاط الوصول لكل  ¶
 كيلومتر مربع؛  0000عدد أجهزة الصراف الآلي لكل  ¶
 حسابات الوصول الإلكتروني؛  ¶
 مدى الروابط بين نقاط تقديم الخدمات؛ ¶
 للأفراد الذين يعيشون في وحدات سكنية ذات نقطة وصول واحدة غير كافية. النسبة المئوية ¶
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 استخدام الخدمات المالية .9

. تشمل مؤشرات زمندد ومدة الاستخدام على مدار اليشير هذا البعد إلى تنوع الخدمات المستخدمة، والتر 
 :(02صفحة  9002)معمري، وآخرون،  الاستخدام ما يلي

 فقط من حسابات التوفير العادية؛ اواحد امئوية للبالغين الذين يملكون نوعالنسبة ال ¶
 فقط من حسابات الائتمان العادية؛ واحدا امئوية للبالغين الذين يملكون نوعالنسبة ال ¶
 بالغ؛ 0000عدد حاملي وثائق التأمين لكل  ¶
 بالتجزئة لكل فرد؛ عدد المعاملات النقدية ¶
 عدد معاملات الدفع عبر الهاتف؛ ¶
 النسبة المئوية للبالغين الذين يستخدمون بانتظام حساباتهم البنكية؛ ¶
 خلال العام الماضي؛ ابنكي امئوية للبالغين الذين فتحوا حسابالنسبة ال ¶
 النسبة المئوية للبالغين الذين يتلقون تحويلات مالية وطنية أو دولية؛ ¶
 لمئوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك حسابات مالية رسمية؛النسبة ا ¶
 عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك حسابات ودائع؛ ¶
 عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها قروض جارية. ¶

 جودة الخدمات المالية وتوافقها مع حاجات الزبائن .2

ذلك،  تقييمه ذاتي وصعب. ومعويتضمن أخذ الآراء والتصورات بعين الاعتبار، لذا فإن  ايعد هذا البعد معقد
ؤشرات لجودة الخدمات المالية. تشمل الموقعاتهم مين لجمع آرائهم وتقييم تما يتم إجراء استطلاعات للمستخد اغالب

 :(02-02الصفحات  9002)معمري، وآخرون،  المتاحة لهذا البعد ما يلي

دامهم، بشأن استخ صريحةالعملاء من اتخاذ قرارات  يتمكنل لازممعلومات شاملة وواضحة أمر  حيازة الشفافية: ¶
ويجب على مقدمي الخدمات المالية التأكد من أن هذه المعلومات قابلة للفهم وخالية من الأخطاء اللغوية أو أي 

 شكل من أشكال التضمين؛
 ؛العملاء حول سهولة الوصول واستخدام الخدمات المالية رأيهذا المؤشر  عكسي والسهولة:الراحة  ¶
هذا المؤشر القوانين واللوائح المصممة لحماية حقوق المستهلكين ومنع الإساءة لضمان  ديتفق حماية المستهلك: ¶

 مزايا عادلة بدون ممارسات غير عادلة أو خادعة؛
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 يقيس هذا المؤشر المعرفة المالية الأساسية وقدرة المستخدمين على التخطيط وإدارة دخلهم؛ التعليم المالي: ¶
الذي يمثل سمة رئيسية للعميل في النظام المالي، ومن المهم فهم كيفية التزام المقترضين بمواعيد  السلوك المالي: ¶

 ؛السداد في فترة زمنية محددة
إمكانية  المالية فقط، بل يمنح العملاء أيضعلى استخدام الخدمات ا لا يقتصر الشمول المالي تعدد الخيارات: ¶

 الاختيار من بين مجموعة من خيارات الخدمات والمنتجات المالية.
تشخص المؤشرات السابق ذكرها الحالة العامة للقطاع المالي من زاوية الشمول المالي والمصرفي، وتعتبر هذه 

على المستوى الكلي للاقتصاد، وهذا التصنيف اعتمد من قبل مجموعة  المؤشرات تقليدية وبسيطة لأنها تحسب
نوعية حيث يقاس جانب العرض من خلال البعد الأول "الوصول الأن الاختلاف يكمن في غير  (G20)العشرين 

دمج كلا يللخدمات" أما جانب الطلب يقاس بالبعد الثاني "استخدام الخدمات المالية" أما البعد الثالث "النوعية" فهو 
 :(07صفحة  9092)محيوت ، هذه المؤشرات حول أربعة محاور رئيسية وهي  تتمحور الجانبين.

مجموعة كاملة من الخدمات، والتي تشمل منتجات أساسية في كل من المجالات الرئيسية  عرضيتم التقديم:  ¶
 الأربعة: الادخار، الائتمان، التأمين والمدفوعات.

 حيث يتم توفيرها بنوعية وجودة فتضمن الراحة، القدرة على تحمل التكاليف، السلامة وحماية العملاء.التوافر:  ¶
 ا في ذلك الفقراء، المزارعون، المرأة، الأقليات العرقية والمعاقين.هم المستخدمون بم المستقبلون: ¶
 المؤسسات المالية الرئيسية وكل المنظمات من القطاعات الاجتماعية الخاصة والحكومية.المقدمون:  ¶

دم تقسيما إضافة الى ذلك سنق لمؤشراتلمجموعة العشرين المقدم من طرف م يتقسالفي العنصر القادم سنتناول 
 حسب العدالة في التوزيع.

II. تقسيم مؤشرات الشمول المالي 

لتقييم مدى تحقيق الشمول المالي، يتم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات المختلفة. تساعد هذه المؤشرات 
 قائمة.في قياس انتشار واستخدام الخدمات المالية بين مختلف فئات المجتمع وتحديد الفجوات ال

 المؤشرات الأساسية للشمول المالي حسب مجموعة العشرين .0

 لتالي:في الجدول اشرات الشمول المالي أهم مؤ  راختصا تمكنَّا منلى توصيات مجموعة العشرين، عتماد عبالا
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 (G20)مؤشرات الشمول المالي حسب توصيات مجموعة العشرين  :0الجدول 

 المؤشر الصنف

حسابات الإيداع 
 )الأفراد(

 البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسة مالية رسمية. أو عدد نسبة

 بالغ. 0000عدد المودعين أو حسابات الودائع لكل 

حسابات التمويل 
 )الأفراد(

البالغين الحاصلين على تمويل واحد على الأقل غير مسدد من  أو عدد نسبة
 مؤسسة مالية رسمية.

 بالغ. 0000عدد التمويلات لكل 

حسابات الإيداع 
 )الشركات(

نسبة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتفظ بحساب لدى مؤسسة مالية 
 رسمية.

 نسبة حسابات الإيداع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإجمالي عدد الشركات.

حسابات التمويل 
 )الشركات(

والمتوسطة الحاصلة على تمويل واحد على الأقل نسبة من المشروعات الصغيرة 
 غير مسدد من مؤسسة مالية رسمية.

 نسبة حسابات الإيداع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإجمالي عدد الشركات.

 بالغ. 000000عدد الفروع، أجهزة الصراف الَالي، نقاط البيع لكل  نقاط الخدمة

 لاستخدام المنتجات المالية والمصرفية.مقيد الغير الوصول  جودة الخدمة

 (96-95الصفحات  9090)غربي،  المصدر:

 مؤشرات الشمول المالي حسب منظور العدالة في التوزيع .9

يتم و يهدف هذا التقسيم لمعرفة الى أي مدى تستفيد الفئات المختلفة من المجتمع من الخدمات المالية المتاحة، 
 : (92صفحة  9090)غربي،  الوصول لذه المؤشرات من خلال المسح الميداني حيث يستخدم التصنيف الَاتي

 نسبة المستفيدين من الخدمات المالية من الذكور مقارنة بالإناث؛حسب النوع:  ¶
من البالغين( %20نسبة المستفيدين من الخدمات المالية من الشريحة الأعلى دخلا ) حسب مستوى الدخل: ¶

 من البالغين(؛ %20مقارنة بنسبة المستفيدين من شريحة الأقل دخلا )
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سنة مقارنة  92الى  02نسبة المستفيدين من الخدمات المالية من الفئة العمرية من حسب الفئات العمرية:  ¶
 سنة؛ 22الى  92بالفئة العمرية من 

نسبة المستفيدين من الخدمات المالية من سكان الريف والمناطق النائية مقارنة بنسبة حسب موقع الإقامة:  ¶
 المستفيدين من سكان المدن.

 معايير، عناصر ومبادئ الشمول المالي الفرع الثالث:

الخدمات  واضحة تضمن توفير لتحقيق الشمول المالي بشكل فعّال، يجب الالتزام بمعايير محددة واتباع مبادئ
المالية لكافة أفراد المجتمع. يوضح هذا العنصر المعايير، العناصر، والمبادئ الأساسية التي تشكل أساس الشمول 

 المالي.

I. معايير الشمول المالي 

الي ببيانات الشمول الم المهتمةتخضع مؤشرات الشمول المالي لبضعة شروط وضعت من قبل مجموعة العمل 
صفحة  9090)سيد عمر ، وآخرون،  و (07-06)ايمان اسماعيل الصفحات التابعة للتحالف المالي العالمي وهي كالتالي 

02): 

 هذه المؤشرات في وضع السياسات الوطنية للشمول المالي؛ تشاركأي أن الفائدة والملائمة:  .0
 أي أن يتم الاعتماد على بيانات متوفرة لتخفيف التكاليف والجهود؛البراغماتية أو الترشيد:  .9
 أي أن تكون هذه المؤشرات قابلة للقياس والمقارنة المكانية والزمانية؛لاتساق: ا .2
الذي يعنى بالوصول للخدمات المالية والطلب أو درجة أي أن تتناول كلا من جانبي العرض التوازن:  .2

 الاستفادة من هذه الخدمات؛
أي أن تكون هذه المؤشرات متناسبة مع مواصفات كل دولة ومواردها وظروفها ومتناسقة مع المرونة:  .5

سياقها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يضمن هذا الشرط الحق في اختيار أي تعريف أو مؤشر أو في 
 عض الحالات استخدام مؤشرات بديلة؛ب

ل ااستحقد يتطلب قياس الشمول المالي مجهودات وموارد إضافية لاعتماد مؤشرات بديلة إذا الطموح:  .6
 استعمال المؤشرات الأساسية على أن يتم تحسين المؤشرات لاحقا.
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II. عناصر الشمول المالي وأساليب تطبيق سياساته 

عناصر الشمول المالي تشمل مجموعة من العوامل والمكونات التي تساهم في توفير الوصول الكامل والنفوذ 
الشامل للخدمات والمنتجات المالية من قبل الجميع. يوضح الشكل الموالي بعض العناصر الأساسية للشمول 

الاقتصادي والاجتماعي للدولة أو على السياق  االنظر إليها اعتماد اعناصر أخرى يمكن أيضالمالي، وهناك 
 :(02صفحة  9002)طرشي، وآخرون، المنطقة المعنية 

 عناصر الشمول المالي :0الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (02صفحة  9002)طرشي، وآخرون، المصدر: 

لطوارئ ل طوضع الخطفللخدمات المالية،  تامانفوذا  ؤمّنه عناصر الشمول المالي التي تيوضح الشكل أعلا
عنصر مهم يمثل الجانب الأمني للشمول المالي ويتضمن توفير الحماية المالية من خلال التوفير لأغراض متعددة، 

ق يتيح الفرصة للأفراد للإنفاق والاستثمار وتحقي مما يشمل أيضا القروض بأنواعها .والتأمين ضد المخاطر المحتملة
الأهداف المالية. أما خلق الثروة فيمثل هذا العنصر جانب الاستثمار في الشمول المالي، حيث يسمح للأفراد ببناء 
ثرواتهم والحصول على التوجيه المالي اللازم لتحقيق الاستقرار والاكتفاء المالي على المدى الطويل. يشمل ذلك 

لاستثمار في الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار، والعقارات، والتوفير للتقاعد، وغيرها من وسائل الاستثمار ا
 .التي تساعد الأفراد على زيادة ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية في المستقبل

 النفوذ للخدمات المالية

 

 

 التأمين

 

تحسين الظروف  

 الاجتماعية

 

 

 الاستهلاكي

 

 

 خلق الثروة

 

 

 الادخار للتقاعد

 

 التوفير والادخار 

 

 

 القرض

 

 

التخطيط 

 للطوارئ

 

 

 العقاري

 

 الطوارئ 

 

منتجات الادخار  

والاستثمار لتكوين 

 الثروات
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)ياسمين لمالي ا سياسات الشمول تنفيذ أنماطلتوضيح بعض أسفله عتماد على الرسم التوضيحي كما يمكن الا

 :(02صفحة  9090مجدي رجب، وآخرون، 

 أساليب تطبيق سياسات الشمول المالي :9 الشكل

 

 

 

 

 (02صفحة  9090)ياسمين مجدي رجب، وآخرون،  المصدر:

يمكن توفير الائتمان  .لتطبيق سياسات الشمول المالي هااعتماد مكنمالأساليب الالشكل التوضيحي يعرض 
بأسعار فائدة منخفضة للأفراد والشركات ذات الدخل المنخفض والفئات الضعيفة لتمكينهم من الحصول على تمويل 
للاستهلاك والاستثمار فيجب تسهيل إجراءات الحصول على الائتمان وتقديم خيارات مرنة للسداد لضمان قدرة 

تعزيز الوصول إلى الحسابات المصرفية الأساسية لجميع الفئات المستفيدين على تحمل الديون. يمكن أيضا 
لبنكية ا السكانية لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل العمليات المالية اليومية مما يستلزم تقديم خدمات الحسابات

يعتبر الادخار أيضا ملاذا رئيسيا لتحقيق  .لتشجيع الناس على فتح حسابات بنكية ابتكاليف منخفضة أو مجان
الشمول المالي لذلك ينبغي تشجيع الأفراد على الادخار من خلال توفير برامج تحفيزية مثل الفوائد النقدية والموارد 
التعليمية حول أهمية الادخار كما يجب توفير خيارات ادخار متنوعة وملائمة لاحتياجات الأفراد، مثل حسابات 

 وصناديق الاستثمار.التوفير 

كما يمكن تشجيع الشمول المالي من خلال توفير التأمين بأسعار معقولة وتكاليف منخفضة لتغطية المخاطر 
من جهة أخرى يجب توفير خدمات التحويلات المالية الدولية  .المالية المحتملة مثل الصحة والممتلكات والسيارات

ة ويلات المالية الآمنة والموثوقة مما يستلزم توفير خيارات متعددبتكاليف منخفضة وسهلة الوصول لتشجيع التح
 .لتحويل الأموال بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات

بالنسبة للاستشارات مالية فمن الضروري تقديم استشارات مالية مجانية أو بتكاليف منخفضة للأفراد والشركات 
أموالهم بشكل فعال وهذا الأمر بإمكانه التخفيف من حدة مساوئ الأمية  لمساعدتهم في تخطيط ميزانياتهم واستثمار

الشمول 

 المالي

 التحويلات

 الاستشارات المالية

 الائتمان

 التأمين

 الادخار

 الحسابات البنكية
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من الوارد أيضا تقديم هذه الاستشارات المالية عبر الهاتف  .المالية كما يساهم بشكل أو باَخر في التثقيف المالي
 .إلى الخدمات المالية للفئات النائية نفوذلزيادة ال تالإنترنأو 

بصور مختلفة، أما حين ترتبط بالتكنولوجيا ويصبح من المعتاد  متاحةقد تكون لها كالحلول و هذه السياسات 
الولوج اليها الكترونيا، يصبح من الأرشد التقليل من التعامل المباشر مع العملاء لتخفيض التكاليف التي غالبا ما 

لى سبيل ع تكون مكلفة بالنسبة للعميل أو للمؤسسة المالية مقارنة بنفس الخدمة المتوفرة بشكل الكتروني نذكر
 المثال البنك الافتراضي.

III. مبادئ الشمول المالي 

بإصدار ما يعرف بالمبادئ المبتكرة  9000جوان  92 منعقدة بتاريخعشرين في قمة تورونتو القامت مجموعة ال
ل العربية تطبيقها في نشر وتعزيز الشمول المالي في الدو  يشاركللشمول المالي، والتي تعتبر من بين الآليات التي 

 : (95صفحة  9099)بلاغ،  النفاذ الشامل للخدمات المالية المبتكرة والتي نوضحها فيما يلي تبسيطمن خلال 

 ضرورة الالتزام الحكومي بتوسيع قاعدة الشمول المالي للحد من الفقر؛  القيادة: .0
 تبني سياسات وطرق لتحفيز التنافس في السوق وتقديم خدمات مالية متنوعة وبأسعار معقولة؛ التنوع: .9
إلى  ذاستخدام التكنولوجيا وتشجيع الابتكارات التقنية والمؤسسية كوسيلة لتوسيع فرص النفا الابتكار والتطوير: .2

 الخدمات المالية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية؛
إيجاد طرق شاملة لحماية المستهلك المالي، بحيث تكون إجراءات الحماية مبنية على توجيهات الحماية:  .2

 حكومية واضحة ومشاركة فعالة من مزودي الخدمات المالية والعملاء المستهلكين؛
عرفة المالية للعملاء لتمكينهم من الاستفادة لأقصى الحدود من الخدمات زيادة التثقيف المالي والمالتمكين:  .2

 المالية؛
إيجاد بنية مؤسسية تشاركية بمسؤوليات وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وذلك في إطار واضح  التعاون: .2

 من المساءلة والمحاسبة الحكومية؛
 لبيانات المحسنة من أجل تقييم وقياس نسب التقدم فيإجراء الدراسات الكافية والاستفادة من قواعد ا المعرفة: .2

 الإنجاز؛
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بناء سياسة وإطار تنظيمي رشيدين من خلال تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات  النسبية أو التناسب: .2
 المنتجات المالية المتطورة على أساس استيعاب صفاتالمالية والمخاطر، ويتحقق هذا المبدأ عن طريق تعظيم 

 ؛الساريةالموجودة في القواعد التنظيمية  والحواجزات الثغر 
عند وضع الإرشادات للشمول المالي، أفضل التجارب في الحسبان : الأخذ الإطار المرجعي أو إطار العمل .2

العالمية الخاضعة للمعايير الدولية والظروف المحلية اللازمة لضمان بيئة تنافسية وتطبيق الإرشادات الخاصة 
 .غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة ديناميكية، ووجود إرشادات للعمل المالي الإلكترونيبمكافحة 

 الشمول المالي دورالمطلب الثاني: 

للشمول المالي تأثير مضاعف على الاقتصاد، وهناك العديد من الأهداف المرتبطة بتحقيقه أو يمكن أن يكون 
 على النحو الَاتي.سيمها مول المالي، يمكن تقالأدوار التي يلعبها الش

 الفرع الأول: الدور الاقتصادي للشمول المالي

 للشمول المالي دور محوري للنهوض باقتصاديات الدول، يتمثل الدور الاقتصادي للشمول المالي فيما يلي: 

I. تشجيع التنمية المستدامة 

من أصل الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة،  1يساهم الوصول إلى الخدمات المالية في تحقيق سبعة
حيث أصبح من الأولويات الأساسية في عصرنا. لقد التزمت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم ووضعت 
 سياسات وطنية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، الذي أصبح أولوية للجهات التنظيمية والوكالات الدولية للتنمية

(MEHIRIG, 2021 p. 12). 

II. تعزيز النمو والتنويع الاقتصاديين 

الشمول المالي الوصول إلى القطاع المالي مما يساعد على تعزيز توزيع عادل لوسائل التمويل والمساهمة  يؤمن
في تحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، ومساعدة في تمكين الأشخاص الفقراء 

المتنوعة قيام بالاستثمارات الإنتاجية والإبداعية و والشباب والنساء من خلال توفير الوسائل الاقتصادية الضرورية لل
 .(SETHY, 2016 p. 05)من خلال إنشاء الشركات وتوليد فرص العمل 

                                                 
أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالشمول المالي هي: القضاء على الفقر، القضاء على المجاعة، الصحة الجيدة والرفاه، المساواة  1

بين الجنسين، طاقة نظيفة بأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار، الحد من أوجه عدم المساواة وبناء مدن 

 ية ومستدامة.ومجتمعات محل
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III. الحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي 

ي دعم السياسة وبالتاللحد من الاقتصاد غير الرسمي وتقليل حصته في الاقتصاد، ليهدف النظام المالي الشامل 
ة للمواطنين اسبالنقدية وخطط التنمية. يقلل من نسبة التمويل غير الرسمي من خلال توفير الخدمات المالية المن

. علاوة على ذلك، فإنه يحد من المعاملات المباشرة بين المواطنين ومقدمي الخدمات، وبالتالي المستبعدين ماليا
 .(SETHY, 2016 p. 05) يل الأموال والمدفوعات غير الرسميةللفساد وغس أحسنيكون هناك رصد 

ض نقص الوصول الرسمي المناسب. بحيث نرى يتعو  هاهنا أن هذه الخدمات لا يمكن نلمحأن  مفترضمن ال
سماء من الخدمات المعروفة بأ أن التكامل يكون أكثر نجاعة بدلا من المنافسة أو الاستبدال بين الأنواع المختلفة

 .(SERVET, 2010 p. 10) "الرسمية" و "شبه الرسمية" و "غير الرسمية"

IV. تثبيط التهرب الضريبي 

يشكل النقد الغير مسجل واحد من أهم أشكال التهرب الضريبي، يأتي هنا الشمول المالي كحل لزيادة شفافية 
مالية عبر قنوات رسمية مما يسهل عملية التتبع والوصول لبيانات دقيقة حول الدخل ومنه تسهيل المعاملات ال

عملية تقدير الوعاء الضريبي والمخالفات الضريبية وحتى الإعفاءات الضريبية يتم تصحيحها. بشكل عام، يعمل 
المالية الدقيقة  فية وتوفير البياناتالشمول المالي كأداة فعّالة في تقليل التهرب الضريبي عن طريق تعزيز الشفا

 .(9092)أبو الوفا، وآخرون،  وتحفيز الالتزام الضريبي من خلال الحوافز والتسهيلات المالية

V. التغلب على الفجوة التكنولوجية 

ة فرص نأحستمثل الفرص التي توفرها التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات لتحقيق شمول مالي 
 .(GODIH, et al., 2023 p. 10) تقليل التأخر التكنولوجيل ساعيةال مصارفللمستبعدين وفرصة تنافسية لل

VI. السيطرة على مستويات التضخم 

القروض المخصصة للاستهلاك من جهة إلى زيادة في التضخم،  تسفري سياق الشمول المالي، يمكن أن ف
بينما تساهم الودائع من جهة أخرى في استيعاب فائض الطلب العام. في هذا السياق نفسه، تسهل وجود المؤسسات 

دية الودائع ويقلل من الكتلة النق المالية في القطاع الإنتاجي الوصول إلى تكاليف منخفضة. وهذا يحفز زيادة
 .(07صفحة  9092)حزام ، وآخرون،  بالضرورة إلى انخفاض في معدلات التضخم يفضيالمتداولة، مما 
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 الفرع الثاني: الدور المالي للشمول المالي

 للشمول المالي أيضا دورا ماليا بالغ الأهمية يتمثل فيما يلي: 

I. تعزيز الاستقرار المالي 

 :(ABBAD, et al., 2022 pp. 05-07)خلال  نلتعزيز الاستقرار المالي والبنكي م ايوفر الشمول المالي فرص

توفير قاعدة أكثر استقرارا للودائع حيث يميل أصحاب الودائع والمقترضين ذوي الدخل المنخفض للحفاظ  ¶
 ؛مسلوكيات مالية قوية أثناء الأزمات المالية من خلال الاحتفاظ بودائعهم بأمان وسداد قروضهعلى 

 تنويع قاعدة التمويل وتضمين مجموعة أوسع من الجهات الاقتصادية، مما يسهم في اقتصاد أكثر مرونة؛ ¶
 تعزيز التوسط المالي بشكل أوسع وأكثر فعالية للادخار؛ ¶
 السياسات النقدية؛ فاعليةمكافحة القطاع غير الرسمي الذي قد يقيد  ¶
 تسهيل تنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل محتمل. ¶

II. زيادة عمق القطاع المصرفي وتنافسيته 

 يساعد الشمول المالي على زيادة عمق القطاع المصرفي وتعزيز صمود المؤسسات المالية بحيث تترجم هذه
ز قدرة البنوك في تعزي العناصر إيجابيا بتحفيز النمو، ويمكن أن تسهم الأصول المصرفية الأكبر والأكثر تنوعا

على تحمل الضغط من جانب الأصول، ويمكن أن يساهم المدخرين الصغار في زيادة حجم واستقرار قاعدة الودائع، 
مكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الأصول. للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ي مما يوفر دعما

احتياجات  بةتجالاسلمنتجات الهندسة المالية  أو استحداث وبالإضافة إلى ذلك، ستتزايد التنافسية من خلال ابتكار
الشمول المالي صمود المؤسسات المالية في  يقوي . فبالتالي (07صفحة  9090)حمدوش، العملاء بشكل أفضل 

حالات الأزمات من خلال عمق القطاع المصرفي واستخدام التكنولوجيا الرقمية، أو على سبيل المثال الحاجة 
 استعمال، مما يبرز الحاجة إلى تعميم 02-للخدمات غير الملموسة الذي تم تسليط الضوء عليه خلال أزمة كوفيد

 .(90صفحة  9092)بودية،  التكنولوجيا المالية

III.  السياسة النقدية فاعليةزيادة 

لى السياسة ع علاقة وثيقة تم تقييمها بين الشمول المالي والسياسة النقدية، حيث أن الشمول المالي يؤثر دائما
النقدية من خلال توسيع قاعدة المتغيرات الاقتصادية داخل النظام المالي، مما يؤثر على مدى وسرعة نقل آثار 
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السياسة النقدية. يؤدي استبعاد معظم السكان من التمويل العام إلى انحرافات في مختلف المتغيرات الاقتصادية 
آخرون، )بن عربية ، و الاضطرابات الاقتصادية  مخلفاتلتحكم في ى السلطات النقدية لالكمية، خاصة عندما تسع

 .(06-05الصفحات  9099

IV. الرفع من الشمول النقدي وتثبيط سرعة دوران النقود 

وران النقود، دتشير النسبة "عرض النقود/ الناتج المحلي الإجمالي" لدرجة الشمول النقدي ومقلوبها يعطي سرعة 
ل لوساطة المالية من خلاؤل اكلما زادت درجة الشمول النقدي انخفضت سرعة دوران النقود، والعكس يؤدي لتضا

 .  (00صفحة  9090)غربي،  مزيد من المدخرات جذبالنظام المصرفي على عجز 

V.  زيادة معدلات الادخار 

في المجتمع إلى الخدمات المصرفية زيادة الادخار الوطني. يمكن استخدام  الأكثر تهميشافئات الوصول  ييسر 
 .(SETHY, 2016 p. 05)هذا التوفير المزيد للتحفيز للاستثمار وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي 

VI. توسيع السوق للنظام المالي 

في توسيع السوق المالية، حيث توجه الثقافة المالية الشركات إلى ترشيد خياراتها  جازمللشمول المالي دور 
المصرفي مالي و ال ينالقطاعكلا من العملية نمو  ههذ تدعملتقليل تكاليف التمويل.  لتوجيهها نحو الأسواق المالية

 .(SETHY, 2016 p. 05)على حد سواء 

 الفرع الثالث: الدور الاجتماعي للشمول المالي

قيق أهداف بشكل فعال في تح كيشار بالإضافة للدورين المالي والاقتصادي، يلعب الشمول المالي دورا اجتماعيا 
 التنمية المستدامة: 

I. المساواة بين الجنسين 

ا. لذلك، من الضروري مساعدة الدول في التقدم نحو المزيد حاسم ااقتصادي ايعتبر الشمول المالي للنساء أمر  
من المساواة الاقتصادية بين الجنسين من خلال توفير وصول فعال للنظام المالي. أظهرت التجارب في مصر 

 أثرله  لتمويل مشاريعهن واستعمالهاوالأردن لصندوق مشاريع النساء العرب أن وصول النساء إلى الخدمات المالية 
 .(02صفحة  9090)ايت مختار ، وآخرون، إيجابي على الشمول المالي 
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II. الحد من الفقر والبطالة 

للشمول المالي، من خلال خلق فرص عمل من خلال الوصول إلى القروض  جوهري الفقر هو هدف  محاربة
وى التوزيع الأفضل للدخل، وبالتالي تحقيق تحسن في مست ويدعممعدلات البطالة  تخفيضالبنكية مما يسهم في 

 .(DOUMA, et al., 2023 p. 08)المعيشة 

III. المسؤولية المجتمعية 

في إطار الشمول المالي، تصمم البنوك منتجات وخدمات خاصة لفئات جديدة من العملاء المستبعدين، مثل 
العاملة في المناطق المحرومة والعائلات ذات الدخل المنخفض. من جهة، يواجه هذا التحدي الشركات الصغيرة 

البنوك بتصميم منتجات تتناسب مع هذه الاحتياجات المحددة وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية. ولكن من جهة 
 ال الشمول المالي تكون أيضأخرى، فإن هذه التكاليف والجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلا

ديدة للأنشطة ج افرص افقط قضية اجتماعية، بل تفتح أيض هذه المبادرات . ففي الواقع، لا تخدممفيدة للبنوك
 . (05صفحة  9090)فراح ، وآخرون، والأرباح البنكية 

 جياتبوضع استراتيتنويع الخدمات المالية للحد من الاستبعاد المالي ودور الجهات المعنية المبحث الثاني: 
 تعزيز الشمول المالي

المالي،  الاستبعادومع ذلك، يعاني ملايين الأفراد من  ،اأساسي يعد الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية حقا
لحد من في ا امحوري ايلعب تنويع الخدمات المالية دور  الدولية.أمام الحكومات والمنظمات  اكبير  امما يشكل تحدي

هذه الظاهرة وتعزيز الشمول المالي، حيث يهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، لا 
تطوير و سيما الفئات المحرومة من الخدمات التقليدية. ويشمل ذلك استخدام التكنولوجيا، الشراكات الاجتماعية، 

منتجات مالية جديدة. لفهم أبعاد الاستبعاد المالي، من الضروري تحليل أسبابه وتصنيفها، مما يسهم في وضع 
 .استراتيجيات فعالة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الشاملة

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للاستبعاد المالي ودور الخدمات المالية في الحد منه

الاستبعاد المالي هاجس بالنسبة للاستراتيجيات الاقتصادية، المالية أو حتى الاجتماعية، والشمول المالي يشكل 
هو ديناميكية مالية ومصرفية لتحقيق أهداف متعددة الأبعاد، نتناول في هذا المطلب مدخلا للاستبعاد المالي كما 

 الاستبعاد المالي بشكل قاعدي. نتطرق للعمليات المصرفية الأساسية التي بإمكانها الحد من
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 الفرع الأول: مدخل للاستبعاد المالي

يتناول هذا الفرع تقديما للاستبعاد المالي مع تقسيم لعوامله حسب مجموعة من المعايير كعوامل العرض 
 والطلب، عوامل الدخل والسعر مع تقسيم حسب أبعاد الشمول المالي.

I. تعريف الاستبعاد المالي 

 د المالي لغويا واصطلاحا كما يلي: يعرف الاستبعا

 تعريف لغوي  .0

تبعاد، الاس اوجذعها "استبعاد" وتحليله الاستبعاد كلمة أصلها الاسم اِّسْتِّبْعَاد في صورة مفرد مذكر وجذرها "بعد"
د، والمفعول مُستبعَد، بَعُداستبعدَ يستبعد، استِّبعاد خصُ عن كذا ا، فهو مُستبعِّ يءُ أو الشَّ يءُ أو  بعُدأو /الشَّ الشَّ

خ على مسافة ما. وأيضا  ابعيد عنّا أي أقام بعُد قَرُبَ، ا، عكسبعيد صُ من كذا بمعنى نأى أي صارالشَّ
هِّ أي إِّلْغَاؤُهُ  اِّسْتِّبعادُ  يحِّ  .)معجم المعاني(تَرْشِّ

 تعريف اصطلاحي .9

الأفراد صعوبات في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية في يشير الاستبعاد المالي إلى حالة يواجه فيها 
 ,ARIF) السوق واستخدامها، أو التي تلبي احتياجاتهم وتسمح لهم بعيش حياة اجتماعية طبيعية في مجتمعهم

2019 p. 07) . 

في الوصول إلى و/ أو  صعوباتعملية يواجه فيها الأفراد على أنه:" (02صفحة  9099)مطاير، ه تكما عرف
لة فئة م، وبذلك فهو يصف حااتهمع احتياج تتلاءماستخدام الخدمات والمنتجات المالية في السوق المالية والتي 

 ."معينة لا تستطيع الوصول ولا استخدام المنتجات المالية المناسبة

يشير إلى حالة عدم وصول فئات معينة من السكان إلى الخدمات المالية  الاستبعاد المالي إنيمكننا القول 
بعاد ن أن يكون الاستالأساسية، مثل الحسابات البنكية، والقروض، والتأمين، وغيرها من الخدمات المالية. يمك

تية المالي، والمسافات الجغرافية، وقلة البنية التحعن عوامل متعددة مثل الفقر، والنقص في التعليم  االمالي ناتج
 .المالية، وغيرها
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II. عوامل الاستبعاد المالي 

ترجع أسباب استبعاد الأشخاص ماليا لعدة عوامل سنقسمها فيما يلي تقسما حسب العرض والطلب، 
 تقسيما حسب الدخل والسعر ثم تقسيما حسب أبعاد الشمول المالي.

 حسب العرض والطلبعوامل الاستبعاد المالي تقسيم  .0

 9090)غربي،   يعترف صانعو القرار والمنظمون بوجود نوعين من العقبات التي تحول دون الشمول المالي

 :(AFI: alliance for financial inclusion, 2010 p. 05) و (90صفحة 

عقبات من جانب العرض: وهي متعلقة بإخفاق السوق مثل تكاليف المعاملات وغياب اللوائح المناسبة،  ¶
مما يقلل من كمية ونوعية المنتجات والخدمات المالية المقدمة، غالبا ما ترى المؤسسات المالية الخاصة 

 ح متدنية لذلك غالبا ما تجعل هذهعلى أن تعاملاتها مع الفئات ذات الدخل الضعيف تعود عليها بأربا
الفئات خارج نطاق أولوياتها في حين تفضل التعامل مع الطبقة الغنية ذات الملاءة المالية العالية، أما 
عندما تتيح للفقراء إمكانية الوصول لهذه الخدمات فهي غالبا لا تتناسب مع حاجاتهم خاصة من ناجية 

  .بالقرب منهم أو بالمناطق النائية التكلفة، هذا وان توفرت مؤسسات مالية

ذه تشمل ه ،عقبات من جانب الطلب: تحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المتاحة ¶
العقبات العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، انخفاض مستوى التعليم المالي وغياب آليات مناسبة 
لحماية المستهلكين. كما يذكر في نفس السياق أن يكون المحرومون ماليا غير نشطين اقتصاديا أو أن 

نها أكثر سلاسة في التعامل من جهة أيسجل تفضيلهم للقنوات الغير رسمية ظنا منهم أنها أقل تكلفة و 
 تتطلب مستندات أقل.

طلب في نفس لعن حلول سياسية شاملة تسمح بالتغلب على العقبات من جانب العرض وا يتم البحثوبالتالي، 
التمييز بين الاستبعاد المالي الطوعي من قبل الفرد أو غير الطوعي، كما هو موضح في  االوقت، من المهم أيض

 :اهالشكل أدن
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 عوامل الاقصاء المالي :2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 (02صفحة  9002)بن عيشوبة،  المصدر:

 حسب معيار الدخل والسعرعوامل الاستبعاد المالي تقسيم  .9

عبو ، وآخرون، ) حواجز الدخل وحواجز السعر يمكن تقسيم حواجز الشمول المالي أيضا إلى فئتين رئيسيتين وهما

 كآلاتي:  (06صفحة  9092

السلع أو الخدمات الأساسية بسبب  يمنع من استهلاك :الاستبعاد بسبب نقص الدخل :حواجز الدخل ¶
 انخفاض دخلهم؛

: عندما لا يتمكن الفرد، على الرغم من دخله، من شراء السلع أو الخدمات لأن سعر السوق حواجز السعر ¶
 .يتجاوز الحد الأقصى الذي هو مستعد لدفعه

 حسب ابعاد الشمول الماليعوامل الاستبعاد المالي تقسيم  .2

ار أن كل للأبعاد الثلاثة، مع الأخذ في الاعتب اتي تعيق تحقيق الشمول المالي وفقسنستعرض توزيع العوامل ال
 .ا، أو لاثنين منها، أو لجميعها معلأحد الأبعاد فقط اامل من هذه العوامل قد يشكل عائقع

 

 

 السكان

مستخدمي 

الخدمات المالية 

 الرسمية

مستخدمين غير 

للخدمات المالية 

 الرسمية

 

 عدم الحاجة للخدمات المالية

أسباب ثقافية ودينية أو 

 الوصول غير المباشر

، مخاطر عاليةفدخل غير كا  

الاستبعاد غير 

 الطوعي

الاستبعاد 

 الطوعي )الذاتي(

التمييز، نقص المعلومات، 

ميزات المنتج، أوجه القصور 

في تنفيذ العقود، حواجز الأسعار 

عيوب السوق ببسب  
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 تصنيف أسباب الاستبعاد المالي حسب أبعاد الشمول المالي :9الجدول 

 أسباب الاستبعاد المالي البعد

العوائق التنظيمية كحتمية وجود بطاقة هوية وصعوبة الحصول على بعض الوثائق المطلوبة  ¶ الوصول
 لفتح حساب بنكي؛

قلة الثقة في النظام المصرفي وعدم الثقة في سلامة وفعالية الخدمات المالية بسبب الشعور  ¶
 بالخوف من التعامل مع البنوك؛

ك عدم فهم فوائدها وذل معرفة وجود أو توفر الخدمات المالية المعروضة أوقلة الوعي وعدم  ¶
 لنقص المعلومات الكافية حولها؛

 العوامل الثقافية والاجتماعية كالمستوى التعليمي والثقافة المالية والعادات والتقاليد؛ ¶
رى، وكذلك الكبالعوائق الجغرافية كالبعد عن المؤسسات المالية وتركيز البنوك في المدن  ¶

 صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
التحفظات الدينية حول التعامل مع الفوائد ونقص المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع  ¶

 الشريعة الإسلامية أو عدم وجودها اطلاقا؛

تى لتضخم وانخفاض مستوى الدخل أو حالعوامل الاقتصادية كارتفاع نسب الفقر والبطالة، ا ¶
 عدم وجود احتياج للتمويل؛

العوامل النفسية كالخوف من المخاطر والشعور بالرهبة من التعامل مع المؤسسات المالية  ¶
 أو عدم وجود دافع لفتح حساب بنكي؛

 العوامل الأسرية كوجود حساب بنكي لشخص آخر في العائلة يلبي حاجات باقي الأفراد. ¶
العوائق التنظيمية كالبيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات وصعوبة الحصول على بعض  ¶ دامالاستخ

 الوثائق المطلوبة لفتح حساب بنكي؛
 قلة الثقة في النظام المصرفي لعدم وضوح المعاملات ورسومها؛ ¶
 انخفاض المستوى التعليمي والتعليم المالي مما يؤدي لقلة الوعي بأهمية الخدمات المالية ¶

 أو عدم فهم كيفية استخدامها؛
ارتفاع تكلفة الخدمات المالية من رسوم فتح الحسابات ورسوم المعاملات ورسوم الصيانة  ¶

 التي تكون في الغالب مرتفعة؛
عدم كفاءة وجمود البنوك مقارنة بالسوق غير الرسمي وبطء العمليات المصرفية أو حتى  ¶

 .قروض أقل من احتياجات العملاء الفعلية عدم تلبية احتياجات العملاء بشكل كامل كمنح
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غياب البنية التحتية التكنولوجية كنقص شبكات الإنترنت والاتصالات في المناطق النائية  ¶ النوعية
أو ارتفاع تكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك نقص المهارات التقنية اللازمة 

 لاستخدام الخدمات المالية الرقمية؛
 تنظيمية وقانونية وإشرافيه مواتية لحماية حقوق المستهلكين من المخاطر المالية؛غياب بيئة  ¶
نقص المعلومات الشفافة حول الخدمات المالية أو صعوبة الوصول إليها وعدم وضوح أو  ¶

 وجود معلومات كافية حول مخاطر استخدامها؛ 
 ية؛ سات المالخطر تسريب بيانات العملاء لضعف أنظمة أمن المعلومات في بعض المؤس ¶
 درجة تعقيد استخدام الخدمات المالية الرقمية؛ ¶

البيروقراطية وفقدان الوقت بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية لفتح حسابات بنكية أو بطء  ¶
 .العمليات المصرفية

 (00-06الصفحات  9002)بهناس ، وآخرون،  بالاعتماد على مقاللطالبة ا : من اعدادالمصدر

من الممكن أن تخفف حدة الاستبعاد المالي عن طريق تدخلات اقتصادية أو مالية مناسبة أو من خلال 
 إرشادات بعض الهيئات المختصة سواء محلية أم دولية. 

  والمصرفية لخدمات الماليةمدخل لالفرع الثاني: 

تعزيز الشمول المالي والحد من الاستبعاد المالي، حيث تسهم في  احيوي اب الخدمات المالية والمصرفية دور تلع
في توفير الاحتياجات من الخدمات المالية الأساسية للأفراد والشركات. في هذا الجزء، سنقوم بتحليل مدخل 

 للخدمات المالية والمصرفية ونستعرض اتعريف للخدمات المالية كآلية للحد من الاستبعاد المالي، حيث سنقدم
 مع الاخذ بعين الاعتبار أبعاد جودتها. .ئصها الرئيسيةخصا

I. مدخل للخدمات المالية والمصرفية 

 فيما يلي نتعرض لتعريف الخدمات المصرفية وأهم خصائصها:

 المصرفية اتتعريف الخدم .0

 ة تفاعل بينالخدمات المصرفية هي عبارة عن أداء أو إنجاز يقدم من طرف لطرف آخر، وتحدث عبر عملي
مجموعة من المهارات والعمليات التي يحصل عليها العميل من البنك، ويمكن تعريفها  لتشم، و ومقدم الخدمة العميل
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يحياوي، )بأنها الخدمات التي يتم تقديمها من قبل المؤسسات المالية لتلبية احتياجات العملاء وحل مشاكلهم المالية 
 (05صفحة  9007

ة كيغير ملموسة ولا يترتب عليها نقل مل المادية الأخرى، فهي أنشطة مختلفة عن السلع خدمات المصرفيةالف
أو تخزينها، وتعتمد على التفاعل المباشر بين العميل ومقدم الخدمة. كما  اأي شيء حيث لا يمكن صنعها مقدم

يض أخرى، وفي حالة حدوث أخطاء يتم التعو أنها غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعميل ولا يمكن استدعاؤها مرة 
 .عنها من خلال الاعتذار وترضية العميل

على ذلك، يُمكن تعريف الخدمة المصرفية بأنها مجموعة من المهارات والعمليات التي يُقدمها البنك  بناء
المهم  معينة. ومنللعملاء، والتي يحصل العميل عليها عند التعامل مع البنك لتلبية حاجة محددة أو حل مشكلة 

أن نفهم أن الخدمة المصرفية ليست عبارة عن شيء مادي بحت، بل هي تجربة يختبرها العميل ويقيمها، ويتأثر 
 .تقييمها بحاجاته ودوافعه الشخصية للاستهلاك

  خصائص الخدمات المصرفية .9

 9007ياوي، )يحنحو التالي على ال المعنية بالحد من الاستبعاد المالي سمات الخدمات المصرفية يُمكن تلخيص

 :(05صفحة 

الفورية: الخدمات المصرفية تُنتج وتُقدم على الفور في اللحظة التي يُطلب فيها من قبل العميل، ولا يُمكن  ¶
 ؛تخزينها مُسبقا

إرسالها الخدمة المصرفية و عدم القابلية للتجربة المسبقة: لا يمكن للموظفين في البنك إنتاج عينات من  ¶
 ؛للعميل لتجربتها قبل الشراء

 ؛عدم القابلية للاستدعاء: بمجرد تقديم الخدمة المصرفية واستخدامها، لا يمكن استدعاؤها مرة أخرى  ¶
التعامل مع الأخطاء: في حالة حدوث أخطاء في تقديم الخدمة أو وجود عيوب، يتعين على موظف البنك  ¶

 ؛لالاعتذار وترضية العمي
 ؛عدم القابلية للفحص المسبق: لا يمكن لموظف البنك فحص جودة الخدمة المصرفية قبل تقديمها للعملاء ¶
التخصيص: طريقة تقديم الخدمة المصرفية قد تختلف من عميل لآخر وذلك حسب درجة التفاعل بين  ¶

 ؛الموظف والعميل
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II. أبعاد جودة الخدمة المالية  

 ، ويمكن تعريفها على أنها مطابقة الخدمة للمواصفات التيهاأدبيات تسويقتلعب جودة الخدمة دورا محوريا في 
وضعتها الإدارة لها على أن تطابق توقعات أو احتياجات العملاء، كما عرفت جودة الخدمة على أنها حكم العملاء 

عاد جودة أبأو المستهلكين على مدى تفوقها على خدمات مماثلة لها في نفس السوق، وفيما يلي نتناول أبرز 
 : (05-02الصفحات  9099)عبد الباسط عبد الماجد،  الخدمة

تعني احترام المنشأة لتعهداتها وتقديمها للخدمة بشكل صحيح لا يتضمن أي أخطاء الاعتمادية والاتساق:  .0
 ؛والاحتفاظ بسجلات صحيحةمنذ المرة الأولى وفي الوقت المحدد، وتشمل مثلا دقة الفواتير 

تهتم بجاهزية الموظفين لتقديم الخدمة وتوقيت تقديمها كالسرعة في معاودة الاتصال بالعميل الاستجابة:  .9
 ؛وتقديم خدمات فورية

يتعدى هذا البعد ليشمل العديد من المهارات الى جانب المعارف التقنية كمهارات الاتصال المهارة:  .2
 ؛اجراء الأبحاثوالتواصل والقدرة على 

وتعني سهولة التواصل مع المؤسسة باستعمال وسائل الاتصال المختلفة، مدة الحصول على الوصول:  .2
 ؛الخدمة تكون قصيرة، ساعات عمل مناسبة وموقع مناسب لتقديم الخدمة

 تعني التواصل بلغة يفهمها العملاء مع الانصات لانشغالاتهم، توضيح منافع الخدمة وتكلفةالاتصال:  .5
 ؛الحصول عليها، وضمان حل للمشكلات التي قد تنجم عنها

 ر؛مراعاة المشاعو  يجب أن تتوفر في موظفي الاتصال عناصر كالتهذيب، الاحتراماللطف:  .6
أن يكون مقدم الخدمة جدير بالثقة والأمانة، وتتضمن الاهتمام الصادق بتحقيق مصلحة المصداقية:  .7

 ؛العميل مما يحمي اسم المؤسسة وسمعتها
أي أن تخلو الخدمة من المخاطر والخطر والشكوك بشأنها وتتضمن الأمان الجسدي والمالي الأمان:  .2

 ؛وحماية الخصوصية
 ؛أي أن يتم بذل مجهود لتفهم احتياجات العملاء وإعطاء كل عميل اهتماما فرديا بانشغالاتهالتفهم:  .2
العامة، الأجهزة والأدوات المستخدمة في تتضمن الأدلة المادية لجودة الخدمة تشمل المرافق الملموسية:  .00

 تقديم الخدمة، والتمثيل المادي للخدمة.  
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 للحد من الاستبعاد الماليكآلية  الأساسية صرفيةالخدمات المالتعريف بالفرع الثالث: 

 العمليات المصرفية الأساسية كالتالي: تقدم، و ت المصرفية أنشطة تجاريةتعتبر جميع المعاملا

I.  المصرفية المتعلقة بتلقي الأموال من الجمهورالعمليات 

عموما في شكل ودائع، ويمكن تعريف الوديعة على أنها تغذية الحساب المصرفي موال التي يتم تلقيها هي الأ
مما يزيد في رصيده من جهة وينمي موارد البنك من جهة أخرى. يمكن تصنيف الودائع بحسب موعد الاسترداد 

 : (05-02الصفحات  9002)أوراغ، وآخرون،  كما يلي

 الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية .0

هي الودائع التي يمكن للعميل السحب منها في أي وقت حسب رغبته حتى دون انتظار أو اشعار مسبق 
ميز مصرفي لفائدة دائنيه، يتبغرض الوفاء بديونه عن طريق سحب شيكات أو عن طريق اصدار أوامر تحويل 

هذا الصنف من الودائع بكونه لا يجني فوائد بسبب عدم اطمئنان المصارف لاستثمارها كما أنه يمكن أن يكون 
 .(02صفحة  9090)الهام،  ناشئا عن وديعة حقيقية أو حتى ائتمانيا أي أنه ناشئ عن قرض

 الودائع لأجل .9

دائع لا يمكن سحبها الا بعد انقضاء فترة معينة، وهي الشكل الأكثر أمانا للاستثمار من قبل المصارف هي و 
 .(02صفحة  9090)الهام،  ومن ثم فهي تجني فوائد تتناسب مع الأجل والمبلغ

 الودائع بشرط الاخطار السابق .2

يلتزم العميل بضرورة اخطار المصرف عن رغبته في سحب المبلغ قبل الموعد هي ودائع غير محددة المدة لكن 
الذي يريده بمدة معينة، مع تحديد المبلغ الذي يحول الى حساب تحت الطلب عند حلول هذا التاريخ، تجني هذه 

 . (02صفحة  9090)الهام،  الودائع فوائد ضئيلة مقارنة بالودائع لأجل

II. العمليات المتعلقة بمنح القروض 

تشكل عملية الائتمان أهم الوظائف المصرفية وفوائدها هي أبرز إيرادات البنوك، وهي عملية قائمة على الثقة 
بين المصرف والعميل، يمكن تقسيم القروض باعتبار مدتها الى قروض الاستغلال، قروض الاستثمار والقروض 

 :(02 -02الصفحات  9006)لوراتي ،   متوسطة الأجل
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 القروض قصيرة الأجل )قروض الاستغلال( .0

أو قروض  قروض عامة أو خاصة قد تكون تتعدى مدتها ثمانية عشر شهرا، و هي قروض في الغالب لا 
  :(02 -02الصفحات  9006)لوراتي ،  بالالتزام

هي قروض موجهة لتمويل أصول متداولة بشكل اجمالي وليس لتمويل أصل محدد، وتنقسم القروض العامة: أ. 
 : (02صفحة  9006)لوراتي ،  الى

 تمنح لتحسين السيولة المؤقتة والقصيرة جدا والناتجة عن التأخر بين الإيرادات والنفقات. تسهيلات الصندوق: -
تمنح لتمويل النقص في الخزينة الناتج عن عدم كفاية رأس المال العامل، قد تصل على المكشوف:  لسحبا -

 مدته الى سنة.
تأخر ع التكاليف في أحد المواسم و تمنح لتمويل النشاطات الموسمية التي تتميز بارتفاالقروض الموسمية:  -

 المداخيل مما يستلزم تغطية المصاريف من طرف البنك على أن يسدد الأقساط فور الحصول على الإيرادات.
تمنح لتمويل عمليات مالية تحققها شبه مؤكد في الغالب، وهي قروض استثنائية لمواجهة الحاجة قروض الربط:  -

 للسيولة.
 )لوراتي ، متداولة بشكل دائمالغير جهة لتمويل أصل معين من الأصول قروض مو هي القروض الخاصة: ب. 

 :(02صفحة  9006
هي قروض تمنح لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان تسبيقات على البضائع:  -

 للمقرض.
ذه الاتفاقيات بالتأخير في السداد، فيتدخل البنك ويمول هتتميز هذه تسبيقات على الصفقات العمومية:  -

 الصفقات على أن يتم السداد فور استلام المبالغ.
تتلخص العملية في شراء البنك لورقة تجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها ليحل محل الخصم التجاري:  -

 لخصم.هذا الشخص مقابل منحه سيولة، والعائد على هذه العملية يسمى سعر ا
المصرف هنا لا يلتزم بتقديم نقود لعملائه وانما يلتزم بإعطاء ثقته لتمكينه من الحصول  القروض بالالتزام:ج. 

على الأموال من جهة أخرى، وبذلك يكون البنك ملزما بالوفاء بالالتزام محل عميله إذا عجز عن السداد. حيث 
 :(02صفحة  9006 )لوراتي ، تنقسم الى
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وهـو التـزام يمنحـه البنك، يضـمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الضمان الاحتياطي:  -
الأوراق التجارية، وعليه فإن الضـمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة على خصم 

 .الأوراق التجارية
التزام مكتوب من طـرف البنـك يتعهـد بموجبـه بتسـديد الدين الموجود على عاتق هي عبارة عن الكفالة:  -

المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحدد في هذا الالتــزام مــدة الكفالــة ومبلغهــا، ويســتفيد 
قات الة النشاطات الخاصة بالصفهــذا الزبــون مــن الكفالــة في علاقته مــع الجمارك وإدارة الضرائب، وفي ح

 .العمومية

 القروض متوسطة الأجل .9

تُخصص هـذه القـروض لتمويـل الاسـتثمارات الـتي لا يتجـاوز عمـر اسـتعمالها سـبع سـنوات كوسـائل النقـل 
أوراغ، )وتجهيـزات الانتاج، مما يعرض البنـك لخطـر السيولة ناهيك عن الأخطار الأخـرى. وينقسم بدوره لقسمين 

 :(02-02الصفحات  9002وآخرون، 

في هذه الحالة تكون للبنك المقرض إمكانية إعـادة خصم هذه القروض لدى القروض القابلة للتعبئة:  ¶
يها لمؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركـزي، ويسـمح لـه ذلـك بالحصول على السيولة في حالة الحاجة إ

 دون انتظار أجل استحقاق القرض.
وهنا لا يتوفر البنك على إمكانيـة إعـادة خصـم هذه القروض لـدى مؤسسـة قابلة للتعبئة: الغير القروض  ¶

ماليـة أخـرى أو لـدى البنـك المركـزي وبالتـالي فإنـه يكـون مجبرا علـى انتظار سـداد المقـرض لهذا القـرض، 
المخـاطر المرتبطـة بتجميد الأموال بشكل أكبر وليس للبنك أي طريقة لتفاديها. تجــدر وهنـا تظهـر كـل 

الإشــارة الى أنــه يمكــن إدراج القــرض الايجاري أو مــا يُعــرف بالاعتماد الايجاري ضمن القـروض متوسـطة 
 الأجـل.

 القروض طويلة الأجل .2

رة التي إلى البنـوك لتمويل هذه العمليات نضرا للمبالغ الكبي جلالأ تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة
لا يمكن أن تعبئها لوحدها، وكـذلك نضرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدئ في الحصول علـى 

ي توجه وه عوائـد، وتفـوق مدة القروض طويلة الأجل سبع سنوات ويمكن أن تمتد أحيانـا إلى غايـة عشـرين سـنة،
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لتمويل نوع خـاص مـن الاسـتثمارات مثـل الحصـول علـى عقـارات كالأراضـي والمباني بمختلف استعمالاتها، بما في 
 .(02صفحة  9002)أوراغ، وآخرون، ذلك القروض العقارية الموجهة للأفراد 

III.  وتسييرهاالعمليات المتعلقة بإنشاء وسائل الدفع 

وسائل الـدفع هـي الأدوات الـتي تلقــى القبــول الاجتمــاعي العــام، وتعتــبر وســائل لتيســير المبــادلات التجاريــة 
 :(00-02الصفحات  9002)أوراغ، وآخرون،  مــن ســلع وخدمات، كما تسهم في تسديد الديون والالتزامات

تعتبر النقود وسيلة من وسـائل الـدفع بامتيـاز، وذلـك لما تـوفره مـن الثقـة وسرعة الوفاء، وتنقسم لنقود: ا .0
النقود باعتبارها وسائل للدفع إلى قسمين همـا: النقـود القانونية التي تتمثل في النقود الورقية والنقود المساعدة 

ونقود الودائع التي ليس لها وجود مادي وتصدر عن  الصادرة عن البنك المركزي بالشكل الأكثر سيولة،
 البنوك التجارية من خلال عمليات منح الائتمان.

يمثل الشيك وسيلة دفع وأداة سحب في الوقت نفسه، ويمثل أمر مكتوب بدفع مبلغ معين من الشيك:  .9
عـن طريـق الساحب الى المسحوب عليه، كمـا يسـمح بتحويـل الأمـوال مـن حساب إلى حسـاب آخـر 

 تسـطريه، في حـين يـوفر الشـيك المصـادق عليـه أوثـق ضمان للدائنين.
بالإضـــافة إلى أنهـــا وســـيلة دفـــع فـــإن الكمبيالة هي "ورقة تجارية ثلاثية الأطـراف؛ الكمبيالة )السفتجة(:  .2

 شـخص يسـمى السـاحب، إلى شـخصفهـي تمثـل أمـرا بـدفع مبلـغ مـن المـال في تـاريخ اسـتحقاق معـين مـن 
 ثـان يسـمى المسـحوب عليه، لفائدة شخص ثالث يسمى بالمستفيد. 

السند الاذني يمثل بدوره ورقة تجارية ويختلف عن الســـفتجة في كونـــه ثنـــائي الأطـــراف، إذ السند لأمر:  .2
 في آن واحد.أن المتعهـــد في الســـند لأمـــر بمثابـــة ســـاحب ومسحوب عليه 

هـو وثيقـة يتعهـد مـن خلالها البنـك بتسـديد مبلـغ وديعـة لفائـدة مودعهـا، بالإضافة إلى سند الصندوق:  .5
 تسـديد الفائـدة المحـددة في تـاريخ معـني، مثـل تـاريخ اسـتحقاق السند.

 واستراتيجياتها تعزيز الشمول الماليالأطراف الفاعلة في وضع سياسات المطلب الثاني: 

تتدخل العديد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات الدولية العالمية في وضع أسس وأطر لاستراتيجيات 
 للشمول المالي، من بين هذه الأطراف نجد حتى البنوك المركزية والوزارات. 
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 الفرع الأول: المؤسسات الدولية الفاعلة في وضع استراتيجيات الشمول المالي

 90Gالمنبر الرئيسي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين (GPFI) الشراكة العالمية للاشتمال الماليتمثل 
مجموعة بإدماج شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرها من الجهات لبشأن الاشتمال المالي، وتقوم ا

اء يك، ويساند هذه الشراكة الشركمن بلدان مجموعة العشرين والبلدان الأخرى، وتترأسها كوريا، فرنسا والمكس
 و مجموعة العمل الاستشاري للشمول المالي ،(AFI)التنفيذيين: التحالف العالمي من أجل الاشتمال المالي 

(CGAP)  ومؤسسة التمويل الدولية(IFC) عدد من الهيئات العالمية تهتم بشكل متزايد بتحقيق الاشتمال المالي
ما يلي في تعزيز الشمول المالي وتحقيقه، وفي امهم اوهذه الهيئات تلعب دور ات. عديد الجهوذلك بدعم وتشجيع من 
 :(02صفحة  9002)فلاق، وآخرون، دور كل منها بالتفصيل 

 (GPFI) الشراكة العالمية للتمويل الشمول .0

تسهم في تعزيز التمويل الشمولي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التعاون الفعّال بين 
يذ خطة الآلية الأساسية لتنف الشراكة العالمية للشمول الماليالحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية. تُعد 

لى المجموعة، إ حيث تعمل كمنصة متكاملة تجمع دول العمل التي أقرّها قادة مجموعة العشرين خلال قمة سيول،
لي اجانب الدول غير الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تبادل المعرفة ودعم سياسات الشمول الم

 .لخطة عملها اوتعزيز التنسيق والتعاون وفق

وعة العمل الاستشارية ومجم (،AFIتحالف الشمول المالي ): ت التنفيذية الأساسية في البدايةتضمنت الجها
مجموعة ، انضمت 9009(. وفي عام IFC(، والمؤسسة الدولية للتمويل الاستثماري )CGAPلمساعدة الفقراء )

نظمة مكشركاء تنفيذيين. لاحقا، انضمت إلى الشراكة  تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطةمنتدى و  البنك الدولي
في عام  (IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية )، ثم 9002 ( في عامOCDEالتعاون والتنمية الاقتصادية )

 The Global Partnership) ير سياسات الشمول المالي عالميا، مما عزز من دور الشراكة في دعم وتطو 9002

for Financial Inclusion). 

 (AFI) الشبكة العالمية للتضامن المالي .9

منصة عالمية تضم صانعي سياسات الشمول المالي، ويقع مقرها  (AFI) العالمية للتضامن الماليالشبكة تُعد 
وبدعم من هيئة  سة بيل ومليندا غيتسمؤسكمبادرة ممولة من  9002تأسست عام  .لرئيسي في كوالالمبور، ماليزياا
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سات المالية، مع سياوالخبرات وتطوير العبر تبادل المعرفة  المعونة الأسترالية، بهدف تعزيز الشمول المالي عالميا
 ر.لمكافحة الفق مية على تبني سياسات مالية شاملةتشجيع الدول الناالتركيز على 

في دعم وتوجيه الجهود  رئيسيا ، وتلعب دورادولة 22مؤسسة مالية من أكثر من  000تضم الشبكة أكثر من 
( كأحد AFIتحالف الشمول المالي ) مجموعة العشرين، اختارت 9000لمالي. في عام الدولية لتعزيز الشمول ا

 ياسات مبتكرةتطوير س المالي، حيث يعمل التحالف علىفي الشراكة العالمية للشمول  الشركاء التنفيذيين الثلاثة
 .(Alliance for Financial Inclusion. p. 01) تهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات المالية في البلدان النامية.

 (CGAP)المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء .2

منظمة تعمل على تعزيز الشمول  34شراكة عالمية تضم  (CGAP) تُعد المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء
لمالية، الخدمات االمالي من خلال تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البحوث العملية والتفاعل المباشر مع مقدمي 

 .وصانعي السياسات، والممولين، بهدف توسيع نطاق النهج الفعالة في هذا المجال

تعتمد المجموعة على نهج مزدوج يجمع بين التطوير العملي للأسواق المالية المسؤولة والدعوة المبنية على 
 كما تركز على تطويرة، الماليللوصول إلى الخدمات  الأدلة، مما يساهم في تحسين فرص الفئات الأقل حظا

المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، ودعم الابتكارات في مجال التمويل الشامل، بهدف تحسين حياة الفئات الفقيرة 
 .(00)المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. صفحة  وتعزيز اندماجهم في النظام المالي العالمي

 (IFC) المؤسسة الدولية للتمويل الاستثماري  .2

هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية. من خلال تشجيع النمو، تعزز 
تعمل على توفير التمويل والمشورة للشركات  .المؤسسة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتحسن حياة الناس

 .الخاصة والمشاريع التجارية في الدول النامية، بما في ذلك تمويل المشاريع التي تعزز الشمول المالي
(international finance corporation p. 02) 

 (BCBS)لجنة بازل للرقابة المصرفي  .2

اللجنة الجهة الدولية الأساسية المسؤولة عن وضع المعايير التنظيمية الاحترازية للبنوك، حيث توفر تُعد هذه 
دعم ل منصة للتعاون في قضايا الإشراف المصرفي، وتهدف إلى تعزيز التنظيم والممارسات المصرفية عالميا

 .الاستقرار المالي وزيادة الثقة في النظام المصرفي الدولي
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على عدة جوانب مرتبطة بالشمول المالي، مثل إدارة السيولة، وإدارة المخاطر، والتمويل الصغير تركز اللجنة 
ومع ذلك، من الضروري إعادة تقييم المبادئ التنظيمية لضمان تكامل أجندة الشمول المالي الأوسع  .والمتوسط

مول المالي ا يسهم في تعزيز الشفيما يتعلق بالقطاعات المصرفية التي خضعت للتنظيم مسبقا، مم نطاقا، خاصة
 .(00-06الصفحات  9007)السن ،  بشكل أكثر شمولية وفعالية

 (CPSS)لجنة نظم المدفوعات والتسويات  .2

 يف توى العالمي. تأسست اللجنةتطوير أنظمة الدفع والتسويات على المس هي هيئة دولية تعمل في مجال
سويسرا، وتم تغيير اسمها إلى لجنة نظم المدفوعات ب بنك الدول الفائقة الدفع في بازلكوحدة تابعة ل 0220

ول أفضل وصالبنية التحتية للمدفوعات العالمية، مما يساهم في توفير  ر، تهدف لتطوي9002في عام  والتسويات
م، ى مستوى العالفاءة في أنظمة الدفع والتسويات علكما تعزز الاستقرار والك .لخدمات الماليةلللفرد  وأكثر أمانا

توفير الإرشادات والمعايير الدولية لتطوير وتنظيم هذه الأنظمة. وتقدم اللجنة النصح والتوجيه  وتعمل على
للمؤسسات المالية والسلطات الرقابية حول العالم بشأن كيفية تحسين البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، 

تقوم اللجنة بإجراء البحوث والتحليلات حول التطورات في مجال  تها وفعاليتها. بالإضافة إلى ذلكلاموضمان س
لسياسات المتعلقة ا لتعزيز التفاهم وتحسين أنظمة الدفع والتسويات، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء

مات الأخرى في مجال البنية التحتية المالية بالدفع والتسويات. كما تعمل على التعاون مع الهيئات والمنظ
ت على في تعزيز الثقة والاستقرار في أنظمة الدفع والتسويا مهما دوليا والاقتصادية. بشكل عام، تعتبر اللجنة نظاما

 .(00تيرمز صفحة )فوركس  المستوى العالمي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الدولية

 (FATF) مجموعة العمل المالي .7

بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تم إنشاؤها في أعقاب  0222هي منظمة دولية تأسست في عام 
يتمثل .بعد التحول الكبير في أسواق المال العالمية في ذلك الوقت (G7) توصيات مجموعة الدول السبع الكبرى 

وضع وتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عالمي. تطورت  فيهدف الرئيسي للمجموعة ال
هذه المعايير بمرور الوقت لتشمل مجموعة واسعة من التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية التي يجب على الدول 

ير. دعم الفني للدول الأعضاء في تطبيق هذه المعايتقوم بتقديم التوجيه وال، حيث اتخاذها لمكافحة هذه الظواهر
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز وتوجيه الدول في تحقيق التقدم 

من خلال جهودها، تعتبر مجموعة العمل المالي منظمة رائدة  .في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
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في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهم في تعزيز النظام المالي العالمي وضمان سلامته  عالميا
)وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية،  وشفافيته مما يعزز الثقة النظام المالي ويحفز الشمول المالي

 .(00صفحة  9092

 (IADI) الدولية لضامني الودائعالجمعية  .2

عضوا، دورها في تأمين الودائع يعزز الثقة  20وتضم ما يزيد عن  9009هي جمعية تطوعية تأسست في 
 9007السن ، )في النظم المالية فبالتالي تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتسهم في تحقيق الشمول المالي 

 .(05-02الصفحات 

 (IAIS) الاتحاد الدولي للمشرفين على شركات التأمين .2

بهدف تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين المشرفين على شركات  0222هو منظمة دولية تأسست في عام 
إلى تعزيز  IAISالتأمين حول العالم. يضم ممثلين عن السلطات الرقابية للتأمين من مختلف الدول. تهدف 

الاستقرار المالي والحماية للمستهلكين من خلال وضع معايير وتوجيهات لصناعة التأمين. كما تسعى المنظمة 
لتعزيز التنسيق بين السلطات الرقابية في مجال المراقبة والتنظيم لضمان سلامة وفعالية صناعة التأمين على 

في مجال التأمين، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي سلطة موثوقة عالمية  IAISالمستوى العالمي. تعتبر 
 (IAIS) .مما يسهم في توفير وصول أفضل للفرد إلى خدمات التأمين

 (IOSCO)المنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالي  .00

 0222دول العالم. تأسست عام  هي منظمة دولية تضم ممثلين عن هيئات الرقابة والأسواق المالية من مختلف
لها. تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات الرقابة المالية في مختلف  وتتخذ من مدريد في إسبانيا مقرا

الدول لتحسين شفافية ونزاهة الأسواق المالية العالمية وحماية المستثمرين. وتعمل على تطوير وتعزيز المعايير 
ق رأس المال وأسواق الأوراق المالية. كما تقوم بتبادل المعرفة والخبرات بين هيئات الرقابة والمبادئ الدولية لأسوا

 مرجعا IOSCOالمالية وتقديم الدعم الفني والمساعدة لتطوير قدرات الرقابة المالية في البلدان النامية والناشئة. تعد 

ي تقرار المالي العالمي مما يعزز الثقة والشفافية ففي مجال الرقابة المالية العالمية وتساهم في تحقيق الاس هاما
 .(IOSOCO)الأسواق المالية ويساهم في توفير خدمات مالية متنوعة وآمنة للفرد 
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 (IFAD) صندوق الأمم المتحدة للزراعة والتنمية .00

بهدف  0222هو وكالة دولية متخصصة تأسست في عام  (IFAD)صندوق الأمم المتحدة للزراعة والتنمية 
في  IFADمساعدة البلدان النامية والمناطق الريفية على تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة. يقع مقر 

 على تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع والبرامج التي تعزز الإنتاج الزراعي وتعزز IFADيعمل  روما، إيطاليا.
سبل المعيشة في المناطق الريفية، وذلك من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتقديم التدريب والمشورة الفنية، 

في مشاريعه  IFADيشترط  وتعزيز البنية التحتية الريفية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار.
تركز وتشجيع المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان. و  وبرامجه الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والشمولية،

في المجتمعات الريفية، مثل الفقراء والمرأة والشباب. تعتمد على  وضعفا على الفئات الأكثر فقرا IFADجهود 
ت االتمويل من الدول الأعضاء، وكذلك من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى التبرع

من نظام الأمم المتحدة، وتعمل بالتعاون  جزءا IFADوالمساهمات الطوعية من القطاع الخاص والأفراد. تعتبر 
مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم. يهدف إلى تحسين 

مول النامية، بما في ذلك دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الش الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية في البلدان
 .(IFAD)ة المالي للمزارعين والمجتمعات الريفي

 (OCDE) المنظمة للتعاون والتنمية الاقتصادية .09

لتحفيز التقدم  0220تأسست في عام ، دولة عضو 22هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 
، واقتصاد السوق  بالديمقراطية العالمية. تُعد منتدى للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة والتجارة الاقتصادي

دة وتنسيق يوتوفر منصة لمقارنة تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الج
السياسات المحلية والدولية لأعضائها. بشكل عام، أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هم من 

تقدم لتي ا الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية ويعتبرون من البلدان المتقدمة
 .(OECD)التوجيهات والدعم الفني للدول الأعضاء في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشمول المالي وتحققه 

جميع هذه المؤسسات تعمل بشكل متكامل لدعم الدول والمنظمات الدولية في جهودها لتعزيز الشمول المالي 
 قه على مستوى العالم أما على المستوى الوطني فتتدخل كل من البنوك المركزية والبنوك والوزارات  وتحقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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 في تحقيق الشمول المالي الوطنية الفرع الثاني: دور المؤسسات المالية

تلعب كل مؤسسات الدولة دورا في تعزيز استراتيجيات الشمول المالي بشكل متناسق أو حتى متداخل فقد نجد 
الكثير من الجهات تعمل على تعزيز الثقافة المالية في نفس الوقت لذلك يجب التنسيق المتواصل والمتكامل لتقسيم 
المهام وترشيد الموارد وحشد الكفاءات الضرورية لبلوغ الهدف المرجو من كل مرحلة، فيما يلي تقسيم لدور كل من 

 م التي غالبا ما تكون متداخلة:الوزارات والبنوك المركزية والبنوك التجارية ومهامه

I.  كمؤسسات دولة في تعزيز الشمول الماليالمالية وزارات دور 

في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع السياسات والإشراف على تنفيذ  اوحيوي امركزي تؤدي الوزارات دورا
ا الوزارات الرئيسية التي تقوم بهالمبادرات المختلفة التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفيما يلي بعض الأدوار 

كتشجيع الابتكار، وتحسين البنية التحتية، ودعم الفئات المهمشة. بفضل هذه الجهود المتضافرة، يمكن تحقيق 
قوم الوزارات ت شمول مالي أكبر، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الاستقرار المالي في المجتمع.

 : (00صفحة  9092)الامارات العربية المتحدة، وزارة المالية،  في هذا السياق ب

توسيع نطاق الخدمات المالية: تعمل وزارة المالية على تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات  ¶
ية لضمان البنية التحتية المالالمجتمع، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تسهم في تطوير 

توفير الخدمات المالية بسهولة وكفاءة، مما يدعم الاستقرار المالي ويساعد الأفراد والشركات على الاستفادة 
 من الفرص المتاحة.

بتطوير أدوات ادخارية تلبي احتياجات الأفراد، بما يساهم في  اصخا تشجيع الادخار: تولي الوزارة اهتماما ¶
رة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. كما تدعم جهود تمكين المرأة والمشروعات متناهية تعزيز القد

الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر توفير خدمات ادخارية فعالة، مما يعزز الاستثمار، ويرفع مستوى 
 على الإنفاق وتحسين توزيع الدخل. الإنتاجية والدخل، ويؤثر إيجابيا

قمية: تدعم الوزارة التحول نحو مجتمع غير نقدي من خلال تمكين الأفراد والشركات تعزيز البنية التحتية الر  ¶
من استخدام الخدمات المالية الرقمية بسهولة. كما تسهم في تطوير سياسات لتعزيز قدرة البنية التحتية 

بفعالية،  هاالرقمية على تحقيق الشمول المالي، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية واستخدام
 ويعزز دور الابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية.
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دعم الابتكار والتقنيات المالية الحديثة: تعمل وزارة المالية على تشجيع التحول الرقمي واعتماد الحلول  ¶
تخدام سالرقمية في القطاع المالي، مما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي. كما تسعى إلى تعزيز ا

التقنيات المالية الحديثة لتطوير منتجات ادخارية تتناسب مع احتياجات الأفراد، وذلك من خلال التعاون 
مع البنوك التجارية، والمؤسسات المالية، وقطاع التأمين، ومزودي التكنولوجيا المالية، وهيئات أسواق 

 المال.
لات المالية من كبيرة لتسهيل عمليات التحوي رة جهوداتسهيل التحويلات المالية وتقليل تكاليفها: تبذل الوزا ¶

خلال تحسين قنوات الدفع وخفض التكاليف المرتبطة بها. كما تنسق مع المصرف المركزي لمتابعة التقدم 
في تسهيل التحويلات الرقمية وتقليل تكاليف المعاملات المالية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام المالي 

 لمالي على نطاق واسع.وتعزيز الشمول ا
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة: تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية مثل  ¶

مصرف الإمارات المركزي ومجلس التوازن بين الجنسين والهيئات التنظيمية الأخرى، بهدف تحقيق التكامل 
رات الدولة المتعلقة بالشمول المالي ضمن في سياسات الشمول المالي. كما تعمل على الترويج لمباد

 مجموعة العشرين، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في هذا المجال.
القيادة والمشاركة الدولية في الشمول المالي: تمثل وزارة المالية الإمارات في الشراكة العالمية للشمول  ¶

بتطوير السياسات المالية الشاملة على المستوى ، مما يعكس التزام الدولة 9090( منذ عام GPFIالمالي )
العالمي. كما تسهم الوزارة في صياغة خطط عمل الشمول المالي الدولية، وتعزز التعاون مع الدول 

 الشريكة لتحسين ممرات التحويلات المالية، مما يدعم تطوير بيئة مالية أكثر شمولا.
، 9092ارة برنامج تحويل البنية التحتية المالية في عام إطلاق وتطوير مشاريع الشمول المالي: أطلقت الوز  ¶

والذي يهدف إلى الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي. كما تشارك في مشاريع إقليمية 
ودولية لتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات المالية، مثل نظام التسويات الإجمالية في الوقت الحقيقي 

الخليجي ونظام المدفوعات الإقليمي العربي، مما يسهم في تعزيز التكامل المالي بين  لدول مجلس التعاون 
 الدول.

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: تدعم الوزارة تمويل المشروعات متناهية الصغر  ¶
ل بأسعار يوالصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مقترحات وسياسات مبتكرة لتسهيل حصولها على التمو 
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معقولة. كما تعمل على تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول التكنولوجية والابتكارات القابلة للتوسع 
 لدعم هذه الفئة المهمة من المشروعات، مما يسهم في تعزيز دورها في النمو الاقتصادي.

II. ة في تعزيز الشمول الماليك المركزيو دور البن 

تقع على عاتق البنك المركزي مسؤولية صياغة استراتيجية الشمول المالي باعتباره المشرف على أعمال البنوك 
 :(07-05الصفحات  9007)نجم، والمؤسسات المالية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المهمة، كما ذكرها 

 إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها؛وضع قواعد وتشريعات تهدف  ¶
الموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكترونية  ¶

 والعمليات المالية الأخرى؛
 ؛ (RTGS) إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع مثل نظام تسوية الإجمالي اللحظي ¶
 تحفيز القطاع المالي، خاصة البنوك، على نشر الثقافة المالية؛  ¶
التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية مع الاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع  ¶

 متناهية الصغر؛ 
 ات المصرفية؛ زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وأي وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدم ¶
 تطوير نظم الدفع والتسوية القومية؛  ¶
تحسين الاتصال وتبادل المعلومات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، مثل الدفع عبر  ¶

 الهاتف المحمول؛
سطة، و إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمت ¶

 بالإضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة؛
ضمان حصول العميل على معاملة عادلة وتمكينه من الحصول على الخدمات المالية بسهولة وبجودة وتكلفة  ¶

 مناسبة؛
توفير المعلومات الدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع البنوك، مع اطلاع العملاء على المزايا والمخاطر  ¶

 المتعلقة بالمنتجات والخدمات، ووضع نظام لإبقائهم على علم بكافة التحديثات والتغييرات بصورة منتظمة؛
 ؛على احتياجات العملاء ومدى تعقيد المنتجات والخدمات المقدمة لهم تقديم خدمات استشارية بناء ¶
 حقوقهم؛ حماية بيانات العملاء المالية من خلال وضع نظم رقابة وحماية مناسبة تراعي ¶
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إيجاد طرق للتعامل مع شكاوى العملاء تكون مستقلة ونزيهة وفي التوقيت المناسب، وخاضعة للمساءلة وفعالة  ¶
 لأفضل الممارسات الدولية؛ وفقا
توعية وتثقيف العملاء خاصة غير المستفيدين من الخدمات المالية، على مبادئ الحماية المالية للمستهلك  ¶

 .والوفاء بالتزاماتهم لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم
هذه الإجراءات مجتمعة تساهم في تعزيز الشمول المالي، مما يؤدي إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية 

 لفئات أوسع من المجتمع وتعزيز الاستقرار المالي.

III. دور البنوك في تعزيز الشمول المالي 

لتي لعلاقتها المباشرة مع العملاء. وتتمثل أهم الأدوار ا في تعزيز الشمول المالي نظرا تلعب البنوك دورا أساسيا
 :(07صفحة  9007)نجم، البنك المركزي في هذا السياق فيما يلي بالتنسيق مع تقوم بها البنوك 

ل فتح الأساسية مثتقديم وابتكار خدمات مصرفية متكاملة: البنوك توفر مجموعة من الخدمات المصرفية  ¶
الحسابات، وإيداع الأموال، وسحبها، وتحويل الأموال. هذه الخدمات تعتبر المدخل الأساسي لدخول الأفراد 

 ؛إلى النظام المالي الرسمي
تيسير الوصول إلى الائتمان: تعمل البنوك على تخفيف متطلبات التمويل من خلال تقديم قروض ميسرة  ¶

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا يشمل القروض الشخصية، وقروض وخدمات تمويلية للأفراد وال
المشروعات الصغيرة، والقروض التعليمية. تساهم هذه القروض في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد 

 ؛وتمكين المشروعات الصغيرة من النمو والتوسع
ول. على سبيل مبتكرة وسهلة الوص التكنولوجيا المصرفية: تستخدم البنوك التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات ¶

المثال، يمكن للعملاء استخدام التطبيقات المصرفية على الهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المالية 
 ر؛ زيارة الفروع المصرفية بشكل مستمبسهولة وأمان، مما يقلل من الحاجة إلى 

 افة المالية من خلال تنظيم ورشات عملفي نشر الثق مهما التعليم والتوعية المالية: تلعب البنوك دورا ¶
وندوات وبرامج توعية تهدف إلى زيادة فهم العملاء للمفاهيم المالية الأساسية. هذا يساعد العملاء على 

 ؛إدارة أموالهم بشكل أفضل واتخاذ قرارات مالية مدروسة
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ح لسكان هذه ئية، مما يتيالتوسع الجغرافي: تسعى البنوك إلى فتح فروع جديدة في المناطق الريفية والنا ¶
المناطق الوصول إلى الخدمات المصرفية. كما تقوم بتطوير نقاط خدمة متنقلة لضمان وصول الخدمات 

 ؛المالية إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد
الابتكار في المنتجات المالية: تقوم البنوك بتصميم منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء  ¶

حسابات التوفير الصغيرة، والقروض الصغيرة، وخدمات التأمين متناهي الصغر. هذا يساعد  المختلفة، مثل
 ؛على تلبية احتياجات الفئات المهمشة وذوي الدخل المنخفض

الشراكات والتعاون: تعمل البنوك على إقامة شراكات مع الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات  ¶
ل المالي. هذا التعاون يساعد على توحيد الجهود والوصول إلى حلول مالية المالية الأخرى لتعزيز الشمو 

 ؛شاملة ومستدامة
الحماية المالية للعملاء: تضمن البنوك حماية بيانات العملاء المالية والشخصية من خلال تطبيق سياسات  ¶

 ؛لوماتهموإجراءات أمان صارمة. كما توفر آليات لحماية العملاء من الاحتيال وضمان سرية مع
خدمات استشارية مالية: تقدم البنوك خدمات استشارية مالية لمساعدة العملاء على التخطيط المالي وإدارة  ¶

 ؛أصولهم بشكل فعال. هذا يشمل تقديم المشورة حول الاستثمار، والتوفير، وإدارة الديون 
الخصم، البطاقات الائتمانية و تقديم حلول دفع مبتكرة: تعمل البنوك على تقديم حلول دفع مبتكرة مثل  ¶

والمحافظ الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يسهل على العملاء إجراء 
 .معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة

من خلال هذه الأدوار، تسهم البنوك بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من الوصول إلى 
 المالية بسهولة، مما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.الخدمات 

 الفرع الثالث: استراتيجيات الشمول المالي وطرق تعزيزها

يعتبر قياس مستويات الشمول المالي خطوة أولى نحو تحديد الفجوات لدى كل من الطرفين، القطاع المالي في 
الطلب، وهذا يتطلب تحليلا عميقا وواقعيا للوضع الحالي لتحديد مدى شمولية جانب العرض والوكلاء في جانب 

الخدمات والمنتجات المالية المعروضة وإعطاء نظرة شاملة حول مستوى الوعي أو الثقافة المالية، وككل استراتيجية 
تطلب المرجوة، مما ي مهما كان مجالها يكون تقييم النتائج أمرا ضروريا للتمكن من التحقق من الوصول للأهداف

 : (02صفحة  9090)غربي،  مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها
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 مسح ميداني وطني شامل؛ -
 مسح متخصص لعملاء الخدمات المالية ودراسة السوق؛ -
 استطلاعات الرأي؛ -
 تحليل ودراسة بيانات المؤشرات المتحصل عنها؛  -
 شكاوى العملاء المتعلقة بالمؤسسات المالية؛دراسة نوعية  -
مسح سوق رأس المال ودراسة عمقها وأنواع الأدوات والمنتجات المالية المتعامل بها مع الأخذ بعين الاعتبار  -

 حجم الاستخدام.
 في الشكل الموالي نوضح العناصر الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحقيق استراتيجية الشمول المالي:

 ة الشمول المالي والمصرفيالعناصر الرئيسية لاستراتيجي :2 الشكل
 

  

 
 

 (02صفحة  9090)غربي، المصدر: 

 :الشكل التوضيحي يوضح خطوات بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي ويمكن تحليله على النحو التالي

تشير هذه الخطوة إلى أهمية جمع البيانات المالية والاقتصادية  جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن: ¶
والاجتماعية من مصادر مختلفة لفهم الوضع الراهن للشمول المالي في البلاد. يتطلب تحليل الوضع الراهن 

 .للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه الشمول المالي شاملا تقييما
في هذه الخطوة، يتم تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لتعزيز الشمول المالي في  حديد وصياغة الأهداف:ت ¶

البلاد. فيجب أن تكون الأهداف محددة بوضوح ومرتبطة بالتحديات التي تم التعرف عليها خلال عملية تحليل 
 .الوضع الراهن

دور القطاع 

 العام

تعديل 

 الاستراتيجية

تحديد وصياغة 

 الأهداف

دور القطاع 

 الخاص

جمع البيانات 

وتحليل الوضع 

 الراهن

خطوات بناء 
الاستراتيجية الوطنية 

 للشمول المالي
المتابعة 

 وتقييم الادَاء
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يتخذها القطاع العام لتعزيز الشمول المالي، مثل وضع  يشير إلى الإجراءات التي يمكن أن دور القطاع العام: ¶
توفير البنية  كما يمكن للقطاع العام أيضا .السياسات والتشريعات المناسبة وتوفير التمويل والموارد اللازمة

 .التحتية المالية وتوجيه الجهود نحو الفئات الأكثر احتياجا
ت التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص لتحسين الشمول يشير إلى المسؤوليات والتدخلا دور القطاع الخاص: ¶

العمل  يمكن للقطاع الخاص أيضا .المالي، مثل تقديم الخدمات المالية والابتكار في منتجات وخدمات جديدة
 .على تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق النائية

يشير إلى أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم أدائها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف  المتابعة وتقييم الأداء: ¶
 .يجب أيضا توفير آليات فعالة لجمع البيانات وتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة .المحددة

على  يجية بناءجب تعديل الاستراتيعكس أهمية استمرارية عملية التحسين المستمر، حيث ي تعديل الاستراتيجية: ¶
لا بد أن تكون هذه العملية ديناميكية ومرنة  .نتائج التقييم والتحديثات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي

 .لضمان استمرارية تحسين الشمول المالي
ا في مكما يمكن تعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات تشمل كل بعد على حدى، ب

 ذلك: 

I. استراتيجيات تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية 

 نذكر من بين الاستراتيجيات المنتهجة لتسهيل الوصول للخدمات المالية ما يلي: 

وهو ما يستلزم إشراك جميع أصحاب المصلحة في مبادرات التوعية المالية من التوعية المالية: التثقيف أو  ¶
متكاملة موجهة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي خاصة لدى أصحاب خلال إعداد استراتيجية وطنية 

المشروعات الصغيرة والشباب والنساء، فالوصول إلى مجتمع مثقف ماليا يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية 
تحقيق  يسليمة ومدروسة، فيما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة بأدنى درجات المخاطر. من جهة أخرى ينبغ

التوازن بين المعلومات المتاحة لدى المستهلكين ومقدمي الخدمات المالية، وبالأخص المستهلكين الجدد، حيث 
يتعين مراعاة قلة خبراتهم في استخدام الخدمات المالية، مساعدتهم على إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم، ويتم توفير 

عامة التي تستهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات برامج توعية للمستهلك، من خلال حملات التوعية ال
 .مالية
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لتحقيق كثافة بنكية تتوافق مع المعايير الدولية، مما يتطلب إنشاء شبكة واسعة من المؤسسات المالية:  ¶
 استخدام مؤشرات مثل: عدد البنوك التجارية، وفروع مؤسسات التمويل الأصغر، وعدد نقاط البيع الإلكتروني.

عض ب وهو ما بادرت به فعلياوتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار زهيدة أو مجانية: تسهيل  ¶
التي أقرت مجانية بعض الخدمات البنكية الأساسية مثل فتح الحسابات، دفتر التوفير، البطاقات  المركزية البنوك

 (la banque d'Algérie, 2020 p. 03)البنكية، التحويلات بين الحسابات 
يجب أن تحتوي العقود على جميع الشروط والبنود  بحيثتوفير المعلومات الكافية عند التعامل مع العملاء  ¶

 اللازمة من دون أي ابهام.
لا تقتصر على أصحاب الدخل المنخفض بل تشمل  المبادرات التي اتخذت في هذا الجانبالتمويل الإسلامي:  ¶

المجتمع "القابلة للتمويل" ولكن ترفض بعض الخدمات المالية لأسباب شرعية، بحيث يجب أن تتوفر شرائح 
جميع الخدمات المالية لكن بصيغتها الإسلامية من تمويل وتوفير وتكافل )التأمين الإسلامي( والاستثمارات 

(LEDHEM , 2022 p. 04). . 
 باستخدام وسائل الإعلام لنشر الوعي حول الشمول المالي أو للإعلان عن بعض الخدمات المالية:استخدام  ¶

وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يستوجب انتهاز الفرصة أو الاستفادة من 
 . (ARIF, 2018 pp. 14-15)انتشار الهواتف المحمولة التي تمكن من الوصول لشريحة أكبر من المجتمع 

استراتيجية للتغلب على عوائق السوق أمام الفقراء والمحتاجين وهو بذلك يقدم حلولا  الذي يعدالتمويل الأصغر:  ¶
ن خلال متدريجية لمكافحة الإقصاء المالي والفقر وبالتالي يهدف إلى دمج غير الممولين في النظام المالي 

 .(HADEFI, et al., 2019 p. 03)تقديم بعض الخدمات المالية 

II. سياسات تشجيع استخدام الخدمات المالية 

بهدف الاستجابة لتطلعات العملاء فيما يخص استعمالهم للخدمات المالية من المهم دعم تطوير البنية التحتية 
 المالية، يشمل هذا الجانب ما يلي: 

وهو ما يسهل تحديد الحقوق والواجبات سواء للمؤسسات المالية أو للعملاء حيث : لائموضع إطار تشريعي م .0
 .(06صفحة  9090)لوزي،  يتيح مواجهة الجرائم بكل أنواعهايعتبر القانون إطار تشريعي 



يول: التأصيل النظري للشمول المالالفصل الأ   

78 

     

ا المالية تضمن التكنولوجياستخدام التكنولوجيا المالية والبنوك الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع والتسوية:  .9
والأمن للعملاء المستخدمين من خلال الحديثة نوعا من الكفاءة لمقدمي الخدمات المالية ونوعا من الفعالية 

 .تخفيض المخاطر والتكاليف
 في تقليل متطلبات التمويل والرسوم والعمولات وهو ما ينتج عموما عن تعزيز المنافسة. مرونة السلطات التنظيمية .2
 ،لتنويع وعصرنة الخدمات المالية كتطبيقات الدفع الإلكتروني (FinTechاستخدام التكنولوجيا المالية ) .2

والخدمات المالية الإلكترونية، والتأمين عبر الإنترنت، والعملات الرقمية، والمستشارون الماليون الآليون، وسلسلة 
 .(BENAICHOUBA , et al., 2021 pp. 03-04)الكتل 

III. ممارسات ضرورية لتحسين جودة الخدمات المالية 

للتمكن من استقطاب أكبر عدد من المستبعدين ماليا يجب الحرص على عدد من المواصفات التي تعتبر 
 مكونات فعالة لبناء علاقة موثوقة بين مقدمي الخدمات المالية والعملاء مثل: 

كون يتضمن الشفافية في الخدمات المالية أن : ضمان المعاملة العادلة والشفافة والأمنة والفعالة والمرنة .0
للعملاء إدراك كامل للرسوم والعمولات المتعلقة بالخدمات التي يحصلون عليها. يتضمن ذلك تقديم معلومات 
واضحة وسهلة الوصول حول شروط العقود والتكاليف والسياسات. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان أمان 

برانية والمرنة لمواجهة التهديدات السي وفاعلية المعاملات المالية، وذلك من خلال تبني تقنيات الحماية القوية
تحديث السياسات والإجراءات بانتظام للتأكد من أنها متوافقة مع أحدث المعايير  والاحتيال. يتطلب هذا أيضا

 .والتطورات التكنولوجية
ي ف توفير خدمات الاستشارة المالية تعزز الوعي المالي للعملاء وتساعدهمتقديم خدمات الاستشارة المالية:  .9

اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يجب على الشركات المالية توفير فرص للتواصل مع مستشارين ماليين 
مؤهلين لتقديم النصائح والإرشادات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء. يشمل ذلك تحليل الوضع المالي 

 .الحالي ووضع خطط مالية شخصية لتحقيق الأهداف المالية للعملاء
الولاء. يجب لبناء الثقة و  حيويا : تعد الحماية المالية للعملاء وبياناتهم أمراحماية المالية للعملاء وبياناتهمال .2

أن تتخذ الشركات المالية إجراءات صارمة لحماية معلومات العملاء والبيانات المالية الحساسة من الوصول 
ن مثل التشفير ومراقبة الوصول والتحقق م غير المصرح به. يتضمن ذلك تطبيق أحدث التقنيات الأمنية
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الهوية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبنى الشركات سياسات وإجراءات للتعامل مع حالات الاختراق 
 .والانتهاكات الأمنية بطريقة سريعة وفعالة

فاصيل حديد ت: تمكن البيانات والأبحاث صناع القرار من تبناء قاعدة بيانات مالية واستخدام أنظمة الأمان  .2
استخدام الخدمات المالية من قبل العملاء مما يسهل تحديد المعوقات التي تواجههم، فتساهم بذلك في وضع 

صفحة  9090لوزي، ) استراتيجية وطنية واقعية قابلة للتطبيق مع الحصول على نتائج في تعزيز الشمول المالي

06). 
اءلة على أن تكون هذه الَاليات خاضعة للمس مستقلة ونزيهة وفعالة للتعامل مع شكاوى العملاء: توفير اَليات .2

 .(05صفحة  9090)حسيني، وتحاكي أفضل الممارسات الدولية وفي التوقيت المناسب 
نبغي على مقدمي الخدمات يتطوير خدمات ومنتجات مالية تناسب احتياجات المجتمع بكل خصائصه:  .2

المالية أن يكونوا على دراية بتنوع احتياجات المجتمع للعمل على تطوير منتجات وخدمات مالية متنوعة 
ومبتكرة تلبي احتياجات الجميع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تحديث 

تصاد ت تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الاقالعروض والابتكار في الخدمات المالية، يمكن للشركا
 .والمجتمع

لميسر توفير الوصول السهل وا تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للفئات الضعيفة والشركات الصغيرة: .7
من تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية. يجب على الشركات  أساسيا للخدمات المالية يعد جزءا

العمل على تقديم خدمات مالية متاحة وميسرة للفئات الضعيفة والشركات الصغيرة، مما يسهم في تعزيز 
 .الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام

يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحسين تجربة العملاء وزيادة تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة:  .2
يمكننا تقديم اقتراح يتمثل في عدم الاعتماد على نفس تسعيرات العمولات لجميع الشفافية في الخدمات المالية. 

العملاء، بمعنى أن تكون التسعيرة متناسبة مع الرصيد في الحساب البنكي أو مع عدد مرات طلب الخدمة 
ية وحجم نوعل وما الى ذلك. أي أن يتم تبني نهج التسعير التفضيلي، حيث يتم تقديم الخدمات المصرفية وفقا

العمليات المالية لكل عميل بشكل فردي. على سبيل المثال، يمكن تقديم تسعيرة تتناسب مع حجم الرصيد في 
الحساب البنكي، حيث يتم تخصيص رسوم أو عمولات أقل للعملاء الذين يحتفظون بأرصدة أكبر في 

مكن خ استخدام الخدمة، حيث يحساباتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا اقتراح نظام تسعير يعتمد على تاري
تقديم خدمات مجانية أو بأسعار مخفضة للعملاء الذين يستخدمون الخدمات بشكل متكرر أو لفترات طويلة. 
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هذا النهج يعزز الشفافية ويضمن أن العملاء يدفعون فقط مقابل الخدمات التي يستفيدون منها بشكل فعّال. 
ن بعض العمولات حتى يتعدى رصيدهم عتبة معينة في إطار كما يمكن اعفاء أصحاب الأرصدة الصغيرة م

 استقطاب فئة من المستبعدين ماليا لأسباب تتعلق بالدخل. 
هذا ما و  التالي تقليل سيطرة القطاع العاممن خلال خصخصة أو تعزيز القطاع الخاص وب تشجيع المنافسة: .2

ن الوقت يتمكن العملاء من الاختيار بي يضمن توفير المزيد من الخيارات للعملاء، تحسين الجودة وبنفس
 المنتجات بسهولة وبتكاليف معقولة.

 لتحقيق الشمول المالي الرقمي كآلية المبحث الثالث: التكنولوجيا المالية

 في تحقيق الشمول المالي من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل الوصول إلى حيويا تلعب التكنولوجيا المالية دورا
للفئات غير المشمولة تقليديا. هذه التقنيات تعزز الإدماج المالي عبر تبسيط العمليات وتقليل الخدمات المالية 

التكاليف وزيادة الشفافية. في هذا المبحث نتطرق للتحول الرقمي ومساهمته في تحقيق الشمول المالي الرقمي 
 راتيجية.إضافة للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تحقيق هذه الاست

 المطلب الأول: التحول الرقمي والتوجه نحو الشمول المالي الرقمي

يساهم التحول الرقمي بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتاحة 
وسع للأفراد أ للجميع. عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، يمكن تقليل الفجوة المالية وتوفير فرص اقتصادية
 والمجتمعات. يشمل هذا المطلب ثلاث فروع تعنى عموما بالتحول الرقمي والشمول المالي الرقمي.

 التحول الرقمي والشمول المالي الرقمي الفرع الأول: مفاهيم وعموميات حول

والشمول  .اديةصالفرع الأول يتطرق للتحول الرقمي الذي يسهم في تقليص الفجوة المالية وتعزيز التنمية الاقت
 المالي الرقمي الذي في توفير خدمات مالية متكاملة وآمنة للجميع

I.  التحول الرقميعموميات حول 

في هذا العنصر، نتناول مفهوم التحول الرقمي وفوائده المتعددة، مسلطين الضوء على كيفية تغيير أساليب 
 الابتكار والنمو في مختلف القطاعات.العمل التقليدية وتحسين الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن تعزيز 
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 مفهوم التحول الرقمي .0

يقصد بالتحول الرقمي استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات التغيير الجذري في العمليات المؤسسية كما يمكن 
تعريفه بأنه عملية انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، 

 .(05صفحة  9002)بوعتلي، مما يوفر قنوات جديدة من العائدات ويزيد من قيمة منتجاتها 

كما يمكن القول إن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة 
العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ويوفر 

 عبر تحقيق تغيير جذري في خدماتالتحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، 
مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات 

 .(05صفحة  9002)بوعتلي، المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الاجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ والمراقبة 

يمكننا أن نعرف التحول الرقمي على أنه ادخال أو الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة في شتى المجالات 
وذلك بهدف ترشيد العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. يشمل التحول الرقمي استخدام أدوات مثل الذكاء 

مليات ، وتقنيات البلوكتشين، لتحويل العمليات التقليدية إلى عالاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية
رقمية متقدمة تسهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات مبتكرة. يتمثل الهدف الأساسي من التحول الرقمي في تلبية 
 احتياجات العملاء بشكل أسرع وأفضل، وتمكين المؤسسات من التكيف مع التغيرات السريعة في السوق والبيئة

 التنافسية.

 فوائد التحول الرقمي .9

لاستفادة ا التحول الرقمي يعد مفتاحا لتحقيق التقدم والتطور في العصر الحديث، حيث يمكن للمؤسسات والأفراد
، فقد حقق للتحول الرقمي فوائد عديدة.من هذه الفوائد لتعزيز أعمالهم وتحقيق أهدافهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة

 :(06-05الصفحات  9002)بوعتلي، من أهمها العديد من المزايا 

تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات بفضل الأتمتة مما يؤدي لتقليل  من خلالتحسين الكفاءة والإنتاجية  ¶
 الأخطاء البشرية وتحسين دقة العمل؛

ات تقليل الحاجة استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليتوفير التكاليف بفضل تقليل النفقات التشغيلية من خلال  ¶
 إلى الورق والمستندات التقليدية؛
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تحسين تجربة العملاء بتقديم خدمات مخصصة وسريعة للعملاء من خلال القنوات الرقمية مما ينجر عنه  ¶
 تسهيل الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛

ؤسسات على التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق والبيئة التنافسية مما يحسن القدرة زيادة المرونة وقدرة الم ¶
 على الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة بسرعة؛ 

تعزيز التعاون والتواصل الداخلي بين الموظفين من خلال أدوات التعاون الرقمية وتعزيز التعاون مع الشركاء  ¶
 عبر المنصات الرقمية؛

يانات الضخمة واتخاذ القرارات لتحسين فهم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة وتوفير رؤى قيمة حول تحليل الب ¶
 سلوك العملاء واحتياجاتهم؛

تحسين الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة من الاختراقات بفضل تطبيق معايير الأمان الحديثة لضمان  ¶
 سلامة المعلومات؛

من خلال تبني التقنيات الحديثة وتمكين المؤسسات من اكتشاف فرص جديدة  توفير بيئة مواتية للابتكار ¶
 للنمو والتوسع؛

تعزيز الاستدامة البيئية جراء تقليل الأثر البيئي من خلال تقليل استخدام الموارد الورقية والطاقة وتعزيز  ¶
 المبادرات الخضراء من خلال استخدام التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة البيئية؛

خدام الأدوات الرقمية لتحسين التعليم والتدريب المهني يوفر فرص تعليمية متقدمة وتفاعلية للموظفين است ¶
 والعملاء ويغير نماذج العمل والارتقاء بأساليب التفكير.

II.  الشمول المالي الرقميعموميات حول 

لوصول إلى توفير ا في هذا العنصر، نستعرض مفهوم الشمول المالي الرقمي ومكوناته، موضحين أهميته في
 الخدمات المالية للجميع. بهدف تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة عبر استخدام التقنيات الحديثة.

 مفهوم الشمول المالي الرقمي .0

مصطلح الشمول المالي الرقمي يشير إلى القدرة على الوصول الرقمي للخدمات المالية الرسمية واستخدامها 
من قبل السكان جميعا سواء كانوا مشمولين أو غير المشمولين ماليا، بحيث تكون هذه الخدمات مناسبة لاحتياجات، 

د ي وقانوني ملائم مما يمكن من تقليل الاعتماوتقدم بطريقة مسؤولة ومستدامة وبكلفة مقبولة ضمن إطار تشريع
على طرق التمويل والخدمات المالية التقليدية، كما أنه يغطي نطاقا جغرافيا أوسع، بما يساعد على تقديم الخدمات 
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المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وبتكلفة منخفضة، وبالتالي يزيد من فرص النفاذ إلى الخدمات المالية للفئات غير 
 .(06صفحة  9002)بوعتلي،  لمشمولة مالياا

ذه الخدمات ه فالشمول المالي الرقمي يعرف على انه القدرة على الوصول الرقمي للخدمات المالية، بحيث تكون 
السكان، تقدم بطريقة مسؤولة ومستدامة وبكلفة مقبولة ضمن إطار  وقابلة للاستخدام من قبل كلالرسمية مناسبة 

 .(05صفحة  9099)ميرود ، تشريعي وقانوني ملائم 

يمكننا أن نعرف الشمول المالي الرقمي على أنه طريقة لشمل الجميع تكنولوجيا لتسهيل ادماجهم في الأنظمة 
بمعنى أن يتم إيجاد قناة تربط الجميع وهي التكنولوجيا ليتم عبرها توزيع خدمات ومنتجات المصرفة أو المالية، 

 مسؤول وبتكلفة معقولة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات. مالية يتم تقديمها بشكل

 مكونات الشمول المالي الرقمي .9

للأفراد والشركات إدارة أموالهم بطرق يعزز الشمول المالي الرقمي الوصول إلى الخدمات المالية، مما يتيح 
 :أكثر كفاءة وأمانا. لتوضيح هذا المفهوم بشكل أعمق، سنتناول فيما يلي مكونات الشمول المالي الرقمي

 مكونات الشمول المالي الرقمي: 5 الشكل

 

 

 

 

 

 (06صفحة  9092)عريس ، وآخرون،  المصدر:

 : (06صفحة  9092وآخرون، )عريس ،  تتمثل مكونات الشمول المالي الرقمي حسب الشكل السابق فيما يلي

: تشمل الهواتف المحمولة، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الأجهزة الرقمية ¶
 .المكتبية. هذه الأجهزة تتيح نقل المعلومات والأدوات الإلكترونية اللازمة لإجراء المعاملات المالية الرقمية

 العملاء

 وكلاء التجزئة الخادم الخلفي

مكونات الشمول 

 المالي الرقمي

خدمات مالية 

 اضافية

 الأجهزة الرقمية

منصات العملات 

 الرقمية
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البائعون أو الوكلاء الذين يمتلكون أجهزة رقمية متصلة بالبنية التحتية للاتصالات. يمكن : هم وكلاء التجزئة ¶
لهؤلاء الوكلاء إرسال واستلام تفاصيل المعاملات المالية، مما يمكن العملاء من تحويل النقود إلى قيمة مخزنة 

 .إلكترونيا والعكس
 افية التي تقدمها البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية.: تشمل الخدمات المالية الإضالخدمات المالية الإضافية ¶

تتضمن هذه الخدمات منتجات الائتمان، منتجات الادخار، منتجات التأمين، المنتجات الاستثمارية، منتجات 
 .الرهن العقاري، وخدمات إدارة المخاطر

ة مالية التي تقدم خدمات مالي: تشير إلى الواجهة التي تربط العميل بالمؤسسة المنصة المعاملات الرقمية ¶
 .محددة. قد تكون منصة المعاملات الرقمية عبارة عن تطبيق مصرفي، برنامج رقمي، أو موقع إلكتروني

: يشير إلى البنية التحتية للاتصالات الرقمية التي تخزن البيانات وتتحقق إلكترونيا من صحة الخادم الخلفي ¶
 .المالية قبل السماح بإجراء المعاملات المالية الرقميةتفاصيل العملاء الموجودة لدى المؤسسات 

يشمل العملاء الأفراد من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الشباب  العملاء: ¶
وكبار السن والأسر والأفراد الفقراء وذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع. بالإضافة إلى المؤسسات 

 المتوسطة والشركات الكبيرة، والوكالات البلدية والأحياء والوكالات الحكومية الأخرى.الصغيرة و 

 أهمية الشمول المالي الرقمي .2

في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وتعزيز الكفاءة  حيويا الشمول المالي الرقمي يلعب دورا
والشفافية في التعاملات المالية على مستوى الحكومات، مما يجعله ضرورة حتمية في العصر الرقمي. لقد حقق 

همها أ  الشمول المالي الرقمي العديد من التسهيلات للأطراف المستخدمة للخدمات المالية الرقمية، ويمكن تلخيص
 :(06-05الصفحات  9092)عميرش، وآخرون، فيما يلي 

يسمح استخدام الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول للمستخدمين بحفظ الأموال وتحويلها بسهولة، مما  ¶
 يساعد في كسب الدخل والحد من الفقر؛

إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من الأصدقاء  تساعد الخدمات المالية الرقمية الناس على ¶
 والأقارب البعيدين في الأوقات الصعبة؛

تساعد الخدمات المالية الرقمية الناس على تراكم المدخرات وزيادة الإنفاق على الضروريات، بالإضافة إلى  ¶
 زيادة الاستثمار في مختلف المشاريع؛
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لتحول من المدفوعات النقدية إلى الرقمية خطوة أساسية للتقليل من الفساد وتحسين بالنسبة للحكومات، يعتبر ا ¶
 مستوى الكفاءة؛

، مما يحقق %2يساهم الشمول المالي الرقمي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العادل بنسبة تصل إلى  ¶
 مكاسب كبيرة.

 الماليالفرع الثاني: مبادئ ودوافع التوجه للتحول الرقمي في القطاع 

في هذا العنصر، نستعرض مبادئ ودوافع التوجه للتحول الرقمي في القطاع المالي، مركّزين على كيف تساهم 
هذه المبادئ في تعزيز الكفاءة والشفافية. كما نتناول الدوافع التي تحث المؤسسات المالية على تبني التحول الرقمي 

 أعلى. لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق تنافسية

I. دوافع التوجه لرقمنة المعاملات المالية والمصرفية 

تشهد الصناعة المالية تحولا جذريا نحو الرقمنة، وهو ما أصبح ضروريا للبنوك والمؤسسات المالية في ظل 
 قالتغيرات التكنولوجية والتفضيلات المتغيرة للعملاء. من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية مدفوعا بعدة عوامل تتعل

بالكفاءة والتكنولوجيا وتفضيلات العملاء والمنافسة. فيما يلي توضيح لأبرز دوافع التوجه لرقمنة المعاملات المالية 
 : (02صفحة  9090)زكريا عبيد، وآخرون، والمصرفية 

 تخفيض التكاليف التشغيلية .0

لتخفيض التكاليف التشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية. من خلال تعد رقمنة المعاملات المالية وسيلة فعالة 
اعتماد التكنولوجيا الرقمية، يمكن تقليل الحاجة إلى الموارد البشرية والمعاملات الورقية، مما يساهم في خفض 

رتبطة متكاليف التشغيل. كما أن العمليات الرقمية تكون أقل عرضة للأخطاء البشرية، مما يقلل من النفقات ال
 .بتصحيح الأخطاء

 الحصول على عملاء جدد وتحسين تجربتهم .9

توفر الرقمنة فرصة كبيرة للبنوك لجذب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام. 
التطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية والمنصات الرقمية تتيح للعملاء الوصول إلى خدماتهم المالية في أي 
وقت ومن أي مكان، مما يعزز من تجربتهم ويرفع مستوى رضاهم. كما يمكن للبنوك استخدام التحليلات الرقمية 

 .لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتقديم عروض مخصصة لهم
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 النمو المتسارع للتقنيات التكنولوجية التي تسهل الخدمات المالية .2

اء. ولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشييشهد العالم تطورا سريعا في التقنيات التكن
هذه التقنيات تساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتسريع عمليات المعالجة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء 

وك تشين لالاصطناعي تحليل البيانات الضخمة وتقديم رؤى دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مالية أفضل. كما أن الب
 .يعزز الأمان والشفافية في المعاملات المالية

 التغير الذي يطرأ على تفضيلات العملاء .2

تتغير تفضيلات العملاء بسرعة في ظل التطور التكنولوجي. أصبح العملاء يفضلون الخدمات الرقمية التي 
ذكية مع البنوك عبر التطبيقات التوفر لهم السرعة والسهولة والأمان. يفضل الجيل الجديد من العملاء التعامل 

بدلا من الفروع التقليدية. هذا التحول في التفضيلات يفرض على البنوك التكيف مع هذه التغيرات من خلال تقديم 
 .خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء

 المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر وحماية المستهلك منها .5

ة ومخاطر الأمن السيبراني إلى زيادة التركيز على حماية البيانات والمعلومات أدى تزايد الهجمات الإلكتروني
المالية. من خلال الرقمنة، يمكن للبنوك استخدام تقنيات الأمان المتقدمة مثل التشفير والتحقق بخطوتين لحماية 

عية والحد عاملات غير الطبيبيانات العملاء من الاختراق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التكنولوجيا لرصد الم
 .من الأنشطة الاحتيالية

 زيادة المنافسة في الصناعة المالية .6

تشهد الصناعة المالية منافسة شديدة بين البنوك التقليدية والشركات التقنية المالية الناشئة )الفينتك(. هذه 
ات الناشئة جاذبية للعملاء. الشركالمنافسة تدفع البنوك إلى تبني الرقمنة لتحسين خدماتها وتقديم عروض أكثر 

في مجال الفينتك غالبا ما تكون أكثر مرونة وابتكارا، مما يحفز البنوك التقليدية على مواكبة هذا الابتكار للحفاظ 
 على حصتها في السوق. 

II. مبادئ الشمول المالي الرقمي 

ة خلال تعزيز الخدمات الماليتحرص دول مجموعة العشرين على تحقيق النمو الاقتصادي العالمي الشامل من 
الرقمية وتقليص فجوة توزيع الدخل، وقد تبنت دول مجموعة العشرين مبادئ إرشادية لتحقيق التمويل الرقمي تتطرق 
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فيها إلى الاجراءات الواجب العمل بها لتسريع رقمنة الشمول المالي، فأصدرت المجموعة مبادئ توجيهية رفيعة 
المالي الرقمي للشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي ثمانية مقسمة  المستوى بشأن سياسات الشمول
 :(05صفحة  9092)الطيبي، وآخرون، على أربعة مجموعات كالتالي 

 ضمان بنية تحتية مالية رقمية مرنة ومسؤولة .0

: دعم تطوير بنية تحتية رقمية اَمنة ومسؤولة تسهل الوصول اليها على نطاق واسع ونظام المبدأ الأول ¶
 دفع قابل للتشغيل البيئي، وضمان تنافسية المؤسسات المالية؛ 

: تشجيع توفير المنتجات المالية الرقمية الملائمة للاحتياجات وذات التكلفة المقبولة مع ضمان المبدأ الثاني ¶
 يتماشى والمتطلبات الدولية كمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، ونظام الهوية الرقمية؛تقديمها بما 

 تعزيز صنع السياسات المسؤولة والشاملة .9

 تحسين توافر ودقة البيانات فيما يتعلق بالنفاذ للمنتجات والخدمات المالية الرقمية واستخدامها؛  المبدأ الثالث: ¶
ياسات والمبادرات التي تستهدف مستويات المالية الرقمية في الاستراتيجيات دعم تبني الس المبدأ الرابع: ¶

 الوطنية؛ 

 تعزيز النمو الشامل من خلال إطار تنظيمي ممكن للخدمات المالية الرقمية .2

: دعم الاصلاحات التنظيمية والقانونية التي تحد من عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المبدأ الخامس ¶
 قمية، التي ينتج عنها المساواة في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية؛ المالية الر 

 : النظر في تطوير إطار تنظيمي يدعم الابتكار الرقمي في القطاعين العام والخاص؛المبدأ السادس ¶

 تعزيز المعرفة الرقمة والمالية وبناء القدرات ودعم المتعاملين وحماية البيانات ضد المخاطر المحتملة .2

: تعزيز الثقافة المالية والتجارية والرقمية وبناء القدرات من خلال التدخلات التي تستهدف أ السابعالمبد ¶
 دعم الشمول المالي الرقمي بالاستفادة من انتشار التقنيات؛

: دعم إجراءات حماية الزبائن بما في ذلك حماية البيانات بما يلبي احتياجات الشباب والنساء المبدأ الثامن ¶
 ات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوالشرك

الشمول المالي الرقمي يهتم بتقديم المنتجات والخدمات المالية الرقمية بطرق سهلة وبسيطة  إنيمكن القول 
وأبقل التكاليف، ومثال ذلك استعمال عملية الدفع باستعمال الهاتف المحمول، حيث ظهرت مؤخرا إمكانات ووسائل 
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الدخل لدخول عامل الرقمنة والقيام بالعمليات المالية والدفع الالكترونين، كل هذا من جديدة لمتوسطي ومحدودي 
شأنه تعزيز الشمول المالي الرقمي وزرع ثقافة مالية جديدة تجعل من اغلبية أفراد المجتمع والمؤسسات تتعامل 

 وتستهلك خدمات ومنتجات مالية رقمية بتكاليف وأسعار منخفضة.

 وسلبيات الشمول المالي الرقمي ئدالفرع الثالث: فوا

في هذا العنصر، نستعرض فوائد ومزايا الشمول المالي الرقمي التي تسهم في تعزيز الوصول للخدمات المالية 
 وتحقيق النمو الاقتصادي. كما نتناول بعض السلبيات والتحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرات.

I. ميفوائد الشمول المالي الرق 

يساهم التمويل الرقمي في خلق ممارسات مالية رقمية مسؤولة، مما يؤدي إلى مجموعة من الفوائد البارزة 
 :(05صفحة  9092)بوثلجة ، وآخرون، 

 يسهم التمويل الرقمي في توسيع نطاق الخدمات المالية للقطاعات غير المشمولة :توسيع الشمول المالي .0
ماليا، كما يتيح للأفراد الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النامية حيث يمتلك حوالي 

 .من السكان هواتف محمولة، وهذا يساهم في ترشيد استراتيجيات الشمول المالي وتخفيض نفقاتها 20%
فة مصرفية ميسورة التكل يتيح التمويل الرقمي إمكانية تقديم خدمات :توفير خدمات مصرفية ميسورة وآمنة .9

 .وآمنة للأفراد الفقراء في البلدان النامية

يساهم في إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتحمل تكاليفها  :التحول إلى المعاملات الرقمية .2
 ةفي جميع أنحاء العالم، مما يساعد الفقراء على الانتقال من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمي

 .الرسمية على المنصات الرقمية الموثوقة

يؤدي توفير وصول سهل إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات  :زيادة الناتج المحلي الإجمالي .2
المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى زيادة الإنفاق الكلي، وبالتالي تحسين مستويات 

 .يز الاستقرار الاقتصاديالناتج المحلي الإجمالي وتعز 

يمكن للابتكار في التمويل الرقمي أن يكون له تأثيرات إيجابية طويلة الأجل  :تحسين الأداء المصرفي .2
 .على الأداء المصرفي
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يوفر التمويل الرقمي منصة لضبط الزيادة في إجمالي النفقات المتولدة عن التوسع في  :فوائد للحكومات .2
 .غير رسمية منهاالمعاملات المالية خاصة ال

يسمح بميزات لمراقبي النظام المالي والنقدي، إذ يمكن أن يقلل من تداول الأموال  :تحسين الرقابة المالية .2
 ظرف وجيز. واستلام المدفوعات في المزيفة واتخاذ القرارات المالية بسرعة، وإجراء

 :(06صفحة  9092)هند، وآخرون، ما يلي والتي تتمثل يجابيات الإ له العديد من اكم

 توسيع نطاق الخدمات المالية لشمل القطاعات غير المالية؛ -
 تعزيز التنافسية بين المصارف؛ -
 خدمات مصرفية مريحة وآمنة للأفراد الفقراء؛توفير  -
 ؛حليزيادة الناتج الم المساهمة في -
 يساهم في خفض التداول السيء والسوق السوداء؛ -
 من اتخاذ القرارات المالية بسرعة؛ يمكن -
 .إيرادات لمقدمي التمويل الرقمي توفير -

II. سلبيات الشمول المالي الرقمي 

الصفحات  9092)هند، وآخرون، رغم فوائد الشمول المالي الرقمي، هناك بعض السلبيات التي يجب مراعاتها 

06-07) : 

لا يخدم التمويل الرقمي الأفراد الذين لا يمتلكون هواتف محمولة أو أجهزة  :غير المتصلينعدم خدمة الأفراد  ¶
 .رقمية

 .يعتمد بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، مما يستثني الأفراد غير المتصلين بالشبكة :الاعتماد على الإنترنت ¶

بلد ما إلى استبعاد مالي طوعي إذا كان يمكن أن يؤدي تقديم التمويل الرقمي في  :احتمال الاستبعاد المالي ¶
 .السكان غير مستعدين له

تتعرض البيانات الرقمية للخروقات الأمنية الشائعة، مما يمكن أن يخفض ثقة العملاء في  ة:المخاطر الأمني ¶
 لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الأساسيات المتعلقة بالأمن السيبيراني لضمان حماية .منصة التمويل الرقمي

 العملاء من هذه المخاطر.
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تستفيد منصات التمويل الرقمي القائمة على الرسوم من الأفراد ذوي الدخل المرتفع على  :التكاليف المرتبطة ¶
 .حساب الأفراد الفقراء ومنخفضي الدخل الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المعاملات المرتبطة

 .لبيئات السياسية والتنظيمية بالتمويل الرقمي المتكامللا تسمح العديد من ا :القيود السياسية والتنظيمية ¶

من خلال الاستفادة من هذه المزايا ومعالجة التحديات، يمكن للشمول المالي الرقمي إحداث تحول إيجابي في 
 تالنظام المالي العالمي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والشفافية المالية، ويمكّن الجميع من الوصول إلى الخدما

 .المالية

 بناء نظام مالي أكثر شمولاكآلية ل : التكنولوجيا الماليةثانيالمطلب ال

في هذا المطلب، نقدم تمهيدا للتكنولوجيا المالية ونستعرض مجالاتها المتنوعة وأقسامها المختلفة، بما في ذلك 
ها باستمرار، الخدمات المالية وتحديثالابتكارات الحديثة والأدوات التي تستخدمها. يتيح هذا النظام الفرصة لتحسين 

 مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 التكنولوجيا المالية الفرع الأول: تمهيد وتقديم لمحة عن

في هذا الفرع نقدم تمهيدا ولمحة عامة عن التكنولوجيا المالية، موضحين كيف تساهم التقنيات الحديثة في 
 الخدمات المالية وجعلها أكثر كفاءة وابتكارا، مما يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي ويعزز الشمول المالي.تطوير 

I. تعريف التكنولوجيا المالية 

 التعريفات المقدمة للتكنولوجيا المالية كثيرة نقدم منها الَاتي:

 الفينتك معنى وتكوين كلمة .0

 financeوكلمة  technologyمن كلمتين: كلمة تكنولوجيا  fintechيتكون مصطلح التكنولوجيا المالية 
دمات في الصناعة المالية، لتغطي تشكيلة واسعة من الخبحيث يشير في مفهومه الواسع لتطبيق التكنولوجيا 

المالية كالإقراض والاستثمار وكذا وسائل الدفع وحتى إدارة المخاطر وتحليل البيانات، التأمين وإدارة الثروة، 
بالتالي فهي تلخص الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتوفير وتسهيل استخدام الخدمات والمنتجات 

 .(02صفحة  9092)بن يزة ، وآخرون،  المالية
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 التعريف الاصطلاحي .9

الابتكارات المالية المعتمدة على أنها تلك  IFSB تم تعريفها من طرف مجلس الاستقرار المالي الاسلامي
على استخدام التكنولوجيا، والتي يمكنها استحداث أعمال جديدة سواء كانت عبارة عن تطبيقات أو عمليات أو 

آخرون، )بورقبة، و  منتجات حديثة لها أثر ملموس على الاسواق والمؤسسات المالية وعلى توفر الخدمات المالية

 .(06صفحة  9099

أما حسب معهد البحوث الرقمية فإن التكنولوجيا المالية هي عبارة عن الاختراعات والابتكارات التكنولوجية 
التي من تستخدم في العمليات المالية للبنوك و  يتشمل مجوعة البرامج الرقمية التالتي الحديثة في القطاع المالي، و 

ضمنها المعاملات مع الزبائن والخدمات المالية مثل تحويل الأموال وتبديل العملات وحسابات نسب الفوائد ومعرفة 
 .(02صفحة  9092)فرحي،  الأرباح المتوقعة للاستثمارات وغير ذلك من العمليات المصرفية

كما تعرف التكنولوجيا المالية على أنها تقاطع بين مجالين أو التفاعل بين تقنيات المعلومات والاتصال والأعمال 
 block) الراسخة في الصناعة المالية، فقد ساهمت في إيجاد العديد من الابتكارات على غرار البلوك تشين

Chain)  والذكاء(الاصطناعيAI)  أحدثتوحتى البيانات الضخمة، وقد(Fintech)  نقلة نوعية في هذه المجالات
وآخرون،  )أحسن ، من خلال إظهار إمكانية الاعتماد على التقنيات المبتكرة وتقليل العمل اليدوي في النظام المالي

 .(05صفحة  9099

المالية هي تطبيق للابتكارات التقنية في المجال التكنولوجي على التعاملات إذا يمكننا القول أن التكنولوجيا 
المالية، ولا ينحصر ذلك على السوق المصرفية فقط بل يمتد حتى الى اجراء تسويات مالية من خلال منصات 

 وليدة هذه التكنولوجيا المالية حتى دون تدخل من المؤسسات المالية الرسمية.

II. وجيا الماليةمراحل تطور التكنول 

لا يعد المسار التاريخي لصناعة التكنولوجيا المالية حديثا، فقد أخذت التكنولوجيا المالية تشهد تطورا باهرا على 
 : (05-02الصفحات  9099)المانسبع، المستوى العالمي وعرف تطورها عدة مراحل 

تم في هذه الحقبة انشاء أول كابل عابر للمحيط الأطلسي وابتكر جهاز (: 0267-0266المرحلة الأولى ) .0
 الصراف الَالي كما ظهرت العولمة المالية من خلال دمج التكنولوجيا في القطاع المالي.
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حصر استخدام التكنولوجيا المالية في هذه الفترة على الخدمات المالية (: 9002-0267المرحلة الثانية ) .9
ابتكار أنظمة المقاصة والخدمات المصرفية عبر الأنترنت وإطلاق المدفوعات الالكترونية  التقليدية كما تم
 والصراف الَالي.

 ، زاد تطور واستحداث أدوات التكنولوجيا المالية على مرحلتين9002أما بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 

 :(02-07ت الصفحا 9090)بوزانة، وآخرون، 
بعد أزمة الرهن العقاري انهارت ثقة العملاء في الأنظمة المالية والمصرفية، (: 9002-9002المرحلة الثالثة ) .2

مما استلزم استحداث أو إيجاد بديل للنظام المالي القائم آنذاك يحصل على ثقة العملاء كونه لم يشارك في 
لتنظيم  يعاتاحداث الأزمة في نظرهم، فتنامى الاهتمام بالحوكمة والرقابة وضغطت المنظمات لمزيد من التشر 

تزامنا مع تسارع  9002القطاع المالي، وكان الحدث الجلي وقتها هو إطلاق أول عملة افتراضية البيتكوين في 
 وتيرة استخدام الهواتف الذكية لإجراء مختلف المعاملات المالية. 

سميت  مستقلة وقد تميزت هذه المرحلة بظهور التكنولوجيا المالية كصناعةالى الان(: -9002المرحلة الرابعة ) .2
 ، حيث أنشئت العديد من الشركات الناشئة في هذا الميدان بغرض الاستثمارالفترة بالثورة الصناعية الرابعةهذه 

 في الخدمات المالية وابتكاراتها.

III.  في زيادة شمول الأفراد المستبعدين ماليا التكنولوجيا المالية دورأهداف و 

وأهمية التكنولوجيا المالية، حيث تهدف هذه التكنولوجيا إلى تحسين في هذا العنصر، سنستعرض أهداف 
لتحقيق  يوياح الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها بشكل أكثر فعالية وشمولية. يعتبر تبني التكنولوجيا المالية أمرا

تصادات وتحقيق الاق الابتكار وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم في القطاع المالي، مما يسهم في تعزيز
 التنمية المستدامة.

  أهداف التكنولوجيا المالية .0

 : (07صفحة  9092)طلحي ، وآخرون، للتكنولوجيا المالية جملة من الأهداف تتمثل في 

ير والأفراد غتخفيض تكلفة الخدمات للسماح لعدد أكبر من المستخدمين للوصول لها خاصة الشركات  ¶
 المخدومين مصرفيا؛

 ضمان خصوصية أكثر من خلال تقديم خدمات مصممة وفقا لرغبات العملاء الشخصية؛ ¶
 تسريع وتيرة انجاز الخدمة وتقليص المدة الزمنية؛ ¶
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 خدمة عملاء لا ينتمون لبقعة جغرافية واحدة؛ من عابرة للحدود يمكنهاالانتشار خدمات التكنولوجيا المالية  ¶
 ية للمقارنة حيث أنها تسمح بمقارنة نوعية خدمات المصارف وأسعارها من طرف العملاء. القابل ¶

  أهمية التكنولوجيا المالية .9

للتكنولوجيا المالية أهمية كبيرة، لكنها تفرض تحديات فيما يخص الموازنة بين العوائد والمخاطر المحتملة 
طلحي ، وآخرون، )للابتكارات المالية الحديثة لضمان استمراريتهم في السوق، يمكن تلخيص أهميتها في النقاط الَاتية 

 : (02-07الصفحات  9092

 تحقيق الشمول المالي من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تسهل عملية الاندماج المالي؛ ¶
تعمل على تغيير هيكل الخدمات المالية بشكل عام واَليات تقديم الخدمة للعملاء بشكل خاص، بصفة أكثر  ¶

 الخدمات؛حداثة مما يجعلها أسرع وأرخص وأكثر أمنا وشفافية وإتاحة لهذه 
تغطية شبه شاملة لجميع الخدمات المالية كالتمويل الجماعي، ادرة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات  ¶

 التي عجزت المصارف على تقديمها؛
تحسين جودة ونوعية الخدمات المالية المقدمة الناتجة عن الميزة التنافسية المتزايدة بين المصارف من جهة  ¶

 وجيا المالية من جهة أخرى؛وبين شركات التكنول
أتمتة العمليات البنكية يخفض الاعتماد عن العنصر البشري فبذلك تقلل الأخطاء وتخفض التكاليف ويختصر  ¶

 الوقت؛ 
 مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.لالمصرفية العالمية  تشريعاتالامتثال للقوانين الدولية وال ¶

 مالية وأقسامها، ابتكاراتها وأدواتهاالفرع الثاني: مجالات التكنولوجيا ال

في هذا الفرع، سنستعرض مجالات التكنولوجيا المالية وأقسامها المتعددة، بما في ذلك الابتكارات الحديثة التي 
تغيّر من وجهة نظر الخدمات المالية، بالإضافة إلى الأدوات التكنولوجية المستخدمة في هذا السياق. من خلال 

ت والأدوات، يمكن فهم الطرق التي تساهم بها التكنولوجيا في تحسين الخدمات المالية وتعزيز تحليل هذه المجالا
 الشمول المالي.

I. التكنولوجيا المالية مجالات وأقسام صناعة 

في هذا العنصر، سنستكشف مجالات وأقسام صناعة التكنولوجيا المالية، والتي تشمل العديد من المجالات 
 الإلكتروني، التمويل الجماعي، التأمين الرقمي وغيرها.المتخصصة مثل الدفع 
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 مجالات التكنولوجيا المالية .0

تستعمل التكنولوجيا المالية على نطاق واسع في أغلب دول العالم فقد شملت جل مجالات المالية التقليدية 
بجانب مجالات أخرى، واتسمت بهذا التميز بفضل السهولة والفعالية في تنفيذ المعاملات المالية من خلال ابتكارات 

محاجبية، )لات التي تستخدم فيها التكنولوجيا المالية وتقنيات انجبت منتجات ذكية، في هذا الشكل نلخص أهم المجا

 .(02صفحة  9099وآخرون، 

 توجهات التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية :6 الشكل

 

 

 

 

 (02صفحة  9099)محاجبية، وآخرون،  المصدر:

فرحي، )كما يمكن تقسيم قطاعات التكنولوجيا المالية وفقا لأعمالها المميزة الى أربعة قطاعات رئيسية وهي 

 : (05صفحة  9092

وتعني النشاطات المصرفية الأكثر تكررا ومرونة وتشمل عمليات دفع الفواتير أو الفوترة قطاع المدفوعات:  ¶
يتم ذلك و  المدفوعات المبسطة، تبادل العملات بدون تكلفة وتبسيط عمليات الدفع بين الأفراد.المتكاملة، 

 باستخدام منصات أو تطبيقات المحافظ الالكترونية.
يشتمل هذا القطاع بالأساس على استقطاب مدخرات الأفراد والقيام بعمليات قطاع التمويل والاقراض:  ¶

تأخذ شكلين، فتكون اما عملية ثلاثية الأطراف )المساهمون، المنصات الإقراض والتمويل الجماعي التي 
 الوسيطة، المقاول بالمشروع(. أو عملية ثنائية الأطراف وتكون على أربعة أنواع:

هذا النموذج يشير وهو النموذج الأكثر انتشارا، : Peer to Peer (P2P) الإقراض من نظير الى نظير -
الأفراد دون الحاجة للوسيط المالي التقليدي مثل البنوك. يتمثل المثال الأكثر إلى الإقراض المباشر بين 

شهرة على ذلك في المنصات عبر الإنترنت التي تتيح للأفراد إقراض الأموال لبعضهم البعض مقابل فوائد 
 .معينة. يعتمد هذا النموذج على التكنولوجيا لتسهيل المعاملات بين الأفراد

سواق المالأ  

 حلول الأعمال والتوفير

 البنوك وبنيتها التحتية

 الإقراض والتمويل

الادارةالتمويل الشخصي/ عمليات الدفع والصرف  

 التأمين

الخاصةجمع الأموال   

التنظيم وإدارة 

 المخاطر
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 العلاقة بين النموذج عن يعبر هذا :Business to business (B2B) بين شركتينالعلاقة التجارية  -
مؤسستين تتبادلان السلع والخدمات أو تتعاونان في الأعمال التجارية. على سبيل المثال، عندما تقوم 

 .B2Bشركة بتوريد المواد الخام لشركة أخرى لاستخدامها في تصنيع منتجاتها، فإن ذلك يعتبر علاقة
: يشير هذا Business to Consumer(B2C)النهائيينالعلاقة التجارية بين الشركات والعملاء  -

. على سبيل المثال، عندما يشتري العملاء المنتجات أو الخدمات علاقة الشركات مع زبائنها النموذج إلى
 .B2Cمباشرة من الشركات، فإن ذلك يعتبر علاقة 

ويشمل ذلك تقديم : Gouvernement to Citizen (G2C)العلاقة بين الحكومة والمواطنين  -
الخدمات الحكومية للمواطنين مثل التسجيل المدني، الصحة العامة، والتعليم. تكون هذه العلاقة عادة غير 

 .تجارية وتستند إلى الخدمات العامة والمرافق التي يقدمها القطاع العام
والتي تعد من أكثر  (crowdfunding)شر والتمويل الجماعيومن الأمثلة الأكثر شيوعا منصات الإقراض المبا

 التعاملات خلقا للثروة في الأنظمة المالية.

يشمل الشركات التي تقدم النصح والمشورة وإدارة الثروات من خلال أدوات قطاع إدارة الأصول والثروات:  ¶
التكنولوجيا المالية التي تقدم نصائح ذكية حول قرارات الاستثمار دون تدخل بشري مباشر. حيث تقدم 

توفير ل التقنيات الحديثة مثل التعلم الَالي حلولا مبتكرة لإدارة الثروة والتحكم في التعاملات البنكية، إضافة
 حلول خاصة بالمستثمرين كتقديم الاستشارات، إدارة المحافظ وتوفير المعلومات المالية. 

منتجات التكنولوجيا المالية تقترح حلولا باستعمال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات قطاع التأمين:  ¶
 ت التوزيع الرقمي.فتولد منتجات تأمينية وفق طلب العملاء من خلال منصا (IOT)وانترنت الأشياء 

تقدم التكنولوجيا المالية العديد من الحلول والتقنيات من أجل تحسين خدمات موجهة للشركات والمصارف:  ¶
إدارة الشركات، كما تقدم حلولا موجهة للقطاعات المصرفية من خلال جمع وتحليل قاعدة كبيرة من البيانات 

المصارف الأخرى على غرار المقاصة الالكترونية، المحافظ أو مع  بهدف تحسين إدارة العلاقة مع العميل
طلحي ) الالكترونية والمدفوعات الالكترونية كالشيكات الالكترونية، النقود الالكترونية والبطاقات وما إلى ذلك

 .(00صفحة  9092، وآخرون، 
 حيث يمكن تلخيص دور التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في هذا الجدول: 
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 دور التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة للمعاملات المالية والمصرفية :2الجدول 

 حلول التكنولوجيا الرقمية النموذج التقليدي احتياجات العميل

 نقدي ¶ الدفع
 شيك ¶
 بنكي تحويل ¶

 ؛العملات الافتراضية ¶
 التحويلات؛ ¶
 مدفوعات المحمول؛ ¶
 نقاط البيع المتنقلة؛ ¶
 ؛P2Pمدفوعات  ¶
 ؛B2Bمدفوعات ¶
 تسويات قائمة على دفتر الأستاذ الموزع. ¶

 ايداعات بنكية ¶ الادخار
 صناديق تعاونية ¶
 أسهم وسندات ¶

 العملات الافتراضية؛ ¶
 المحمول؛ ¶
 سندات البلوكتشين. ¶

 قرض مصرفي ¶ الاقتراض
 سندات ¶
 الرهون العقارية ¶
 الائتمان التجاري  ¶

 نمذجة الائتمان؛ ¶
 منصات الإقراض؛ ¶
 التمويل الجماعي؛ ¶
 الاكتتاب التلقائي؛ ¶
 سندات البلوكتشين. ¶

 اكتتاب الوساطة ¶ إدارة المخاطر
 المنتجات المهيكلة ¶
 تنظيم التجارة ¶
 KYC الامتثال اعرف عميلك ¶
 التأمين ¶

 العقود الذكية؛ ¶
 تبادل الأصول المشفرة؛ ¶
 ؛Reg-Techالتكنولوجيا النظامية  ¶
¶ E-KYC ؛ 
 .IDمعرف رقمي  ¶

 مخطط مالي ¶ النصح
 مستشار استثماري  ¶

 استشارات الروبوت؛ ¶
 إدارة الثروات اَليا. ¶

 (02صفحة  9092)دبوش، وآخرون، المصدر: 

 أقسام صناعة التكنولوجيا المالية .9

المالية تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات. يهدف فهم هذه الأقسام أقسام صناعة التكنولوجيا 
إلى توضيح التنوع والتعقيد في صناعة التكنولوجيا المالية ودور كل قسم في تحسين الخدمات المالية وتعزيز 

 :(00صفحة  9002)بن علقمة، وآخرون،  الشمول المالي، وهذا ما يوضحه الشكل التالي
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 سام صناعة التكنولوجيا الماليةقأ: 7 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (00صفحة  9002)بن علقمة، وآخرون، المصدر: 

التكنولوجيا المالية تشمل مجموعة واسعة من الأقسام التي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المالية وتحقيق 
 :وفعالية. سنحلل كل قسم ومكوناته بالتفصيل التمويل بشكل أكثر فاعلية

يشمل التمويل كلا من الاستثمار الجماعي الذي يقدم فرص الاستثمار لعدد كبير من الأفراد أو الجماعات 
الصغيرة من خلال منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت، والاقتراض الجماعي الذي يتيح للأفراد أو الشركات 

التمويل الجماعي الذي يسمح  مصادر متعددة عبر منصات الإقراض الجماعي، وكذلك الحصول على القروض من
كما  .للأفراد أو الشركات بجمع الأموال من مجموعة كبيرة من الأفراد أو الجماعات لتمويل مشروع أو فكرة معينة

مؤسسات المالية ن قبل اليشمل القروض والفوترة الخارجية التي تعنى بتقديم القروض التقليدية وخدمات الفوترة م
 .التقليدية والمؤسسات غير التقليدية عبر الإنترنت

كما تشمل ادارة الأصول كلا من التداول الذي يمثل عمليات شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات 
اد عبر صة للأفر والسلع عبر المنصات الإلكترونية، الادارة المالية الخاصة التي توفر الخدمات المالية المخص

منصات الإنترنت لإدارة أموالهم واستثماراتهم، الاستثمار والمصارف الذي يعنى بتقديم الخدمات المصرفية التقليدية 

 المدفوعات إدارة الأصول

 التكنولوجيا المالية

 التأمين

التكنولوجيا 

 والبنية التحتية

محركات 

البحث ومواقع 

 المقارنة

الاستثمار 

 الجماعي

الإقراض 

 الجماعي

 التمويل الجماعي

القروض  التداول

والفوترة 

 الخارجية

تكنولوجيا مالية 

 أخرى
 التمويل

Robo-

advice 

تكنولوجيات 

 مالية أخرى

التعاملات الرقمية 

والعملات 

 المشفرة

 طرق الدفع

الاستثمار 

 والمصارف

الإدارة المالية 

 الخاصة

تكنولوجيا مالية 

 أخرى
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الذي يقدم النصائح المالية والاستثمارية Robo Advice والاستثمارية عبر الإنترنت من قبل المؤسسات المالية، و
 .والذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري بشكل آلي عبر الخوارزميات 

المدفوعات أيضا قسم مهم من أقسام الفينتك فهي تشمل طرق الدفع وجميع وسائل التحويل المالي الإلكترونية 
مثل التحويلات البنكية والبطاقات الائتمانية والمحافظ والتعاملات الرقمية والعملات المشفرة أي التبادلات المالية 

 .السولاناو  الإيثيريوم، العملات الرقمية مثل البيتكوين ت التجارية عبر الإنترنت باستخدامالمشفرة والعمليا

كما نذكر بعض التكنولوجيات المالية الأخرى التي تشمل التقنيات والأدوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة  
م خدمات التأمين التقليدية والرقمية إضافة للتأمين من خلال تقدي .في تسهيل المدفوعات وتحقيق التمويل بشكل فعال

عبر الإنترنت لتوفير الحماية المالية، محركات البحث ومواقع المقارنة التي تسهل الوصول إلى المعلومات المالية 
تشمل أيضا كأهم عنصر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة  .والمقارنة بين العروض والمنتجات المالية عبر الإنترنت

 غيل جميع الخدمات المالية عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال.لدعم وتش

II. التي تسهل النفاذ للخدمات المالية واستعمالها وأدواتها ابتكارات التكنولوجيا المالية 

تعزز الابتكارات في التكنولوجيا المالية مرونة وفاعلية العمليات الداخلية للبنوك، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات 
مصادر جديدة وتحسين التعامل مع بيانات العملاء وحمايتها من التهديدات السيبرانية. يمكن تقسيم إضافية من 

 : (05صفحة  9099)محاجبية، وآخرون، : هذه الابتكارات كما هو موضح في الشكل التالي

 ابتكارات التكنولوجيا المالية الشاملة :2 الشكل
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هذه الابتكارات أتت وليدة للتقدم التكنولوجي الذي استقطب العملاء بفضل السهولة واختصار الوقت، فاعتمدت 
ش، وآخرون، )فني نماذج عمل جديدة في المعادلة ليتم تقديم خدمات التكنولوجيا للمصارف، أهم هذه الابتكارات هي

 :(06-05الصفحات  9092

هو استخدام التكنولوجيا لتحويل البيانات الورقية أو للبيانات:  الالكترونيةرقمنة البيانات أو المعالجة  ¶
التقليدية إلى صيغة رقمية قابلة للتخزين والتحليل عبر الأجهزة الإلكترونية، ويهدف إلى تحسين كفاءة 
وسرعة المعاملات المالية وضمان أمانها. وهنا نجد أن البنوك تتسم بمحدودية امكاناتها في تطوير أنظمة 

كزي، الى دفتر الاستاذ المر  فيا والانتقال من الطريقة التقليدية في تسجيل المعاملات الدفع الخاصة به
أجهزة قراءة الشيكات الَالية، ومن ثم المدفوعات الالكترونية. وتعتمد أنظمة الدفع على معالجة البيانات 

 الالكترونية لحسابات العمال بشكل آمن وموثوق.
مجموعة كبيرة ومتزايدة من البيانات المحينة التي يتم جمعها من هي : (Big Data) البيانات الضخمة ¶

رؤيا عميقة حول عادات إنفاق العملاء وتسمح بتحليل أنماط  مصادر متعددة، تعطي هذه البيانات الضخمة
وجيه الاستراتيجيات ت سلوكهم المالي مما يسمح بتتبعهم وتصنيفهم وبالتالي استهدافهم بشكل أمثل من خلال

 .قية بشكل أفضلالتسوي
هي تقنية تمكن من تخزين ومعالجة البيانات عبر الإنترنت : (Cloud Computing) الحوسبة السحابية ¶

مما يسهل مشاركتها بين الأطراف المختلفة وتحقيق توفير تكاليف التخزين والتشغيل. يسمح هذا بتجميع 
تعد هناك  سلة القيمة المصرفية، حيث لمالبيانات والبرامج في فضاء افتراضي، وهذا له تأثير مهم على سل

حاجة لتخزين البيانات والبرامج داخل البنك، ولكن يمكن تخزينها لدى شركات التكنولوجيا المالية 
 المتخصصة في تقنيات الحوسبة السحابية. 

 Distributed Ledger)تقنية دفاتر الأستاذ الموزع اللامركزي /سلاسل الكتل ¶

Technology/Blockchain) : هي تقنية لتسجيل المعاملات بشكل مشفر وآمن عبر شبكة من
حتى وقت قريب، كانت الأنظمة البنكية تعتمد  .الأجهزة، مما يزيد من شفافية وأمان المعاملات المالية

على دفتر الأستاذ وسجلات أرصدة الحسابات النقدية للبنك المركزي، غير أن تطور وتسهيل المدفوعات 
فية الإلكترونية من خلال دمج تقنيات التشفير وشبكات الانترنت في العمليات البنكية والمعاملات المصر 
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، وكان تطبيقه لأول مرة على عملة Block Chain)سمح بظهور دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي )
 البيتكوين المشفرة.

حي ، وآخرون، )طلنذكر من بينها  وتستغل العديد من الأدوات أو القنوات لتحقيق الغاية من التكنولوجيا المالية،

 : (09-00الصفحات  9092

والتي تسمح بتنفيذ  (Smartphones and Wearable Devices)الهواتف الذكية وأجهزة الرقابة  ¶
المعاملات المصرفية ومراقبة البيانات المالية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء 
في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة لجمع البيانات حول متطلبات العملاء مما يسمح بتكوين قاعدة 

 لى تقنيات البيانات الضخمة. بيانات من خلال أجهزة الرقابة وتحليلها بالاعتماد ع
: هي عبارة عن آليات رقمية تساعد المصارف على العمل المالي (Reg-Tech)التكنولوجيا التنظيمية ¶

والمصرفي، والتي توافق قواعد الالتزام المالية، كما تعرف أيضا على أنها إدارة تكنولوجية للعمليات التنظيمية 
المراقبة التنظيمية وإعداد التقارير والامتثال، ومن أهم تقنياتها ضمن الصناعة المالية، وهي بذلك تشمل 

 ؛(02صفحة  9092)فنيش ، وآخرون،  KYC وتقنية اعرف عميلك AML قواعد مكافحة غسيل الأموال
تهدف تكنولوجيا التأمين من خلال استخدام مختلف التقنيات من : (Insur-Tech)تكنولوجيا التأمين ¶

ذكاء اصطناعي والبيانات الضخمة إلى تبسيط وتحسين كفاءة صناعة التأمين، والتي تساعد شركات 
التأمين على بناء مجموعات أكثر دقة من فئات المخاطر، وهو ما يسمح بتسعير المنتجات التأمينية بشكل 

 ؛ (02صفحة  9092)فنيش ، وآخرون،  أكثر عدالة وتنافسية
    (Artificial Intelligence and Robo Advisors)الذكاء الاصطناعي والمستشارون الآليون  ¶

يستخدمان البيانات والخوارزميات لتحليل السوق واتخاذ القرارات المالية، مما يسهل على العملاء اتخاذ 
كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن زيادة قوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي من  القرارات الاستثمارية حيث

 شأنهما تسهيل أتمتة المهام المتكررة التي يؤديها موظفو البنك، وعلى سبيل المثال، تقدم الشركة الناشئة
Betterment  خدمات مصرفية خاصة مؤتمتة بالكامل لعدة بنوك تجارية في الولايات المتحدة الامريكية

 .وخدمات تخصيص الأصول للبنوك على شكل منصات الكترونية وتطبيقات رقمية
 Phone and Internet):الخدمات المصرفية عبر الهاتف والخدمات المصرفية عبر الأنترنت ¶

Banking): ات الهواتف وتطبيق تسمح للعملاء بإجراء المعاملات المصرفية وإدارة حساباتهم عبر الإنترنت
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بالمقارنة مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف، أتاحت الانترنت لملايين المستخدمين الوصول الى  .الذكية
البيانات وإجراء المعاملات المصرفية بسهولة وفي فترة وجيزة. وهذا ما سمح باستقطاب المستثمرين 

 منصات التمويل الجماعي.والمقترضين عبر مختلف منصات التمويل والاقراض الرقمية ك
هي برمجيات تشغل وتنفذ تلقائيا دون تدخل بشري، تتضمن هذه  :(Smart Contracts)العقود الذكية  ¶

العقود الذكية جميع المعلومات من أحكام وشروط وواجبات الأطراف وحقوقها وما الى ذلك، بشكل تلقائي 
 دون وسطاء.

المعاملات بشكل مشفر ومتسلسل في سلاسل من  هي تقنية لتسجيل: Blockchain)سلسلة الكتل ) ¶
هذه التقنية تحاكي دفتر الأستاذ في شكله الرقمي .مما يزيد من أمان المعاملات ويقلل من الاحتيال الكتل

 وتسمح بتخزين بيانات المعاملات وتبادلها.
أو  هي عملات مشفرة رقميا :(Digital and Cryptocurrencies)العملات الرقمية والمشفرة  ¶

 تستخدم في عمليات التحويل والتداول عبرتمثيلات رقمية ذات قيمة محددة في وحدة الحساب الخاص بها 
 .الإنترنت، وتعتمد على تقنيات التشفير لتأمين المعاملات وتحديد قيمتها

هو مجموعة من سياسات الأمنية والضوابط والمبادئ التوجيهية  (Cybersecurity): الأمن السيبيراني ¶
لإدارة المخاطر واَليات الضمان والتكنولوجيا التي تستخدم في حماية البيئة السيبيرانية وأصول المؤسسات 

 والمستعملين من التهديدات والاختراقات.
 صهاالفرع الثالث: الأطراف لفاعلة في ميدان التكنولوجيا المالية وخصائ

في هذا الفرع، سنلقي نظرة على الأطراف المتداخلة في ميدان التكنولوجيا المالية وخصائص كل منها. من 
الشركات الناشئة والشركات الكبيرة إلى المستثمرين والمنظمات الحكومية، يلعب كل من هؤلاء الأطراف دورا حيويا 

ور التكنولوجيا كيفية تفاعل هذه الأطراف وتأثيرها على تطفي تشكيل المشهد التكنولوجي المالي وتطويره. سنستكشف 
 المالية وتوجهاتها المستقبلية.

I. الأطراف الفاعلة في التكنولوجيا المالية 

استحوذت التكنولوجيا المالية على اهتمام متزايد من طرف العديد من الجهات، وانتقلت من كونها حاجة الى 
المستثمرين في هذا المجال، فاستقطبت العديد من الفاعلين على  أن أصبحت فرصة تنتهز من طرف العديد من

 : (05صفحة  9092)فرحي، غرار 
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 : تمثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية جزءاالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية .0

وتقنيات جديدة لتحسين التمويل وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.  من السوق، حيث تبتكر حلولا مهما
تهتم هذه الشركات بتقديم خدمات تمويلية وتكنولوجية مبتكرة مثل التمويل الجماعي، والدفع الرقمي، 
والاستثمار الآلي، وتطبيقات البنوك الرقمية، وغيرها، وتسعى جاهدة لكسب حصة من السوق المالي 

 .التقليدي
يشمل هذا القسم المطورين والمبرمجين الذين يبنون ويطورون التقنيات والمنصات  :ورو التكنولوجيامط .9

يعملون على تطوير تطبيقات الجوال، والبرمجيات  .التكنولوجية التي تدعم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة
لي، يل الضخم للبيانات، والأمان الماالمالية، والحلول البرمجية المتقدمة التي تدعم الدفع الرقمي، والتحل

 .وغيرها
تشمل هذه الشركات الكبيرة مثل جوجل وأمازون وآبل وغيرها، التي تدخلت في  :شركات الفينتك العملاقة .2

تستخدم هذه  .مجال التكنولوجيا المالية من خلال تطوير تطبيقات الدفع الرقمي والخدمات المالية الجديدة
الشركات مواردها الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات مالية مبتكرة وتحسين التمويل الشخصي 

 .والأعمال

وق المالي في توجيه وتنظيم الس مهما تلعب الجهات التنظيمية والرقابية دوراالجهات التنظيمية والرقابية:  .2
تعمل هذه الجهات  .الية الرقمية والبيانات المالية للمستهلكينالتكنولوجي، وضمان سلامة وأمان العمليات الم

 على وضع قوانين ولوائح تنظم عمل الشركات المالية التكنولوجية وتحمي مصالح المستهلكين والاقتصاد.

يمثل المستهلكون الفرديون والشركات العملاء النهائيين للخدمات المالية التكنولوجية، وهم  المستهلكين: .2
 .الذين يستخدمون التطبيقات المالية والمنصات الرقمية لإدارة أموالهم وإجراء المعاملات المالية الأشخاص

يتوقع المستهلكون توفير الخدمات المالية بشكل سريع وآمن ومريح، ويسعون للاستفادة من التطورات 
 .التكنولوجية في هذا المجال

تحول التأمين والوساطة المالية التقليدية التي تسعى للتشمل البنوك وشركات  المؤسسات المالية التقليدية: .6
يعتبر تعاون هذه المؤسسات مع الشركات  .واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين خدماتها وزيادة تنافسيتها

جيا للبقاء في المنافسة وتلبية تطلعات العملاء في عصر التكنولو  ضروريا الناشئة ومطوري التكنولوجيا أمرا
 .المالية
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II. وطريقة عملها خصائص المميزة لشركات التكنولوجيا الماليةال 

سنستعرض الخصائص المميزة لشركات التكنولوجيا المالية وطريقة عملها في هذا العنصر. تتميز هذه الشركات 
بالابتكار والسرعة في التكيف مع التحولات التقنية، حيث تسعى جاهدة لتقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة. سنتعمق 

فهم كيفية عمل هذه الشركات وكيف تتفاعل مع البيئة المالية لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل وأكثر  في
 فعالية.

 الخصائص المميزة لشركات التكنولوجيا المالية .0

، تتمثل في  (07صفحة  9002)بن علقمة، وآخرون، خصائص شركات التكنولوجيا المالية، كما ذكرتها دراسة 
 :مجموعة من العوامل المميزة التي تميزها عن غيرها، ويمكن تلخيصها كما يلي

تمتاز شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على توفير الخدمات المالية لجميع الطبقات  :الوصول لكل المستخدمين ¶
الاجتماعية، دون الحاجة لملكية كبيرة أو دخل ضخم. تسعى هذه الشركات إلى توسيع نطاق عملها من خلال 

 .الشراكات وإعادة تصميم المنتجات لتناسب العملاء ذوي الدخل المحدود
تتيح التقنيات المالية للشركات الناشئة تقديم خيارات مرنة للدفع والخدمات بتكلفة  القليلة: المرونة والتكلفة ¶

 .منخفضة، مما يتيح للعملاء تلبية احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية بسهولة
نتجات م تركز شركات التكنولوجيا المالية على استجابة احتياجات العملاء وتصميم تصميم محوره العميل: ¶

 .تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مما يزيد من رضا العملاء وتفضيلهم للخدمات المقدمة
تتيح التحليلات القوية لشركات التكنولوجيا المالية إنجاز المعاملات بسرعة، حيث يتم معالجة البيانات  السرعة: ¶

 .ديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةوالمعاملات في دقائق قليلة باستخدام التكنولوجيا الح
تتيح للشركات التكنولوجية المالية تحليل بيانات المستخدمين وتصميم  سياسة البيانات والهواتف المحمولة: ¶

خدمات متكاملة وملائمة لهم، مما يساعد الأعمال التجارية في اتخاذ قرارات أفضل واستغلال الفرص بشكل 
 أفضل.

 دورة حياتهاو لتكنولوجيا المالية طريقة عمل مؤسسات ا .9

 :(06صفحة  9002)بن علقمة، وآخرون،  في النقاط التالية طريقة عمل مؤسسات الفينتك يمكن حصر
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خاصة الهواتف النقالة كمبيوتر أو لوحة رقمية مرتبطة بالأنترنيت أو بأي  استخدام تكنولوجيات مبتكرة -
شبكة اتصال أخرى من أجل تقديم للزبون النهائي منتجات وخدمات غنية و/أو أقل تكلفة من تلك للفاعلين 

التنبئي تسمح خاصة بانخفاض  والتحليل big dataالكبيرةالآخرين؛ النقال وتطور استخدام المعطيات 
 ر في تكاليف الدخول للأسواق؛معتب

 ؛(تطور سلوك الزبائن )هواتف نقالة موصولة وعلامة جغرافية موجودة على الشبكات الاجتماعية -
 ايجاد البيئة التنظيمية والقانونية الملائمة؛ -
 ايجاد شراكة وعلاقة جيدة مع البنوك؛  -
 ابتكارات جديدة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية. -

تمر دورة التكنولوجيا المالية بثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالبيئة الحاضنة المستحدثة حيث يتم استكشاف الأفكار 
الجديدة وتأسيس الشركات الناشئة، مرورا بالبيئة الحاضنة الناشئة التي تتميز بالنمو والتوسع والشراكات، وصولا 

عزيز كامل مع النظام المالي التقليدي. تساهم كل مرحلة في تإلى البيئة الحاضنة المتقدمة حيث تنضج الشركات وتت
الابتكار والتطوير في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الخدمات المالية وتحقيق فوائد 

 ما يمكن توضيحه من خلال الشكل الموالي:اقتصادية واجتماعية أوسع. وهو 

 مراحل أساسية لدورة التكنولوجيا المالية: 2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 (07صفحة  9002)بن علقمة، وآخرون،  المصدر:

 البيئة الحاضنة الناشئة

تكتسب المجموعة 

قاعدة عملاء  المستحدثة

 كبيرة ومعدلات استثمار

سنوية وتزيد الحتمية 

الاستراتيجية لتعاون 

الجهات المعنية مع 

 الشركات الجديدة 

تمتاز هذه المرحلة بصفقات أقل لكن 

أحجامها أكبر ترتكز على الشركات 

ذات القيمة المرتفعة، يكون نمو 

، ءالاستثمار على أساس سنوي بطي

ة الا المحركون ولم يصل لهذه المرحل

الأوائل للسوق والتي تضم مراكز 

 تكنولوجيا مالية رائدة عالميا

معظم الشركات الناشئة في 

مجال التكنولوجيا المالية لا 

تزال في مرحلة الأفكار أو 

 في المراحل التمهيدية

لبيئة الحاضنة المتقدمةا البيئة الحاضنة المستحدثة  
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تى حدورة التكنولوجيا المالية تشمل عدة مراحل تتطور فيها البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية من مرحلة البداية 
تصل إلى مرحلة النضج. يمكن تقسيم هذه الدورة إلى ثلاث مراحل رئيسية: البيئة الحاضنة المستحدثة، البيئة 

 :الحاضنة الناشئة، والبيئة الحاضنة المتقدمة. وفيما يلي شرح لكل من هذه المراحل

ن، حيث منطقة أو قطاع معيهذه المرحلة تمثل بداية التكنولوجيا المالية في البيئة الحاضنة المستحدثة:  ¶
تبدأ الفكرة في التبلور ويبدأ عدد قليل من الشركات الناشئة في الظهور، يتم في هذه المرحلة استكشاف 
الأفكار الجديدة وتطوير الابتكارات الأولية التي قد تكون موجهة نحو حل مشاكل معينة أو تحسين الخدمات 

سوق ة تحديات كبيرة تتعلق بالحصول على التمويل، الوصول إلى الالمالية التقليدية، وتواجه الشركات الناشئ
 .والتغلب على العقبات التنظيمية

تتلقى الدعم والموارد في هذه المرحلة من الحاضنات والمسرعات التي توفر الدعم للشركات الناشئة من خلال 
رأس المال المخاطر اللذان يقدمان التمويل من المستثمرين الملائكة و  .التدريب، والإرشاد، وتقديم الموارد الأساسية

 .اللازم للشركات الناشئة لتطوير منتجاتها ودخول السوق 

: تبدأ الشركات الناشئة في هذه المرحلة بالنمو وتوسيع نطاق عملياتها ومنتجاتها. البيئة الحاضنة الناشئة ¶
سسات في تكوين شراكات مع المؤ  يبدأ عدد الشركات الناشئة في الازدياد ويتوسع نطاق الابتكارات وتبدأ

بينما تقوم الهيئات التنظيمية  .المالية التقليدية، والتعاون مع الجهات التنظيمية لتسهيل الوصول إلى الأسواق
بوضع الأطر القانونية والتوجيهات لدعم الشركات الناشئة وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، تتوفر أيضا 

ي تكون على شكل دعم مالي وفني للشركات الناشئة، بالإضافة إلى سياسات برامج الدعم الحكومي الت
كما تسهم المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث في تقديم الدعم البحثي  .تسهل دخولها إلى السوق 

 .والتكنولوجي للشركات الناشئة
ج لى مرحلة النضفي هذه المرحلة، تصل الشركات التكنولوجية المالية إالبيئة الحاضنة المتقدمة:  ¶

كما يتم التكامل الكامل  .والاستدامة، حيث تثبت جدواها في السوق وتصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي
والتعاون الواسع بين الشركات التكنولوجية المالية والمؤسسات المالية التقليدية بغية تحسين الخدمات المالية 

ديم ابتكارات جديدة، ولكن بشكل أكثر استدامة واستجابة فتستمر الشركات في تق .وزيادة كفاءة السوق 
فيتم توفير مصادر تمويل أكثر استدامة مثل صناديق الاستثمار والشراكات  .لاحتياجات السوق المتغيرة

 فينتك.لاتية ومستدامة لشركات االاستراتيجية كما تضع الحكومات تشريعات متقدمة لضمان بيئة عمل مو 
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 الأول خلاصة الفصل

يتضح من هذا الفصل أن الشمول المالي لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فقد كشفت الدراسة عن تعدد أبعاده وتشابك مكوناته، بما يعكس الحاجة 

 .إلى مقاربات شاملة ومتكاملة في السياسات المالية والاقتصادية

أظهرت النتائج أن تعزيز الشمول المالي يتطلب أكثر من مجرد توسيع قاعدة الخدمات المالية؛ بل يستدعي 
مواجهة الاستبعاد المالي من خلال تنويع الأدوات والخدمات وتكييفها مع الفئات المهمّشة. كما برز دور  أيضا

لهذا  في بناء بيئة تنظيمية وتشغيلية داعمةكعنصر حاسم  –على المستويين الدولي والوطني  –الأطراف الفاعلة 
 .المسار

ومن جهة أخرى، أثبت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أنهما يشكلان رافعة قوية لتوسيع نطاق الشمول 
المالي، رغم التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والفجوة التكنولوجية. فقد أظهرت هذه الأدوات إمكانيات كبيرة في 

 .الحواجز الجغرافية والاجتماعية، مما يجعلها عنصرا مركزيا في السياسات المستقبلية تجاوز

تمكين بين الابتكار الرقمي، وال بناء على ذلك، فإن نتائج هذا الفصل تؤكد أن الشمول المالي يتطلب تكاملا
صادي لمستويين الاقتالمؤسسي، والتوجيهات السياسية المدروسة، لضمان تحقيق الأثر التنموي المرجو على ا

 .والاجتماعي
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 من منظور نظري  المصرفي لاستقرارمرتكزات االفصل الثاني: 

 الثاني الفصلتمهيد 

يتناول الفصل الثاني من هذه الأطروحة مفاهيم وأسس الاستقرار المالي والمصرفي، من خلال تحليل شامل 
للأخطار والأزمات التي تهدد هذا الاستقرار. سنبدأ بمقاربة نظرية تعرّفنا على مختلف أنواع المخاطر التي تواجه 

المالية، وتصنيفاتها، وتأثيراتها المختلفة. من خلال هذه المقاربة، سنتطرق إلى الأزمات المالية، نناقش الأنظمة 
مفهومها، أنواعها، وأسبابها، بالإضافة إلى الحلول الممكنة للتعامل معها. كما سنلقي نظرة على التطور التاريخي 

 للأزمات المالية وكيفية تأثيرها على النظم المصرفية.

افة إلى ذلك، سيغطي هذا الفصل الإطار النظري للاستقرار المالي والمصرفي، حيث سيتم استعراض ماهية إض
هذا الاستقرار وأهميته للاقتصاد ككل. سنبحث في المحددات التي تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار المالي، 

 دقيقة والفعّالة.وكذلك الأساليب المختلفة لقياس هذا الاستقرار لضمان المتابعة ال

لا يمكن الحديث عن الاستقرار المالي دون التطرق إلى الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تحقيقه. لذلك، 
، كما يتم رفيستقرار المالي والمصسنستعرض في هذا الفصل التشريعات الدولية والوطنية التي تُسنّ لتعزيز الا

 المجمعة مع مدخل لمنهجية بناء المؤشرات المجمعة.التطرق لأهم مؤشرات قياسه سواء الفردية أو 

وأخيرا، سنتناول استراتيجيات مواجهة الأزمات المالية كأداة لإرساء أسس الاستقرار المالي، من خلال تحليل 
مخاطر. كما سنسلط الضوء على أهمية الحوكمة في دور البنوك المركزية والبنوك التجارية في إدارة الأزمات وال

تعزيز الاستقرار المصرفي والمال
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 المبحث الأول: عموميات حول المخاطر والأزمات المالية والمصرفية

تشمل المخاطر المالية والمصرفية عدة أنواع مثل المخاطر الائتمانية والسوقية، التي تنشأ نتيجة التقلبات في 
والسلع والعملات، إضافة إلى المخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة، التي يمكن أن تؤثر أسواق الأصول 

  .على سلامة واستقرار البنوك والمؤسسات المالية

تعد الأزمات المالية والمصرفية حدثا يتسم بتفاعل سريع وتأثيرات واسعة النطاق، حيث يمكن أن تتفاقم وتؤثر 
الاستقرار الاجتماعي. لذا، تأتي أهمية فهم هذه الظواهر وتحليلها بشكل دقيق لتحديد السبل على النمو الاقتصادي و 

الأمثل للتعامل معها والحد من تأثيراتها السلبية على النظم المالية والمصرفية في مختلف أنحاء العالم. في هذا 
 :السياق، يمكن تقسيم الأزمات المالية إلى ثلاث مراحل رئيسية

ي المبحث الأول المخاطر والأزمات المالية والمصرفية بشكل عام، بينما سنركز في المبحث الثالث نستعرض ف
على مجموعة من الآليات والإجراءات الفعالة لاستعادة الاستقرار والثقة في النظام المصرفي منها إدارة المخاطر 

 وإدارة الأزمات.

 مصرفيةالمالية وال المطلب الأول: الإطار النظري للمخاطر

لفهم كيفية تصنيف المخاطر وتحديد مدى تأثيرها على الأعمال. يتضمن  يعتبر هذا الإطار النظري أساسيا
الإطار النظري للمخاطر استخدام النظريات والمفاهيم لفهم الظواهر المتعلقة بالمخاطر مما يمكن المختصين في 

اطر وتحديد كيفية التعامل معها بشكل فعال كما إدارة المخاطر من تحليل العوامل التي تسهم في تكوين المخ
 يساعد في تطوير استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع المخاطر وتقليل تأثيراتها السلبية. 

 الفرع الأول: المخاطر بشكل عام

على أهداف معينة أو تسبب خسائر مالية أو  المخاطر هي عبارة عن الأحداث أو الظروف التي قد تؤثر سلبا
غيرها. تتنوع المخاطر بين مختلف المجالات كما تشمل مجموعة واسعة من العوامل مثل الطبيعة والاقتصاد 

 والتكنولوجيا والبشر.  
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I. مفهوم الخطر 

تفكير لنعرف فيما يلي الخطر تعريفا لغويا واصطلاحيا حسب ما جاءت به بعض المراجع كجزء أساسي من ا
 الإداري والاستراتيجي.

 التعريف اللغوي  .0

الخطر لغة هو الإشراف على الهلاك وخوف التلف، يقال هذا أمر خطر أي متردد بين أن يوجد وألا يوجد أو 
بالدلالة على حدوث انحراف عن النتائج المتوقعة. وجمعه أخطار، ويطلق الخطر على السبق الذي يتراهن عليه 

. الخطر حسب قاموس أكسفورد هو إمكانية حدوث شيء ما (00صفحة  9002)بهناس ، نة فالمخاطرة هي المراه
 بالصدفة ويترتب عنه خسائر.

 التعريف الاصطلاحي .9

يعرف الخطر على أنه إمكانية حدوث شيء ما بالصدفة مما ينتج عنه أثار ايجابية أو سلبية كما تعتبر بأنها 
لاش ، وآخرون، )كعدم التأكد بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، أي احتمال تعرض المؤسسة لخسائر غير متوقعة 

 .(02صفحة  9092

، تُعرَّف المخاطر على أنها تأثير عدم اليقين COSO  2017و ISO 31000:2018 إلى معايير استنادا
حدث يؤثر  إمكانية وقوع على الأهداف بشكل إيجابي أو سلبي، وأن يؤثر على تحقيق الأهداف بطرق مختلفة، فهو

صفحة  9092 )حواس،على تحقيق الأهداف ويتمحور هذا التعريف حول احتمالية التأثير السلبي على الأهداف  سلبا

02). 

يعتبر الخطر صفة ملازمة لكافة المؤسسات على اختلاف أحجامها ونوع نشاطها، ولعل من أبرز المخاطر 
عمال نجد المخاطر المالية والتي تشكل تحدي لتمويل نشاطها، لدى سنحاول التي تواجه المؤسسة في أية بيئة أ 

 .  (06صفحة  9090)بن عيشة ، وآخرون، تقديم مفهوم للمخاطر المالية وكذلك طرق قياسها  يأتيفيما 

 بابشكل مفاجئ يمكن أن يؤثر سلفالخطر يمكن أن يُعرف على أنه احتمالية وقوع حدث ما غير مرغوب فيه 

على الأهداف أو الأنشطة أو النتائج المالية أو التشغيلية لفرد أو منظمة. يتنوع الخطر في مصادره وطبيعته، حيث 
ذه المخاطر أو بيئيا، ويعتبر فهم ه أو تكنولوجيا أو سياسيا أو قانونيا أو تشغيليا أو مصرفيا يمكن أن يكون ماليا

 من إدارة الأعمال الفعالة والاستدامة الاقتصادية والمالية. ساسياأ وإدارتها جزءا
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II. المخاطر أركان 

لتعريف الخطر بشكل شامل، يجب أن نأخذ في الاعتبار عدة جوانب توضح طبيعة كأركان الخطر بشكل 
 :(9090-9002)بدروني، دقيق. العناصر الأساسية التي يجب توفرها في الخطر هي 

الاحتمالية وعدم التأكد: الخطر هو حدث محتمل قد يحدث وقد لا يحدث. لا يمكن التنبؤ بحدوثه بدقة تامة،  ¶
من العشوائية أو عدم اليقين المرتبط بالخطر. على سبيل المثال، لا يمكننا التنبؤ  وهذا يعني أن هناك عنصرا

 .بالضبط متى ستحدث زلزال أو حادث سير
الاحتمالية كمفهوم إحصائي تستخدم الاحتمالية لتقدير وتقييم الخطر. يساعد التحليل الإحصائي في تقدير  ¶

 .مدى احتمالية وقوع الخطر، مما يمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة
و ات، أعند وقوع الخطر، يجب أن يترتب عليه خسائر مادية ملموسة، مثل تدمير الممتلك :النتائج السلبية ¶

خسائر مالية، أو تكاليف إصلاح واستبدال. على سبيل المثال، في حالة حدوث حريق، يمكن أن تتعرض 
 كما قد تكون هذه الأضرار جسدية أو حتى أضرارا نفسية ومعنوية.  .المباني والممتلكات لأضرار كبيرة

 الفرع الثاني: تصنيفات الأخطار المالية

المخاطر مجموعة متنوعة من المعايير التي تساعد في فهم وتحليل أنواع  تشمل تصنيفات الأخطار في إدارة
المخاطر المختلفة التي قد تواجهها المؤسسات والأفراد. يمكن تصنيف الأخطار حسب مصدر الخطر، حيث يتم 

ر طالتمييز بين الأخطار الداخلية والخارجية. كما يمكن تصنيفها حسب نظامية المخاطر، والتي تتناول المخا
المنتظمة وغير المنتظمة. وأخيرا، يمكن تصنيفها حسب طبيعة المعاملات الناشئة منها، لتشمل مخاطر الائتمان 
ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. هذا التنوع في التصنيفات يساعد في وضع استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر 

 والتقليل من تأثيرها المحتمل.

I. تصنيف حسب مصدر الخطر 

تعتبر تصنيفات الأخطار حسب مصدر الخطر من الأساليب الأساسية في إدارة المخاطر، حيث تتيح 
للمؤسسات والأفراد فهم طبيعة المخاطر التي قد تواجههم وتحديد مصادرها بدقة. يمكن تقسيم هذه التصنيفات إلى 

ر ة. هذا التصنيف يساعد في تطويأخطار داخلية تنشأ من داخل المؤسسة وأخطار خارجية تأتي من البيئة المحيط
 :استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر والسيطرة عليها بناء على مصدرها وهو ما يوضحه الشكل التالي
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 أنواع المخاطر الداخلية والخارجية للمؤسسة: 00 الشكل

 

 

 

 

 (00صفحة  9006)زناقي، وآخرون، المصدر: 

الفعّالة في إدارة المخاطر، إذ تُمكن المؤسسات من تُعد تصنيفات الأخطار حسب مصدر الخطر أحد الأدوات 
تحديد مصادر المخاطر المحتملة وتصنيفها بشكل يساعد على وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل معها. تشمل 

 :هذه التصنيفات الأنواع التالية

ردود  علام أو: تتعلق هذه المخاطر بالتأثير السلبي على سمعة المؤسسة، سواء من خلال الإمخاطر السمعة ¶
فعل العملاء أو الشركاء. يمكن أن تكون داخلية، مثل الفضائح الناتجة عن سوء الإدارة، أو خارجية، مثل 

 .الهجمات الإعلامية أو النقد من المنافسين
: تشمل التعرض للمسائلات القانونية نتيجة مخالفة القوانين أو اللوائح. هذه المخاطر قد المخاطر القانونية ¶

اخلية بسبب عدم الامتثال الداخلي للقوانين، أو خارجية نتيجة تغييرات في التشريعات أو التنظيمات تكون د
 .الحكومية

: ترتبط بالأخطار التي تهدد أنظمة وأصول تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. مخاطر تكنولوجيا المعلومات ¶
نظمة من قبل الموظفين، أو خارجية مثل يمكن أن تكون داخلية، مثل الأعطال التقنية أو سوء استخدام الأ

 .الهجمات السيبرانية أو الفيروسات
: تشمل المخاطر المتعلقة بتوافر رأس المال والسيولة النقدية للمؤسسة. قد تكون داخلية مخاطر رأس المال ¶

 .فائدةار الناتجة عن سوء إدارة الموارد المالية، أو خارجية مثل تقلبات الأسواق المالية أو تغيرات في أسع
: تتعلق بالتأثيرات السلبية على الوضع المالي للمؤسسة، بما في ذلك تقلبات العملات وأسعار المخاطر المالية ¶

 .الأسهم. يمكن أن تكون داخلية بسبب القرارات المالية السيئة، أو خارجية نتيجة تقلبات السوق العالمية

مخاطر 

 استراتيجية

مخاطر 

 تشغيلية

مخاط

 ر مالية

مخاطر 

 رأس المال

مخاطر 

تكنولوجيا 

 المعلومات

مخاطر 

 قانونية

مخاطر 

 السمعة

 أنواع المخاطر الداخلية والخارجية عن المؤسسة
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اليومية للمؤسسة. هذه المخاطر قد تكون داخلية مثل : تتعلق بالأخطاء في العمليات المخاطر التشغيلية ¶
 .الأخطاء البشرية أو المعدات المعطلة، أو خارجية مثل الكوارث الطبيعية التي تؤثر على العمليات

: تتعلق بالقرارات الاستراتيجية التي تؤثر على مستقبل المؤسسة ونموها. يمكن أن تكون المخاطر الاستراتيجية ¶
 .سوء التخطيط أو التنفيذ، أو خارجية نتيجة تغيرات في بيئة العمل أو الأسواقداخلية ناتجة عن 

كل هذه المخاطر يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، وأحيانا قد يكون لها جوانب من كلا النوعين، مما يتطلب 
 تبني استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر التي تأخذ في الاعتبار جميع المصادر المحتملة.

II. تصنيف حسب نظامية المخاطر 

 : (06صفحة  9005)معتوق، وآخرون، ويمكن تقسيم المخـاطر إلى المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة 

التي تشير إلى التغيرات التي تحدث في عوائد البنك نتيجة للتغيرات العامة في الاقتصاد  المخاطر النظامية: ¶
أو النظام المالي. هذه المخاطر ناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على القطاع المصرفي ككل، 

تصادية ت الاقمثل التغييرات في السياسات النقدية والمالية للحكومة، التقلبات أسعار الفائدة، الأزما
 والسياسية المحلية والعالمية.

نظرا لطبيعتها الشاملة، لا يمكن للبنوك التخلص من المخاطر المنتظمة من خلال التنويع، حيث أنها تؤثر 
 على جميع البنوك والمؤسسات المالية في النظام الاقتصادي.

تشير إلى التغيرات في عوائد البنك نتيجة لعوامل تخص البنك ذاته. هذه العوامل  المخاطر غير المنتظمة: ¶
ي القضايا التشغيلية مثل أخطاء ف، الأداء المالي والإداري للبنك، التغيرات في إدارة البنك يمكن أن تشمل

 .المعاملات المالية أو فشل في الأنظمة التقنية
ظمة أو التخلص منها من خلال اتخاذ إجراءات داخلية، مثل تحسين يمكن للبنوك الحد من المخاطر غير المنت

يتضح أن إدارة المخاطر ومنه  .نظام الرقابة الداخلية، تعزيز إدارة المخاطر، وتنويع محفظة القروض والاستثمارات
غير  رفي البنوك تتطلب توازنا بين مواجهة المخاطر النظامية التي تتطلب استجابات واسعة النطاق، والمخاط

 .النظامية التي يمكن للبنوك التحكم بها من خلال تحسين العمليات الداخلية والإدارة الفعالة

III. تصنيف حسب طبيعة المعاملات الناشئة منها 

المالية الناشئة عن أعمال وعمليات مع منظمات أخرى من بين أهم مصادر المخاطر المالية نجد المخاطر 
مثل الباعة والعملاء أو تلك التي تنشأ عن تعرض المنظمة لتغيرات في أسعار السوق أو حتى الناتجة عن أعمال 
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ساوي، )عيوبهذا تقسم المخاطر المالية لأقسام ثلاثة داخلية أو فشل في موازنة الالتزامات من ناحية السيولة. 

 : (00-02الصفحات  9002وآخرون، 

التي تنشأ من جميع الأنشطة التي لا يقوم فيها العميل أو أحد أطراف المعاملة بالوفاء مخاطر الائتمان  ¶
بالتزاماته في موعدها، وتختلف درجة الخسارة على حسب درجة الجدارة الائتمانية للمقترض، حيث نجد أن 

تهتم بشكل خاص بتحديد وإدارة مخاطر الائتمان، كما يعتبر التغير في القيمة الحالية للتدفقات  البنوك
 النقدية المستقبلية سببا في المخاطر الائتمانية. 

التي ترتبط بصعوبة توفير الأموال المقابلة لالتزاماتها المستحقة في مواعيدها بطريقة فعالة مخاطر السيولة  ¶
بتكلفة عادية، وتمثل أيضا تضاؤل الربح أو انعدامه عند رغبة المستثمرين في تسييل استثماراتهم مما 

 يفرض على البنوك تصفية استثمارات متوافقة من ناحية الآجال والأخطار.  
تتعلق بالتغيرات في أسعار السوق مما يؤثر بشكل مباشر على أرباح المؤسسة، من  التيسوق مخاطر ال ¶

 : (00صفحة  9002)عيساوي، وآخرون، بين أهم مخاطر السوق نذكر الَاتي 
يث حينجم عن عدم استقرارية أسعار الفوائد اما تراجع أو حتى تقدم في العوائد، مخاطر أسعار الفائدة:  ¶

قط فنجد أن معظم بنود الميزانية الختامية تولد إيرادات وتكاليف يتم ربطها بأسعار الفائدة بواسطة مؤشر، 
 عمليات الإقراض بفائدة متغيرة تعنى بهذه الأخطار وتستثنى العمليات بفائدة ثابتة.

تنجر عن وجود اختلافات في أسواق العملة، أو تغير أسعارها بشكل عشوائي أو مخاطر أسعار الصرف:  ¶
مخالف للتوقعات، يرتبط هذا النوع من المخاطر بمتغيرات الاقتصاد الكلي كالسياسة المالية والنقدية أو 

لال حركات المضاربة باستغ العجز التجاري، بالرغم من أنه خطر الا أنه يفتح بابا لتحقيق أرباح عن طريق
 صغيرة في قيم العملات. 

يرتبط بتقلبات أسعار الأصول كالأسهم التي تشكل عاملا هاما لتقييم مختلف مخاطر أسعار الأصول:  ¶
 الأصول مما يسمح للمستثمرين والمضاربين باتخاذ قراراتهم. 

 :ل الَاتيتفصيلا وهو ما يوضحه الشككما يمكن التوسع بشكل أكبر في هذا التقسيم ليشمل أخطار أخرى أكثر 
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 أنواع المخاطر المصرفية :00 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02صفحة  9006)زناقي، وآخرون، المصدر: 

 :الأخطار بشكل مفصل يقدم الأنواع المختلفة من المخاطر ويشمليتناول الشكل تصنيفات 

صول يتعلق بتوزيع الإيرادات والنفقات على مختلف الأ هيكل الميزانية الذيالتي تتكون من  المخاطر المالية ¶
يد يحدد كيفية توزيع الإيرادات والتكاليف وتحد والخصوم في المؤسسة، هيكل قائمة الدخل والربحية الذي

الربحية والأداء المالي العام للمؤسسة، كفاية رأس المال لتقييم قدرة المؤسسة على تغطية التزاماتها مدى 
يعبر عن مخاطر عدم سداد الديون المستحقة للمؤسسة  المالية بواسطة رأس المال المتاح، الائتمان الذي

لى تحويل الأصول إلى نقدية من قبل العملاء أو الجهات الأخرى، السيولة للإشارة إلى قدرة المؤسسة ع
بسرعة، وبالتالي التأكد من قدرتها على تلبية الالتزامات المالية، السوق للإشارة  لتقلبات الأسعار والتغيرات 

نواع المخاطر المصرفيةأ  

 المخاطر المالية المخاطر التشغيلية مخاطر الأعمال مخاطر الأحداث

الميزانيةهيكل   

هيكل قائمة الدخل 

 والربحية

 كفاية رأس المال

 الائتمان

 السيولة

 السوق

 العملة

 الغش الداخلي

أضرار الأصول 

 المادية

العملاء/ 

المنتجات 

 وخدمات الأعمال

ممارسات العمالة 

وأمان أماكن 

 العمل

 الغش الخارجي

 مخاطر تقنية

إدارة التنفيذ 

والتسليم 

 والعمليات

 سياسات كلية

البيئة الأساسية 

 المالية

 المسؤولية

 السمعة والثقة

 مخاطر الدولة

 سياسة طارئة

 أزمات مصرفية

عوامل خارجية 

 أخرى
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في الأسواق المالية التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصول والاستثمارات والعملة التي تتعلق بتقلبات أسعار 
 .ها على القيمة المالية للعملة الوطنية والمعاملات الماليةصرف العملات الأجنبية وتأثير 

المخاطر التشغيلية التي تشمل الغش الداخلي والخارجي المتعلقين بالتلاعب بالبيانات أو العمليات من قبل  ¶
الموظفين داخل المؤسسة أو من قبل أطراف خارجية، ممارسات العمالة وأمان أماكن العمل للدلالة عن 

لصحة المهنية للموظفين وسلامة البيئة والمعدات في مواقع العمل، العملاء/ المنتجات وخدمات السلامة وا
يتعلقان بجودة المنتجات والخدمات المقدمة والمسؤولية تجاه العملاء، أضرار الأصول  الأعمال اللذان

إضافة  .ية أو الإهمالالمادية المرتبطة بالاهتلاكات المحتملة للممتلكات والمعدات نتيجة للكوارث الطبيع
للمخاطر التقنية التي تشمل الفشل التقني أو الأمن المعلوماتي أو التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على 

تنفيذ والتسليم يتعلقان بفاعلية عمليات ال سير العمليات التشغيلية وإدارة التنفيذ والتسليم والعمليات اللذان
 .مثلى والتحقيق الناجح للأهدافوإدارة العمليات لضمان الأداء ال

مخاطر الأعمال التي تشمل السياسات الكلية المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية والقرارات التي تؤثر على  ¶
الأعمال والمشاريع والبيئة الأساسية المالية التي ترتبط بالبيئة المالية العامة والظروف الاقتصادية التي 

بالإضافة للمسؤولية التي تمثل التزامات المؤسسة تجاه المجتمع والبيئة  تؤثر على الأعمال والاستثمارات
والموظفين والعملاء، وتشمل الالتزامات القانونية والاجتماعية، السمعة والثقة كصورة تحتفظ بها المؤسسة 
في أذهان العملاء والمستثمرين والمجتمع بشكل عام، وهي عامل مهم في جذب الأعمال والاستثمارات 

تشمل التغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على  ضافة لمخاطر الدولة التيإ
 .الأعمال، مثل التشريعات الجديدة، والضرائب، والتحولات السياسية

مخاطر الأحداث المتكونة من السياسات الطارئة التي تشمل الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية،  ¶
حداث السياسية المفاجئة التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الأعمال والأزمات الصرفية التي تواجهها أو الأ

ناهيك  .المؤسسات المالية مثل الإفلاس أو فقدان الثقة، مما يمكن أن يؤثر على النظام المالي بشكل عام
هولة، لا يمكن التنبؤ بها بسعن بعض العوامل خارجية أخرى التي قد تشمل العوامل الغير متوقعة والتي 

مثل الأحداث الجيوسياسية، أو الأزمات الصحية العالمية، والتي يمكن أن تؤثر على الأعمال والاقتصاد 
 بشكل مباشر أو غير مباشر.
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 الفرع الثالث: استراتيجيات التعامل مع المخاطر

بعد أن يتم التعرف على المخاطر وتقييمها، يتم استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للتعامل معها 
كلاش ، )بفعالية. هذه الاستراتيجيات تتضمن النقل، التجنب، التقليص، والقبول. فيما يلي تفسير دقيق لكل منها 

 :(05صفحة  9092وآخرون، 

I. قل المخاطرن 

النقل هو عملية تحويل المخاطر من جهة إلى أخرى، عادة عبر العقود أو الآليات المالية مثل التأمين. في 
هذا السياق، يُعتبر التأمين مثالا شائعا لنقل المخاطر. في التأمين، يدفع المؤمن له أقساطا لشركة التأمين، والتي 

المؤمن له. لكن في بعض الحالات، قد يتضمن العقد شروطا تنقل تتعهد بتغطية الأضرار التي قد يتعرض لها 
المخاطر إلى جهة أخرى دون الحاجة إلى دفع أقساط التأمين. يشمل النقل أيضا عقودا أخرى مثل عقود التحوط 

 .التي تستخدم للتحوط من التقلبات المالية

II. تجنب المخاطر 

تؤدي إلى تعرض الفرد أو المؤسسة لمخاطر. على سبيل التجنب يعني تجنب الأنشطة أو القرارات التي قد 
المثال، يمكن لمستثمر أن يتجنب وضع أمواله في استثمارات ذات مخاطر عالية مثل بعض الوعاء الإدخاري الذي 
قد يكون غير مستقر أو غير موثوق. بدلا من ذلك، يفضل الاستثمار في خيارات أقل خطورة لضمان عدم تعرضه 

 .لمخاطر كبيرة

III. تقليص المخاطر 

التقليص يتعلق بتقليل شدة الخسائر التي قد تنجم عن المخاطر، من خلال اتخاذ تدابير وقائية. على سبيل 
المثال، في صناعة تطوير البرمجيات، تتبع الشركات منهجيات معينة لتقليل المخاطر المتعلقة بأخطاء البرمجيات. 

 ت بشكل مكثف وإدخال تحسينات مستمرة لتقليل الأخطاء والتقليليمكن أن تشمل هذه المنهجيات اختبار البرمجيا
 .من تأثيراتها السلبية

IV. قبول أو احتجاز المخاطر 

القبول هو استراتيجية تعتمد على قبول المخاطر كما هي، بدلا من محاولة نقلها أو تقليلها. تستخدم هذه 
 ن ضدها أعلى من تكلفة الخسائر المحتملة. علىالاستراتيجية عادة في حالات المخاطر التي تكون تكلفة التأمي
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سبيل المثال، قد تقرر شركة صغيرة عدم تأمين ضد نوع معين من المخاطر إذا كانت التكلفة السنوية للتأمين 
تتجاوز بكثير تكلفة الخسائر المحتملة. في هذه الحالة، تكون الشركة على استعداد لتحمل الخسائر إذا حدثت، بدلا 

 .ليف التأمينمن دفع تكا

كل من هذه الاستراتيجيات لها تطبيقاتها الخاصة وتعتمد على طبيعة المخاطر والتكاليف المتعلقة بكل منها، 
 .بالإضافة إلى قدرة المؤسسة على تحمل المخاطر أو تقليلها

 المطلب الثاني: الأزمات المالية والمصرفية

التي تواجه الاقتصادات الحديثة، حيث تؤدي إلى  تعتبر الأزمات المالية والمصرفية من أخطر التحديات
ي والاستقرار على النمو الاقتصاد اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وانهيار المؤسسات المصرفية، مما يؤثر سلبا

الاجتماعي. تأتي هذه الأزمات نتيجة لعوامل متعددة تشمل سوء إدارة المخاطر، والسياسات الاقتصادية غير 
، والأحداث الخارجية غير المتوقعة. فهم هذه الأزمات وتحليل أسبابها وتطوراتها التاريخية يمكننا من تطوير الملائمة

استراتيجيات فعالة للتعامل معها والحد من تأثيراتها السلبية، مما يعزز مناعة النظام المالي ويساهم في استدامة 
 النمو الاقتصادي.

 وأنواعهاالفرع الأول: مفهوم الأزمات 

تعددت مفاهيم الأزمات واختلفت وجهات النظر حولها، وهناك اختلاف وتباين في التعريفات بحكم تباين 
 التخصصات وتنوع الأفكار والآراء، فيما يلي نتناول مفهوما عاما لها مع التطرق لأنواعها. 

I. مفهوم الأزمة 

 موجز.نقدم كل من التعريفات الَاتية لتوضيح ماهي الأزمة بشكل 

 تعريف لغوي  .0

الأزمة في مختار الصحاح هي الشدة والقحط، وأزم عن الشيء أي أمسك عنه، وفي المعجم الوجيز أزمت 
السنة أزما أي اشتد قحطها، تأزم أي أصابته أزمة والجمع أزمات. وفي اللغة الانجليزية يعرف قاموس ويستر الازمة 

ى الحياة.  أما في اللغة الصينية فكلمة أزمة تنقسم لشقين يدل على أنها نقطة التحول للأحسن أو للأسوأ في مجر 
 . (02)جوادي، وآخرون صفحة  الأول على الخطر أما الثاني الفرصة التي يمكن استثمارها
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 تعريف اصطلاحي .9

يعتبر مفهوم الأزمة من المفاهيم من المفاهيم العميقة والواسعة الانتشار فنجد أن كل علم يتناولها حسب 
ايديولوجيته. فالأزمة من وجهة النظر الاجتماعية تعرف على أنها توقف في الأحداث المجتمعية بسبب عدم 

في العادات والأعراف فتتدهور حالة المجتمع المساواة وزيادة الفردية أو انهيار نظام الأسرة مما ينتج اضطرابات 
مما يستلزم التدخل لإعادة التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة. أما من الناحية الاقتصادية، فالأزمة هي 
انقطاع في عمل المنظومة مما يهدد سلامة الَاداء المعتاد وتكون أسبابها عادة متعلقة بالتضخم والبطالة والركود 

 .(06-05الصفحات  9092)نايلي، 
يمكن أن نعرفها على أنها ظاهرة مفاجأة غير مستقرة لا يمكن تجنبها مهما كانت درجتها، تشكل تهديدا صريحا 
للمنظمة أو للمجتمع في ظل عدم الاستعداد الكافي لمجابهتها، وتمثل غالبا نقطة تحول في الأوضاع المعهودة، 

 عنصر التهديد وعنصر الوقت الضيق.  فهي بهذا تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية وهي: عنصر المفاجأة،

II. نواع الأزماتأ 

 : (00-07الصفحات  9007)الحنفي،  يمكن تقسيم الأزمات للأنواع التالية حسب عدة معايير

 معيار تكرار الأزمة .0

ا الدوري يتيح رصد مقدماتهيعتبر التكرار من أهم الأسس في تصنيف الأزمات. على الرغم من أن حدوثها 
وتجنبها، إلا أن أي كيان إداري سواء كان فردا أو مؤسسة أو دولة، لا يستطيع تلافيها تماما حتى مع وجود أجهزة 

 :وقائية. ويمكن تقسيم الأزمات بناء على تكرارها إلى

ساع مجالها. لات بدقة تامة نظراتتكرر الأزمات بتوقع حدوثها، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بها  :أزمات دورية متكررة -
تشمل الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالدورة الشرائية والناتجة عن الكساد أو الانتعاش نتيجة لخلل في قوى 

 .الإنتاج
تحدث عشوائيا ولا ترتبط بأسباب دورية مثل الأزمات الاقتصادية. يصعب توقعها وتحدث  :أزمات غير دورية -

 .زمات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أو تغير الظروف المناخيةفجأة دون مقدمات، مثل الأ
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 معيار حدة الأزمات .9

تتعلق حدة الأزمة بقوة تأثيرها وحجم الخسائر الناتجة عنها. يمكن تقسيم الأزمات بناء على مدى تغلغلها 
 :وتمكنها من الكيان المصاب إلى

وتنقضي بسرعة خاصة إذا عولجت أسبابها، مثل الأزمات لا تشكل خطرا كبيرا، تحدث فجأة  :أزمات سطحية -
 ؛الناتجة عن الشائعات الكاذبة

ي الأشد خطورة، تتسم بطبيعة قاسية ترتبط ببنيان الكيان المصاب، وقد تؤدي إلى تدميره : هأزمات عميقة -
 .إذا لم يتم مواجهتها

 معيار تأثير الأزمات .2

ها. يمكن تقسيم الأزمات بناء على مقدار وحجم تأثيرها على أداء يتعلق تأثير الأزمة بالوصف العام لما نتج عن
 :الكيان إلى

تحدث في ظروف معينة دون أن تترك آثار واضحة على الكيان، مثل أزمة عدم  :أزمات محدودة التأثير -
 ؛توفير سلعة تموينية معينة ولديها بديل متاح

يحرم الكيان من حاجاته الأساسية ويجب مواجهتها  تؤثر بوضوح على بنية الكيان وأدائه، مما :أزمات جوهرية -
 .فورا لتجنب نتائج صعبة، مثل نقص المياه أو الوقود أو الغذاء

 معيار شدة الأزمات .2

 :تتراوح شدة الأزمات بين نوعين رئيسيين

بالغة الشدة والعنف، يتطلب التصدي لها فقدان قوة الدفع الخاصة بتيار الأزمة وتصنيف  :أزمات عنيفة -
 ؛اصرها والتعامل مع كل عنصر على حدة، مثل الأزمات العمالية العنيفةعن

تأثيرها على الرأي العام يكون خفيفا، ويسهل معالجتها بشكل سريع، مثل الأزمات الناتجة عن  :أزمات خفيفة -
 .الإشاعات

 معيار محاور الأزمات .5

 :يتم تصنيف الأزمات بناء على المحاور التي تدور حولها إلى
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تدور حول محور مادي ملموس يمكن التحقق منه ودراسته، مثل أزمة الغذاء، أزمة السيول،  :ماديةأزمات  -
 ؛أزمة العمالة

 ؛المصداقيةو أزمة الثقة ك مادي يرتبط بالأشخاص المحيطين بالأزمة، لاتدور حول محور  ة:أزمات معنوي -
 .الإرهاب تشمل جوانب مادية ومعنوية، مثل أزمة الرهائن وأزمة :أزمات مزدوجة -

 معيار مستوى الأزمات .6

 :يمكن التفرقة بين نوعين من الأزمات بناء على مستوى تأثيرها

تصيب الدولة وتؤثر في المجتمع بأسره، وتشمل الأزمات المرتبطة بالبنية الاقتصادية والسياسية  :أزمات شاملة -
 ؛والأمنية للدولة

محددة وقد يمتد تأثيرها إلى مشروعات أخرى أو حتى تؤثر على مشروعات أو وحدات إنتاجية  :أزمات جزئية -
 .إلى الدولة برمتها إذا لم يتم السيطرة عليها

 معيار أبعاد الأزمات .7

 :يمكن تصنيف الأزمات بناء على علاقتها بالعالم الخارجي إلى

 ؛تنقل الدول الكبرى أزماتها إلى الدول التابعة لها :أزمات عالمية لها تأثير محلي -
تؤثر الأزمات في الدول النامية على الدول الكبرى بسبب ترابطها وعلاقاتها  :ة لها تأثير خارجيأزمات محلي -

 ؛التعاونية
 .تقتصر تأثيراتها على الدولة نفسها ولا تتعدى حدودها، وتعالج في إطار محلي :أزمات محلية فقط -

 الفرع الثاني: أسباب الأزمات وطرق حلها

فيها تتسبب في اضطراب وعدم استقرار في النظام الاجتماعي أو الاقتصادي الأزمات هي أحداث غير مرغوب 
أو السياسي. تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الأزمات، وتتداخل في كثير من الأحيان. لفهم كيفية نشوئها 

 يجب النظر في الأسباب المتنوعة التي تسهم في حدوثها.

I. الأزمات نشوء أسباب 

فهم هذه الأسباب يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات والحد من تأثيرها. من خلال تحسين 
التواصل، وتقدير المخاطر بشكل صحيح، وإدارة الموارد بكفاءة، يمكن تقليل احتمالية نشوء الأزمات أو على الأقل 
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ضحه التي تؤدي إلى نشوء الأزمات وهو ما يو  تقليل تأثيرها إذا حدثت. سنستعرض هنا بعض الأسباب الرئيسية
 :الشكل الموالي

 أسباب حدوث الأزمات: 09 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02صفحة  9007)الحنفي، المصدر: 

 تمثلت أهم أسباب الأزمات حسب الشكل التوضيحي أعلاه في: 

الأطراف المختلفة لتحقيق أهداف متعارضة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء عندما تسعى تعارض الأهداف:  .0
الأزمات. يحدث تعارض الأهداف عندما تكون مصالح الأطراف غير متوافقة، مثل الشركات التي تسعى 

 ؛لتحقيق أرباح أعلى على حساب البيئة أو العمال، مما يؤدي إلى أزمات بيئية أو اجتماعية
يمكن أن يؤدي إلى نشوء الأزمات عندما تتفاعل الأطراف بناء على معلومات خاطئة  سوء الفهمسوء الفهم:  .9

أو غير مكتملة. يمكن أن يحدث ذلك في العلاقات الدبلوماسية، حيث تؤدي المعلومات الخاطئة أو التواصل 
 ؛غير الفعال إلى تصعيد النزاعات وتحويلها إلى أزمات

تفشل الأطراف في فهم حقيقة الوضع بشكل صحيح. هذا يمكن أن يحدث سوء الإدراك عندما سوء الإدراك:  .2
يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة تؤدي إلى تفاقم المشكلة. في بعض الأحيان، يكون هذا نتيجة لتحيزات 

 ؛أو تصورات مسبقة تؤدي إلى تقديرات خاطئة للوضع

 الأخطاء البشرية

 الاشاعات

 سوء التقدير والتقييم

 تعارض الأهداف

 استعراض القوة

 اليأس 

 الإدارة العشوائية

 تعارض المصالح الأزمات المخططة

 الرغبة في الابتزاز

 سوء الادراك

 سوء الفهم

أسباب 

نشوء 

 الأزمات
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دقيقة أو تحليل  التي تتخذ بناء على معلومات غيريتعلق سوء التقدير والتقييم بالقرارات سوء التقدير والتقييم:  .2
غير كافٍ. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات، خاصة عندما يتم الاستهانة بحجم الخطر أو تأثير 

 ؛الإجراءات المتخذة
رات اتحدث الأزمات عندما تفتقر الإدارة إلى النظام والتنظيم. الإدارة العشوائية تؤدي إلى قر إدارة العشوائية:  .5

 ؛غير مدروسة وتنفيذ سياسات غير فعالة، مما يعزز من احتمالية حدوث الأزمات وتفاقمها
في بعض الأحيان، تستخدم الأطراف الأزمات كوسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. الرغبة في الابتزاز:  .6

غلال إلى استالرغبة في الابتزاز يمكن أن تكون دافعا قويا لنشوء الأزمات، حيث تسعى بعض الجهات 
 ؛الضعف أو الفوضى لتحقيق أهدافها

حالة من اليأس وعدم الثقة في الحلول السلمية أو الفعالة، قد تلجأ إلى تصعيد لتصل الأطراف لما : اليأس .7
 ؛يائسة تزيد من تفاقم الوضعو تخاذ قرارات غير محسوبة لاالأمور بشكل يسبب الأزمات. اليأس يؤدي 

علومات المضللة يمكن أن تؤدي إلى نشوء الأزمات من خلال خلق حالة من الهلع الشائعات أو المالشائعات:  .2
أو الفوضى. الشائعات تثير القلق والشكوك، مما يدفع الأفراد أو الجماعات إلى اتخاذ إجراءات غير مبررة قد 

 ؛تؤدي إلى أزمة حقيقية
لال خلق الأزمات أو تصعيد تسعى بعض الجهات إلى استعراض قوتها أو نفوذها من خاستعراض القوة:  .2

 ؛النزاعات. هذا السلوك يمكن أن يكون مدفوعا بالرغبة في فرض السيطرة أو التأثير على الآخرين
سواء كانت ناتجة عن إهمال أو عدم كفاءة، تعتبر من الأسباب الرئيسية لنشوء الأزمات. الأخطاء البشرية:   .00

 ؛ذ أو التقييم، مما يؤدي إلى نتائج كارثيةهذه الأخطاء يمكن أن تكون في التخطيط أو التنفي
في بعض الحالات، تكون الأزمات نتيجة لخطط مدروسة تهدف إلى تحقيق أهداف الأزمات المخططة:  .00

 ؛معينة. هذه الأزمات المخططة تتسم بالتنظيم والدقة، حيث تُستخدم لتحقيق تغييرات أو مكاسب محددة
ما تتداخل مصالح الأطراف بطرق تجعل من الصعب يحدث تعارض المصالح عندتعارض المصالح:   .09

الوصول إلى توافق. هذا التعارض يمكن أن يؤدي إلى نزاعات تتحول بسرعة إلى أزمات إذا لم يتم التعامل 
 .معها بشكل فعال
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II. أساليب التعامل مع الأزمات 

التعتيم الإعلامي، كبت الأزمة يوجد العديد من طرق التعامل مع الأزمات نذكر منها انكار الأزمة من خلال 
أو اخمادها وهما أسلوبين يتم فيهما الاعتماد على العنف بدرجاته لمنع تفاقمها، بخس الأزمة هو نمط يتم فيه 
الاعتراف بالأزمة كأنها حدث هامشي، تنفيس الأزمة أو تمييعها أو تفتيتها هي مناهج معتمدة جدا لتصريف 

احتواء الأزمات أو تدميرها ذاتيا أو حتى تحويل مسارها لاستغلالها لصاح المنظمة  الاهتمام بهذه الأزمة، نجد أيضا
 وهو الأسلوب الأكثر احترافية في التعامل مع الأزمات بعد أسلوب المشاركة الحقيقية في تشخيص الأزمة وعلاجها.

ييمهم لدرجة القرار حسب تقتبقى كلها أساليب متفاوتة النجاعة ويرجع اختيار أسلوب التعامل مع الأزمة لصناع 
خطورة الأزمة، في نفس السياق يجب أن ترتكز إدارة الأزمة الناجحة على محاور رئيسية وهي: الاستجابة الفورية 
والسريعة للأزمة، دفق متواصل وصريح للمعلومات، عرض التعاطف والتعامل الإنساني مع ضحايا الأزمة، تعيين 

 .متحدث رسمي واحد مع تحديد وظيفته

 الفرع الثالث: التطور التاريخي للأزمات المالية والمصرفية

الأزمات المالية والمصرفية ظاهرة معقدة تكررت على مدار التاريخ، ولها تأثيرات عميقة على الاقتصاد العالمي 
والمجتمعات. فيما يلي نستعرض التطور التاريخي للأزمات المالية والمصرفية، مع تتبع الأسباب والتداعيات 

 الأزمات المالية الى:  والتطورات التي شكلت النظام المالي الحديث، ترجع أهم أسباب

 عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي على المستوى الكلي؛ ¶
 التوسع في عمليات الائتمان بشكل غير مدروس؛ ¶
 عدم توافر المعلومات مما ينجر عنه اتخاذ قرارات خاطئة؛ ¶
مل مع الأوضاع للتعاالتحرير المالي غير الوقائي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفر الخبرات اللازمة  ¶

 الجديدة؛
 زيادة القروض المتعثرة مما يؤدي للتعثر المصرفي؛ ¶
 والأطر القانونية وضعف النظم المحاسبية. والسياسات عدم كفاءة التشريعات ¶

)عبد اللاوي،  و (05صفحة  9005)بنابي،  يمكن تلخيص جل الأزمات المتعاقبة على العالم في الجدول التالي

 : (02-02الصفحات  9006وآخرون، 
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 أهم الأزمات المالية خلال الألفية الأخيرة :2الجدول 

الأسواق المالية  الأزمة
 المعنية

 الميكانزيمات

. 0222-0292خلال بنك أمريكي  00000افلاس أكثر من  الأسهم ¶ 0292أزمة 
مليار  900وخسارة المستثمرين لعملياتهم في الأسواق المالية 

 دولار.

افلاس بنك ألماني بسبب فرق التوقيت بين ألمانيا والولايات  البنوك ¶ 0272أزمة 
 المتحدة، وهي أول مرة يتم فيها التعرف على الخطر النظامي.

أزمة الديون 
 0229البنكية 

 البنوك ¶
 أسعار الفائدة ¶
 الأخطار النظامية ¶

في قطاع المحروقات تراكمت ديون الدول  0222بعد أحداث 
النامية المستعملة في تغطية العجز في ميزان المدفوعات بدل 

حين  0222الاستثمار مما زاد حدة أزمة البترول الثانية في 
 أجبرت هذه الدول على الاستدانة بأسعار فائدة عالية.

 لحكوميةسوق السندات ا ¶ 0227انهيار 
 سوق الأسهم ¶
 خطر نظامي ¶

 ةانخفض سعر صرف الدولار فارتفعت أسعار الفائدة طويل
واصلت أسعار الأسهم في النمو، وكان أكبر انهيار و ، المدى

 تدخل البنك المركزي الأمريكي.واحد فتاريخي في يوم 

الأزمة المكسيكية 
0222 

 أسعار الفائدة ¶
 خطر نظامي ¶

بالدولار الأمريكي شكل ضمانا ارتباط العملة المكسيكية 
وهميا شجع الاستدانة الخارجية، مما سبب عجزا في ميزان 

 المدفوعات.

الأزمة المالية 
 0227الَاسيوية 

تكرر سيناريو المكسيك في تايلاند ثم انتقل الى دول جنوب  البنوك ¶
 .شرق اَسيا

الدولية وتضررت دمرت العديد من فروع الأسواق المالية  خطر نظامي ¶ 9000أزمة 
 00شبكات الاتصال الحيوية وأنظمة المقاصة جراء أحداث 

، مما استدعى تدخل البنوك المركزية لضخ 9000سبتمبر 
 السيولة بغية تجنب الخطر النظامي والانهيار.
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الأزمة المالية 
 العالمية

 سوق العقار ¶
 البنوك والأسهم ¶
 خطر نظامي ¶

عقارية عن الوفاء عجز المدينين بقروض مضمونة بأصول 
بالتزاماتهم، مما أدى لإفلاس أول بنك عقاري لتمتد الأزمة 
 لباقي الدول بسبب استعمال منتجات الهندسة المالية كالتوريق.

 (05صفحة  9005)بنابي،  المصدر:

لكن من الأنسب ذكر الأزمات منذ القدم كما مر العالم بالعديد من الأزمات المالية كما وضحه الجدول أعلاه، 
 : (07-02)بو خرص الصفحات  سنتطرق له فيما يلي

I. العصور القديمة والعصور الوسطى 

سنأخذ بعين الاعتبار في هذا العنصر كل من أزمات التمويل في الامبراطوريات القديمة والأزمات خلال 
 الوسطى.العصور 

 أزمات التمويل في الإمبراطوريات القديمة .0

من الحياة الاقتصادية. في الإمبراطورية الرومانية، أدى  منذ العصور القديمة، كانت الأزمات المالية جزءا
التضخم والانهيار النقدي إلى أزمات مالية متعددة. الإمبراطورية الرومانية شهدت أزمات تضخم نتيجة لزيادة 

 العسكري ونقص الموارد، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة وتفاقم الفقر.الإنفاق 

 العصور الوسطى .9

في العصور الوسطى، كانت الأزمات المالية ترتبط بشكل أساسي بأزمات الدين والنقص في السيولة. في 
ات ديون ما أدى إلى أزمأوروبا، أدت الحملات الصليبية والإنفاق العسكري إلى زيادة الديون لدى الملوك والنبلاء، م

واسعة النطاق. مثال على ذلك، كان إفلاس مملكة فرنسا في القرن الرابع عشر، حيث فشل الملك في سداد الديون 
 المترتبة على تمويل الحروب، مما أدى إلى أزمة مالية حادة.

II. العصور الحديثة 

 بع عشر والثامن عشر والتاسع عشرسنأخذ بعين الاعتبار في هذا العنصر كل من الأزمات خلال القرن السا
 والقرن العشرين والحادي والعشرين. 
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 القرن السابع عشر والثامن عشر .0

في القرن السابع عشر، ظهرت أولى الأزمات المالية في هولندا مع انهيار شركة الهند الشرقية الهولندية في 
 يد من المصارف والشركات.. أدت المضاربات الزائدة وانخفاض أسعار السلع إلى إفلاس العد0229

، عندما انهار نظام جون لو المالي، وهو 0290في القرن الثامن عشر، شهدت فرنسا أزمة مالية كبرى في 
أحد أولى البنوك المركزية في العالم. تسببت المضاربات في فقاعات اقتصادية انتهت بانهيار السوق وفقدان الثقة 

 في النظام المالي.

 القرن التاسع عشر .9

، شهدت بريطانيا أول أزمة 0292خلال القرن التاسع عشر، أصبحت الأزمات المالية أكثر تكرارا وتعقيدا. في 
مالية عالمية نتيجة انفجار فقاعة المضاربات في أسواق أمريكا اللاتينية. كذلك، شهدت الولايات المتحدة أزمات 

 نتجت عن سياسات الائتمان المفرطة وانهيار البنوك.، والتي 0222مصرفية متكررة، أبرزها أزمة الذعر المالي في 

 القرن العشرين .2

 إضافة لأزمة السبعينات والثمانينيات. 0222-0292هذا العنصر يشمل كلا من أزمة الكساد الكبير 

 (0222-0292أزمة الكساد الكبير ) ¶
عام  سوق الأسهم الأمريكية فيأزمة الكساد الكبير تُعد من أبرز الأزمات المالية في التاريخ. بدأت بانهيار 

وانتشرت بسرعة إلى بقية العالم. أدت هذه الأزمة إلى إفلاس آلاف البنوك والشركات، وزيادة البطالة بشكل  0292
حاد، وانكماش اقتصادي عالمي. خلافا لما كان يعتقده الاقتصاديون الكلاسيكيون بأن زيادة الكتلة النقدية يمكن أن 

ثورة للسلع المكدسة التي أنتجتها مكينات ال نهارة من خلال قانون العرض والطلب وتكون حلاترفع قيم الأسهم الم
الصناعية ومشكلة الكساد الاقتصادي، سارت الأمور على خلاف ذلك. تعمق مشكل الكساد، ولم تتمكن عمليات 

لأفراد إلى تفعة، وتوجه اضخ السيولة من علاج الخلل الحاصل، في نفس الوقت الذي كانت فيه معدلات الفائدة مر 
 .الادخار للاستفادة من العائد المقابل لنسب الفائدة

بناء على ذلك، كان على الحكومة أن تحفّز الطلب داخل الاقتصاد. وظهر أن التوازن يمكن أن يحدث في 
نكماش أو ايصحبه  مستويات عدة، قد يكون أحدها مستوى التشغيل التام، مما يعني أن الاقتصاد قد يشهد توازنا



من منظور نظري  المصرفي الاستقرار مرتكزات الفصل الثاني:  

128 

 

يتزامن مع حالة تضخم. هذا الوضع استدعى تدخل الدولة عبر السياسات المالية أو النقدية لعلاج الاختلالات التي 
 .(02-02الصفحات  9006)عبد اللاوي، وآخرون، يشهدها الاقتصاد. 

 أزمات السبعينات والثمانينات ¶
، شهدت أمريكا 0229أزمات نفطية ومالية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط والتضخم. في شهدت السبعينات 

اللاتينية أزمة ديون سيادية عندما فشلت الدول في سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى أزمات مصرفية واقتصادية 
 حادة في المنطقة.

 القرن الحادي والعشرين .2

 إضافة للأزمات الأوروبية. 9002-9002ة العالمية فيما يلي سنتناول كلا من الأزمة المالي

 (9002-9007الأزمة المالية العالمية ) ¶
في التاريخ الحديث. بدأت بانهيار سوق  من أبرز الأزمات تأثيرا 9002-9002تعد الأزمة المالية العالمية في 

 ذه الأزمة إلى إفلاس العديد منالرهن العقاري في الولايات المتحدة وانتشرت إلى النظام المالي العالمي. أدت ه
المؤسسات المالية الكبرى، مثل ليمان براذرز، مما دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التدخل لدعم النظام المالي 

 .من خلال حزم إنقاذ مالية ضخمة

 قرض الرهن العقاري هو قرض يُمنح لشخص ذي ملاءة مالية ضعيفة، وكان هو المتسبب الرئيسي في أزمة
بتوسيع منح القروض  9009. بدأت البنوك الأمريكية في بداية عام 9002الرهن العقاري التي حدثت في عام 

العقارية تزامنا مع تطور سوق العقارات في أمريكا وانخفاض معدلات الفائدة. من الناحية النظرية، كان جميع 
ق، ، البنك ينقل الخطر عن طريق التوريالأطراف في هذه العملية مستفيدين؛ المقترض يأمل في امتلاك مسكن

 .السمسار يحصل على عمولات، والدائنون في أمان بسبب الارتفاع المتزايد لقيمة العقارات

ومع ذلك، ساهمت هذه القروض في حدوث فقاعة العقارات. بدلا من أن تكون قيمة العقارات المتزايدة ضمانا 
رتفاع تلقائي مقابل ابال. انخفضت قيمة العقارات نتيجة الفقاعة، لدفع القروض من خلال عملية الرهن، حدث العكس

ية تدهور الملاءة المالية للمقترضين. تبع ذلك انهيار كبرى البنوك الأمريكللقيمة الفائدة المرتبطة بالقرض، مما أدى 
، وتلاه انهيار كبرى البنوك في باقي دول العالم التي اكتسبت قروض الرهن العقاري 9002ليمان براذرز في عام ك

نخفاض أسهمها بشكل عام في البورصة وحدثت الأزمة المالية، التي بدورها تسببت لاعن طريق التوريق. أدى ذلك 
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تها ها البعض، وغير القادرة على الإيفاء بالتزامافي حدوث أزمة سيولة بين البنوك غير القادرة على إقراض بعض
 .(07-06)حبار الصفحات زمة اقتصادية شاملة. لأالمستحقة، لتتحول الأزمة فيما بعد 

 الأزمات الأوروبية ¶
سبانيا، مثل اليونان، إ في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، شهدت أوروبا أزمات ديون سيادية في دول

وإيطاليا. تسببت هذه الأزمات في تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، وأثرت على استقرار منطقة 
 اليورو بشكل كبير.

الأزمات المالية والمصرفية عبر التاريخ تُظهر كيف يمكن لعوامل مثل المضاربات الزائدة، الديون المفرطة، 
المالية غير المستدامة أن تؤدي إلى انهيارات اقتصادية حادة. تعلمت الأنظمة المالية الحديثة من هذه والسياسات 

الأزمات، ما أدى إلى تطوير سياسات وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع 
ر والأزمات، مما يتطلب يقظة مستمرة وتطوي تكرار الأزمات. ومع ذلك، يظل النظام المالي العالمي عرضة للتقلبات

 مستمر للإجراءات التنظيمية.

 للاستقرار المالي والمصرفي لمفاهيميثاني: الإطار االمبحث ال

يعتبر الاستقرار المالي والمصرفي أحد الركائز الأساسية لضمان صحة وسلامة الاقتصاد الوطني. فهو يعكس 
ات الاقتصادية وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على الأموال قدرة النظام المالي على مواجهة الصدم

ره في تعزيز أهميته ودو  والخدمات المالية. يتناول هذا المبحث جوانب مختلفة من الاستقرار المالي والمصرفي، مبرزا
 .الثقة الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

 والمصرفيالمطلب الأول: ماهية الاستقرار المالي 

لفهم أهمية الاستقرار المالي والمصرفي، يجب أولا تحديد ماهيتهما. يتضمن هذا المطلب تعريف الاستقرار 
المالي والمصرفي، وتوضيح العوامل التي تساهم في تحقيقه، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات التي يمكن من 

ذا الطرح إلى تقديم إطار نظري شامل يسهل فهم خلالها قياس مدى استقرار النظام المالي والمصرفي. يهدف ه
 .ديناميكيات الاستقرار المالي والمصرفي وأثره على الاقتصاد الكلي
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 ومحدداتهما أهميتهما، مدخل للاستقرار المالي والمصرفيالفرع الأول: 

لى تقديم مدخل عيعد الاستقرار المالي والمصرفي ضرورة حتمية لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام. يركز هذا الفرع 
شامل للاستقرار المالي والمصرفي، متناولا أهميته وآثاره على الاقتصاد. سيتم مناقشة كيف يمكن للاستقرار المالي 
أن يساهم في الحد من المخاطر الاقتصادية، تعزيز الثقة في النظام المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما سيتم 

 .ت المالية وأثرها على أهمية الاستقرار المالياستعراض التجارب التاريخية للأزما

I. تعريف الاستقرار المالي والمصرفي 

يشير عدم الاستقرار المالي إلى الظروف في الأسواق التعريف المعطى لعدم الاستقرار المالي هو كما يلي: "
عن الصدمات  اتجايكون نالتي تضر أو تهدد بالإضرار بأداء الاقتصاد بسبب تأثيرها على عملية تشغيله، يمكن أن 

التي تنشأ داخل النظام المالي وتنتقل من خلال هذا النظام، أو من نقل الصدمات التي لا تنتقل من خلال النظام 
 .(Scherf, 2012 p. 17) ..."المالي

صادي عندما يكون لديه القدرة على تسهيل الأداء الاقت امستقر يكون يعتبر صندوق النقد الدولي أن النظام المالي 
 .(ANNANE , 2012 p. 02) وتصحيح التوازنات التي قد تنشأ نتيجة لصدمات سلبية

الوضع الذي يكون فيه النظام المالي المؤلف من الوسطاء الماليين "…يتم تعريف الاستقرار المالي على أنه: 
على مقاومة الصدمات وتدهور التوازنات المالية، مما يقلل بالتالي من احتمالية  والأسواق والبنية التحتية للسوق قادرا

الاضطرابات في عملية التوسط المالي، والتي قد تكون خطيرة بما يكفي للتأثير بشكل كبير على تخصيص التوفير 
 .(Yoshino, 2015 p. 78)نحو فرص الاستثمار الرابحة..." 

لى ع يجب تحديد عدم الاستقرار المالي في المقام الأول حيث ظهر الاستقرار المالي كهدف بشكل أكبر ردا
 نتائج غيابه والتحديات التي تواجهها النظم النظامية.

يعمل بكفاءة و  النظام المالي متينا لذلك، يمكن تعريف الاستقرار المالي بأنه الحالة أو الوضع الذي يكون فيه
مع التنويه الى أن  .على التغلب على الاضطرابات دون المساس بعمله ودون تسبب أضرار نظامية وبالتالي قادرا

 حالة الاستقرار تتنافى مع حالة الجمود التي تشكل حالة عدم كفاءة وعدم قدرة على مواجهة الصدمات.

 ستقرارلاما متمايزان. يركز امرتبطان ولكنه يستقرار المالالاو  مصرفير الستقرالايجدر بالذكر أن مفهومي ا
ما في ذلك أخرى ب ؤسساتلم أخذهمن خلال  ستقرار الماليالا هتجاوز يو  فقط،ية للبنوك على القوة المال المصرفي
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رار أو عدم استق . ومع ذلك، تظل البنوك اللاعب الرئيسي فيبعين الاعتبار المؤسسات المالية والأسواق المالية
 .الاستقرار المالي

II. أهمية الاستقرار المالي والمصرفي 

لنمو عنصر أساسي في تحقيق ا يتضح أن الاستقرار المصرفي ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو أيضا
الاقتصادي المستدام والتطور المالي. يمثل الاستقرار المصرفي أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد 
الحديث، وهو محور اهتمام السياسات النقدية والمالية في مختلف أنحاء العالم، إذ أن أي تلكؤ في وظائف النظام 

ى شلل الاقتصاد. لذلك يعتبر الاستقرار المصرفي جوهر اهتمامات السلطات النقدية في المصرفي يمكن أن يقود إل
معظم اقتصاديات بلدان العالم، ويعتبر أحد الأهداف الأساسية نظرا لمساهمته في خلق اقتصاد سليم وتحقيق نمو 

ى، )حميد موساط مهمة اقتصادي مستدام، هذا الواقع أبرز أهمية الاستقرار المصرفي، والذي تجسد في عدة نق

 :(00-02الصفحات  9002وآخرون، 

يساهم الاستقرار المصرفي في تحسين وتطبيق أفضل الممارسات  :تطبيق أفضل الممارسات المصرفية ¶
المصرفية على مستوى المؤسسات المالية. وهذا يشمل الامتثال للمعايير الدولية وتبني سياسات إدارة 
المخاطر الفعالة. يضمن هذا النهج إدارة سليمة للعمليات المصرفية والحد من المخاطر المحتملة التي قد 

 .النظام المالي تهدد استقرار
 في استقرار أسعار محوريا يلعب الاستقرار المصرفي دورا :استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار ¶

الصرف والمستوى العام للأسعار. عندما يكون النظام المصرفي مستقرا، يتمتع الاقتصاد بمرونة أكبر في 
فاظ على قيمة العملة الوطنية وثبات الأسعار، مما مواجهة التقلبات المالية العالمية. يساعد ذلك في الح

 .يعزز الثقة الاقتصادية ويشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي
يساهم الاستقرار المصرفي بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية.  :المساهمة في التنمية الاقتصادية ¶

ع البيئة المواتية والتمويل اللازم للمشاري من خلال توفير بيئة مالية مستقرة، يمكن للمصارف أن تقدم
الاستثمارية والتنموية. يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم الابتكار والنمو في 

 .مختلف القطاعات الاقتصادية
م في هلتطور النظام المالي بأكمله. يسا يعد الاستقرار المصرفي ضروريا :ضرورة لتطور النظام المالي ¶

بناء ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية والاستثمارات. 
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يعزز ذلك من كفاءة الأسواق المالية ويضمن تدفق الأموال بشكل سلس، مما يدعم النمو الاقتصادي 
 المستدام ويقلل من احتمالية وقوع الأزمات المالية. 

III.  الاستقرار المالي والمصرفيمحددات 
يعتبر النظام المالي مستقرا إذا كان بإمكانه العمل بكفاءة في جميع الظروف، وله فرص أكبر ليكون متينا أمام 
التحديات الاقتصادية والأزمات المالية، ويتجنب التفاعلات التسلسلية التي قد تزيد من خطورة الأزمات في حالة 

 .حدوث مخاطر كبيرة النطاق

 مكونات النظام المالي .0

يتألف النظام المالي من عدة عناصر تتعاون بشكل متصل في سعيها لضمان عمله الصحيح. يتم تقديم هذه 
 :المكونات في الشكل التالي

 مكونات النظام المالي :02 الشكل

 
 (SARLIN, 2014 p. 17) المصدر:

يظهر هذه الشكل أن الأسر، والإدارات العامة، والشركات، والقطاع الخارجي يستثمرون ويحصلون على تمويل 
 :  (SARLIN, 2014 p. 18) لأنشطتهم من خلال هذه الثلاث مكونات

ن يحتاجون إلى تمويل من دون وساطة مالأسواق المالية التي تهدف في المقام الأول إلى تقريب أولئك الذين  -
 ؛اأولئك الذين لديهم فائض
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المؤسسات المالية الوسيطة التي تتكون في المقام الأول من المؤسسات المالية الرئيسية التي تهدف إلى  -
 تجميع المخاطر والأموال من الطرف الآخر لتخصيصها للطرف الآخر؛ 

 .من المؤسسات الخاصة والعامة التي تحقق وتجسد عمليات الأسواق المالية متألفةالبنية التحتية المالية ال -
تقوم مبادئ عمل النظام المالي، فضلا عن الأداء العام لمهامه الرئيسية، على هذه المكونات وعلاقاتها المتبادلة. 

ين والعامين ن الخاصبالإضافة إلى ذلك، سيكون للبيئة المالية الخارجية الكبرى تأثيرٌ ليس فقط على المشاركي
بشكل غير مباشر على عمل الأسواق المالية والوسطاء، وفي بعض الحالات، حتى  مباشرة، ولكنه سيؤثر أيضا
 .على تصميم البنى التحتية

 شروط الاستقرار المالي .9

 International) :النظم المالية المستقرة قادرة على تنفيذ الوظائف الرئيسية الثلاث التالية بشكل مثالي

Monetary Fund, 2014 pp. 78-79) 
 ؛تخصيص الموارد بين المدخرين والمستثمرين بسهولة ¶
 تقييم وتسعير المخاطر المالية المستقبلية بدقة؛ ¶
 .استيعاب المفاجآت والصدمات المالية والاقتصادية الحقيقية بسهولة ¶

وصيانة وظائف أو أكثر من هذه الوظائف الرئيسية بشكل مرضٍ، فمن المرجح أن يصبح إذا لم يتم تحقيق 
وأنه قد يظهر في وقت ما علامات عدم استقرار، نتناول في العنصر القادم أهم أسباب  النظام المالي أقل استقرارا

 عدم الاستقرار لمالي. 

 أسباب عدم الاستقرار المالي ¶

 لفهم التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية والعمل حيويا الاستقرار المالي أمراتعد دراسة أسباب عدم 
على تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستقرار. في هذا السياق، يظهر أن عدم الاستقرار المالي ينجم عن 

لمالي تي أسباب عدم الاستقرار امجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية، يوضح الشكل الاَ 
 :التي قد تكون اما أسبابا داخلية أو أسبابا خارجية
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 أسباب عدم الاستقرار المالي: 02 الشكل

 

 

 

 

 

 (06صفحة  9000)بوكساني، وآخرون،  المصدر:

 :يمكن تقسيم الاختلالات الداخلية إلى ثلاث فئات متميزة

بالمؤسسات المالية: منها المخاطر المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة المخاطر المتعلقة  ¶
ومخاطر السوق بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف إضافة للمخاطر التشغيلية 

 ؛...المرتبطة بشكل رئيسي بعدم انتظام أنظمة المعلومات والمخاطر التنظيمية
 بالأسواق المالية بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل ومخاطر العدوى؛المخاطر المتعلقة  ¶
 .مخاطر البنية التحتية بشكل أكثر تحديدا مثل أنظمة التسوية البينية ¶

أما بالنسبة للاختلالات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي، فهي مرتبطة بالمشاكل الاقتصادية 
توقعة بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأحداث السياسية، على سبيل المثال التنظيم الكبرى أو الأحداث الغير م

في استقرار النظام المالي بسبب وجود الآثار الدولية الناتجة عن الأعمال  رئيسيا المالي الدولي الذي يلعب دورا
 .(Scherf, 2012 p. 49)القائمة لدولة أخرى 

كما أن العدوى بالأزمات المالية أو المخاطر النظامية التي تنتشر من خلال الأدوات المالية المختلفة، على 
دة في جميع أنحاء العالم، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائ سبيل المثال أزمة الرهون العقارية التي انتشرت تقريبا

. كما أن أسباب عدم الاستقرار  (Alison, 2017 p. 203)رونية والمخاطر المتعلقة بالأسواق الناشئة والمخاطر الإلكت
 تنتقل من سوق لأخرى بفعل قنوات نتطرق لها في العنصر الموالي. 

 

 النظام المالي

¶ ϤϝЂЂϔвЮϜ 

¶ ФϜмЂцϜ 

¶ ϣтϦϲϦЮϜ пжϠЮϜ 

 

 الاختلال الداخلي           الاختلال الخارجي

 حل الأزمة                     الإجراءات التصحيحية                      الحماية

 الاقتصاد الحقيقي
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 قنوات نقل الصدمات المالية ¶

ذه الصدمات المالية. سواء كانت هتعتبر قنوات نقل الصدمات المالية عناصر حيوية لفهم كيفية انتشار الأزمات 
ناتجة عن عوامل خارجية تؤثر على الوحدات غير المالية أو عوامل داخلية تعيق عمليات المؤسسات المالية، فإن 

كقنوات لنقل هذه الصدمات عبر النظام المالي، مما يجعل فهم دورها والتعامل مع هذه  مركزيا البنوك تلعب دورا
يؤكد التعريف السابق لعدم الاستقرار المالي على . كما مية للحفاظ على الاستقرار الماليبالغ الأه المخاطر أمرا

 :(Scherf, 2012 p. 07) القنوات الاثنين لنقل الصدمات التي تتضمن حالة عدم استقرار كما أوضح

الصدمات التي تأتي من خارج النظام  :تأثير الصدمات على الوحدات غير المالية نقل الصدمات الخارجية: -
المالي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للوحدات غير المالية مثل الأسر والشركات والمؤسسات 

، مما يؤثر الوحداتالمالية والإدارات العامة. هذا التأثير يتمثل في تقليل تدفقات الأموال المتوجهة إلى هذه 
على قدرتها على الاستمرار في العمليات المالية والاقتصادية المعتادة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي 
أزمة اقتصادية عالمية إلى تقليل الطلب على صادرات الشركات المحلية، مما يقلل من إيراداتها ويجعلها أقل 

 .عقدرة على سداد ديونها أو الاستثمار في التوس
الصدمات يمكن أن تؤدي إلى إعاقة عمليات بعض المؤسسات  إعاقة عمليات المؤسسات والأسواق المالية: -

والأسواق المالية، مما يجعلها غير قادرة على الاستمرار في تمويل بقية الاقتصاد. عندما تواجه المؤسسات 
إلى بقية  تنتشر هذه الصعوبات المالية صعوبات في الحصول على التمويل أو في تحصيل ديونها، يمكن أن

الاقتصاد من خلال تقليل القدرة على تقديم القروض والتمويل. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أزمة سيولة 
 .في سوق المال إلى توقف القروض قصيرة الأجل، مما يعوق قدرة الشركات على تمويل عملياتها اليومية

للأهمية البالغة التي تملكها في الحد من نقل الأزمات أو حتى المساهمة كما يمكننا اقتراح البنوك كقناة ثالثة 
 في انتشارها. 

: يمكن أن تكون البنوك إما مبادرة لمخاطر النظام أو ضحية للأزمة النظامية، دور البنوك في نقل الصدمات -
 :متعددة اراب البنوك أدو أو في معظم الحالات تشكل قناة لنقل هذه الأزمة، فيما يتعلق بالصدمات المالية، تلع

Á قد تكون البنوك المصدر الأولي للمخاطر التي تؤدي إلى أزمة نظامية. على  :مبادرة لمخاطر النظام
سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات استثمارية غير حكيمة أو الإقراض المفرط إلى حدوث 

 أزمة مصرفية؛
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Á ون البنوك ضحية للأزمة النظامية التي تبدأ من في بعض الحالات، قد تك :ضحية للأزمة النظامية
مصادر أخرى في الاقتصاد أو النظام المالي. على سبيل المثال، قد تتعرض البنوك لخسائر كبيرة 

 نتيجة لانهيار سوق العقارات أو السندات؛
Á أجزاء تعمل البنوك كقناة لنقل الصدمات من جزء من النظام المالي إلى غالبا ما  :قناة لنقل الأزمة

أخرى. إذا واجهت البنوك مشاكل مالية، يمكن أن تنتشر هذه المشاكل بسرعة إلى بقية النظام المالي 
والاقتصاد الحقيقي، مما يزيد من حجم الأزمة وتأثيرها. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فشل بنك 

لودائع يؤدي إلى سحب ا كبير إلى انهيار ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المالي بأكمله، مما
 .وتوقف التمويل

 صرفيالثاني: التشريعات الدولية الهادفة للحفاظ على الاستقرار الم فرعال
في ظل التعقيدات المتزايدة للأسواق المالية والعولمة الاقتصادية، أصبح من الضروري وضع تشريعات دولية 

قة في تلعب هذه التشريعات دورا محوريا في تعزيز الث ووطنية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي.
النظام المالي ومنع الأزمات المالية التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. يتناول 
هذا العنصر الأطر التنظيمية التي تم تطويرها على المستويين الدولي والوطني لضمان استقرار القطاع المالي 

 والمصرفي، وذلك من خلال تحديد المعايير والسياسات التي تعزز الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.

تم تطوير إطار تنظيمي دولي يهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي. يشمل هذا الإطار مجموعة من 
ية. هذه ولي ولجنة بازل للرقابة المصرفالمعايير والإرشادات التي تضعها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الد

المعايير تهدف إلى تنظيم أداء البنوك والمؤسسات المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والمساءلة. 
في هذا الفرع، سنتناول بالتفصيل الأطر التنظيمية الدولية التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، 

 .ز الثقة في النظام المالي العالميودورها في تعزي

خضع لها تفيما يلي؛ نركز فقط على التنظيم المصرفي الذي يتمثل في مجموعة متنوعة من الالتزامات التي 
من ذلك، حيث يمثل هذا الأخير مجموعة من القوانين  مؤسسات الائتمان، ويشمل التنظيم الاحترازي جزءا

 :(IGUERGAZIZ , 2019 pp. 115-117)والتوجيهات التي تصدرها البنوك المركزية لضمان 

 استقرار النظام المصرفي والنقدي؛ ¶
 التشغيل السليم للنظام المصرفي؛ ¶
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 حماية مصالح العملاء؛ ¶
 ستثمارات والتمويل.توجيه الا ¶

أو ببساطة  BCBS (Basel Committee of Banking Supervision)منذ نهاية الثمانينيات، تقوم اللجنة 
لجنة بازل بتنظيم قطاع البنوك لضمان استقرار الأنظمة المالية من خلال نشر مختلف الاتفاقيات، ولقد تطورت 
أعمال هذه اللجنة باستمرار لوضع تدابير وقائية ضد انتشار المخاطر التي أحدثت اضطرابا في المشهد المالي 

 :(CHAMPY, 2019) قيات التاليةوالاقتصادي العالمي، وقد نشرت هذه اللجنة الاتفا

 ( إنشاء رأس المال الأدنى لمواجهة مخاطر الائتمان؛0222: )Iبازل  ¶
 ( تكامل أفضل للمخاطر المتعرضة؛9002: )IIبازل  ¶
 ( تحسين النظام المالي للتعامل مع أزمة الرهون العقارية؛9000: )IIIبازل  ¶
 المخاطر.: تحسين تغطية IVبازل  ¶

I.  0اتفاقيات بازل 

هذا الاتفاق يتضمن إنشاء نسبة رأس المال الدولية تُعرف بنسبة كوك، هذه النسبة للأرصدة الرأسمالية الملائمة 
 تقترح حيازة حد أدنى من رأس المال القانوني من قبل البنوك لمواجهة مخاطر الائتمان للمقترضين، وهي كما يلي

(banque de france, 2017) 

 ٪2 ≤نسبة كوك = )رأس المال القانوني الأساسي( / )الأصول المرجحة بالمخاطر( 

من المؤكد أن هذه النسبة هي جانب مبتكر يهدف إلى تعزيز قوة واستقرار النظام المصرفي الدولي ولكنه أظهر 
الذي  اسبمنالترجيح غير ال بما في ذلك: الضعفنقاط نقاط ضعفه كتدبير وقائي من خلال تقديم مجموعة من 

يعكس استخدام نهج مستقل عن ملف المخاطر لكل من الشركاء المصرفيين، حيث يُعتبر مخاطرة دولة محفوفة 
 ؛٪000ويُعتبر مخاطرة شركة محظوظة عالية ومرجحة بنسبة  ٪0ومرجحة بنسبة  بالمخاطر صفرا

وق تتبع الستعديلات مختلفة وبشكل خاص من خلال تلك التي جعلت مخاطر بتم تحسين هذه الاتفاقيات 
 ، ومن ثم باقتراح معايير بديلة أكثر ملائمة للتغييرات في المناخ المالي العالمي.0222عام  تعديلات
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II.  9اتفاقيات بازل 

جلبت هذه اللوائح الأمان بطريقة أكثر فعالية من خلال إدخال المخاطر التشغيلية ومراقبة أكثر كفاءة من خلال 
 :(Vincenzo, et al., 2010 p. 179)التركيز على الانضباط السوقي باعتمادها على 

 نهج دينامي للعلاقة بين رأس المال والمخاطر؛ ¶
 إدارة ديناميكية لجميع مخاطر البنك؛ ¶
 تعزيز دور هيئات مراقبة البنوك؛ ¶
 تعزيز شفافية البنوك. ¶

 : (Alison, 2017 pp. 108-110)يتحقق أهداف هذه الاتفاقيات من خلال الأعمدة الثلاث التالية 

 : الحاجة الدنيا لرأس المال0العمود 
نسبة السيولة الجديدة ماكدونو التي تحل محل نسبة كوك توضح تكوين رأس المال الأدنى من خلال إضافة 
رأس المال الإضافي المخصص لتغطية مخاطر السوق، وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار جودة المقترض من خلال 

 : (banque de france, 2017) " وتُعطى بالصيغة التاليةIRBالنظام "تصنيف داخلي معتمد 

 ٪2 ≤نسبة ماكدونو = )رأس المال القانوني( / )مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + المخاطر التشغيلية( 

 : عملية المراقبة9العمود 
ستمرة ميتطلب هذا العمود مستوى من المسؤولية في مجال المراقبة من البنوك لاعتماد نموذج داخلي لمتابعة 

 وتقييم ملاءمة رأس المال مع المخاطر بشكل ضروري.

 : انضباط السوق 2العمود 
تكون المؤسسات الائتمانية ملزمة بالالتزام بقواعد النشر المالي حول بنية رأس المال والمخاطر، ويجب عليها 

 أيضا أن تتواصل بوضوح عن حالاتها والعمليات التي تقوم بها على الأسواق المالية.

III.  2اتفاقيات بازل 

، مما دفع اللجنة إلى إدراج مخاطر 9كشفت أزمة الأموال العقارية الفرعية عن نقائص وثغرات اتفاقيات بازل 
الجديدة تسد العيوب في النظام المالي من خلال المحاور  2، اتفاقية بازل (banque de france, 2017)السيولة 

 :(Alison, 2017 p. 90) التالية
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 تحسين جودة ومتطلبات رأس المال وبشكل خاص الجزء الثالث الذي يمثل الجزء الأهم من رأس المال. ¶
 تحسين إدارة السيولة وإنشاء نسبتين للسيولة: ¶

 اء على قيد الحياة بسيولته لمدة( التي تتيح للبنك البقLCRنسبة السيولة الفورية: نسبة تغطية السيولة ) -
 شهر؛ 

( التي تضمن قدرة البنك على NSFRنسبة السيولة على المدى الطويل: نسبة الأصول الصافية الثابتة ) -
 البقاء لمدة عام في حالة أزمة.

 انشاء نسبة فعالية رافعة مالية جديدة. ¶

المعاملات على المشتقات المالية بضرورة التغطية ضد المخاطر النظامية من خلال التوعية أثناء عملية  ¶
 العبور عبر غرفة التسوية.

IV.  2اتفاقيات بازل 

، وهي تركز على تحسين تغطية 9099كان من المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات تدريجيا في بداية يناير 
داخلية بدلا ليب الالمخاطر، حيث ستتم تغطية مخاطر السوق بشكل أفضل من خلال تحسين النهج باستخدام الأسا

من القيمة الشريطية المتوقعة، وسيتم توحيد تغطية المخاطر التشغيلية باستخدام الأساليب الداخلية بدلا من النموذج 
 .(CHAMPY, 2019) القياسي الحالي

 : التنظيم الاحترازي على المستويات الداخلية للأنظمة المصرفيةلثالفرع الثا
توجد سياسات وأدوات تُستخدم في كثير من الأحيان للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، ويوضح الجدول 

 :(GALATI , et al., 2011 p. 08)التالي الهدف من كل سياسة والأدوات المستخدمة 

 أدوات الحفاظ على استقرار الأنظمة المالية :5الجدول 

  السياسة الأدوات الهدف

سياسة تتبع في فترات النمو الاقتصادي 
 وتتمثل في إدارة الطلب العام.

تشمل هذه السياسة 
 الضرائب والرسوم.

أدوات السياسات  السياسة الضريبية
العامة

 

 ثبات الأسعار؛ ¶

 إدارة السيولة؛  ¶

 الضمانات؛ ¶
 سعر الفائدة الرئيسي؛ ¶

 السياسة النقدية
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 لاحتياطيات الإلزامية. ¶ .المالية الحد من عدم التوازنات ¶

الحد من المراكز النقدية  إدارة أسعار الصرف.
 بقيود الأصول الأجنبية.

 سياسة الصرف

استبدال تداول المشتقات  تعزيز متانة البنية التحتية للنظام المالي.
 على المنصات بالتبادل.

استراتيجيات على 
أدوات التنظيم المالي البنية التحتية

 

معدل السيولة، ونسبة  تقييد الضغوط على مستوى فردي.
 الرافعة المالية.

التنظيم الاحترازي 
 الجزئي

تقييد الضغوط على مستوى النظام 
 المالي.

متغير رأس المال المضاد 
 للدورة الاقتصادية.

التنظيم الاحترازي 
 الكليعلى المستوى 

 (GALATI , et al., 2011 p. 08) المصدر:

I. السياسة الضريبية 

للسياسة الضريبية أدوات بإمكانها تعزيز قدرة البنوك على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية وتحافظ على 
 .استقرار النظام المصرفي على المدى الطويل

 مفهوم السياسة الضريبية .0

هي مجموعة من البرامج المتكاملة التي تصممها الدولة وتنفذها باستخدام كل مواردها الضريبية المتاحة 
والمتوقعة لتحقيق تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية إيجابية، وتجنب الآثار السلبية، للمساهمة في تحقيق أهداف 

 .(07صفحة  9092)عون ، وآخرون،  المجتمع

 أدوات السياسة الضريبية .9

الأدوات الضريبية والتنظيم الاحترازي يتكاملان لتعزيز استقرار الأنظمة المصرفية. الأدوات الضريبية توفر 
للبنوك الوسائل المالية والإدارية اللازمة لتعزيز رأس مالها وإدارة مخاطرها بكفاءة، مما يدعم التنظيم الاحترازي 

من قدرة النظام المصرفي على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والحفاظ على استقراره على المدى ويعزز 
 .(02-07الصفحات  9092)عون ، وآخرون،  الطويل
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بر، مما أكالأدوات الضريبية مثل الإعفاءات والتخفيضات تعطي البنوك مرونة مالية  :زيادة مرونة البنوك ¶
 .يمكنها من تحسين إدارة المخاطر

هتلاك وترحيل الخسائر يساعدان البنوك في إدارة أصولها وديونها بفعالية أكبر، الإ تعزيز الاستقرار المالي: ¶
 .مما يعزز من استقرار النظام المصرفي

ضها، مما وقرو  من خلال الحوافز الضريبية، يمكن للبنوك زيادة استثماراتها: تشجيع النمو الاقتصادي ¶
 .يسهم في النمو الاقتصادي العام ويقلل من المخاطر الاقتصادية التي تؤثر على النظام المصرفي

تساعد الأدوات الضريبية في تعزيز رأس المال الداخلي للبنوك، مما يمكنها : الامتثال لمتطلبات رأس المال ¶
، مما III تلك التي تفرضها اتفاقيات بازلمن الامتثال بشكل أفضل لمتطلبات رأس المال الاحترازي مثل 

 .يعزز من الاستقرار المالي على المستوى الكلي

II. السياسة النقدية 

زاد الاهتمام بالسياسة النقدية خلال الأزمات الاقتصادية والنقدية سواء في حالات الاستقرار أو عدم الاستقرار 
 ة إلى جانب السياسة المالية وسياسة الأسعار.فهي تُعد من أهم أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدول

 مفهوم السياسة النقدية .0

يمكن توضيح معنى السياسة النقدية بأنها تشمل كل ما تقوم به الحكومة من أعمال تؤثر بشكل فعال على حجم 
وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي، موضحة أهمية هذه الموجودات السائلة خارج 

بلد تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي للالمؤسسات المصرفية ضمن إطار عمل السياسة النقدية، وتهدف إلى ال
من خلال التأثير على المتغيرات المحورية مثل الاستثمار، الأسعار، الإنتاج، ومستوى الدخل. لا يمكن تجاهل 
دور السياسة النقدية عند وضع الخطة الاقتصادية لأي دولة، حيث تساهم في النهوض بالمستوى الاقتصادي وتوفر 

 . (07-06الصفحات  9002)سندس، وآخرون، ؤية واضحة فلسفة اقتصادية ور 

 أدوات السياسة النقدية .9

تستخدم أدوات السياسة النقدية الكمية من قبل المصارف المركزية لتحقيق أهداف السياسة النقدية بما يتناسب 
مية ر غير مباشر على عرض النقود من خلال التأثير في كمع الأوضاع الاقتصادية للبلد. يكون لهذه الوسائل تأثي
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ون البنك لقان أو حجم الائتمان، دون ضغوطات حكومية تؤثر على النتائج المحددة. يتم استخدام هذه الأدوات وفقا
 .(02-07الصفحات  9002)سندس، وآخرون،  المركزي 

هذه الأداة أول أداة استخدمها البنك المركزي للتأثير على حجم القروض التي تعد سعر إعادة الخصم:  ¶
تمنحها البنوك التجارية عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم. يعتبر البنك المركزي أن تغيير هذا السعر 
 يشكل إشارة للبنوك التجارية باتباع سياسة معينة، ويؤثر رفع أو خفض سعر الخصم على مقدار الائتمان
الممنوح من البنوك التجارية وبالتالي على عرض النقد. فعند رفع سعر الخصم في إطار سياسة نقدية 
مقيدة تهدف إلى الحد من التضخم، تقل رغبة البنوك التجارية في الاقتراض من البنك المركزي وبالتالي 

ى القروض سعر الفائدة عل تقل قدرتها على منح الائتمان وتنخفض احتياطاتها النقدية، مما يؤدي إلى رفع
المقدمة للعملاء. أما في حالة خفض سعر الخصم، يزيد المعروض النقدي ويشجع البنوك التجارية على 
الاقتراض ومنح القروض بسعر فائدة منخفض، مما يزيد من الطلب على الاقتراض وبالتالي يزداد عرض 

 النقد.
رقابة ة لتحقيق سياسة البنك المركزي، وتستخدم للتأثير والتُعد هذه الأداة أساسينسبة الاحتياطي القانوني:  ¶

على حجم القروض وإدارة السيولة وسحبها من الأسواق المالية لتشجيع الاستثمار بما يتناسب مع الظروف 
الاقتصادية للدولة. يتطلب من المصارف العاملة الاحتفاظ باحتياطيات على شكل ودائع نقدية بسعر فائدة 

البنك المركزي لتجنب العجز في السيولة والمحافظة على هذه الاحتياطيات بحدودها الدنيا محدد من قبل 
لمعدلات أعدت لهذا الغرض خلال فترة زمنية محددة  المفروضة على المصارف. يُحتسب الاحتياطي وفقا

ما يشابهها و من قبل البنك المركزي، ويرتبط بحجم وطبيعة استحقاق الودائع المصرفية والأرصدة المقترضة 
من مطلوبات أخرى. لا يحق للمصارف السحب على المكشوف على حساب الاحتياطي، وقد يفرض البنك 
المركزي غرامة بنسبة فائدة في حالة عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب حتى يتم تغطية 

 العجز.
حيث يتدخل البنك المركزي كبائع أو مشتري للأوراق المالية في السوق المالية، ويقوم  السوق المفتوحة: ¶

ببيعها في حالة التضخم لإعادة امتصاص السيولة من البنوك التجارية والحد من قدرتها على منح الائتمان، 
 . (02-09الصفحات  9002)عبود ، وآخرون، والعكس صحيح في حالة الكساد 
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يستخدم البنك المركزي هذه النسبة للتأثير على احتياطيات البنوك التجارية وقدرتها على منح القروض. تؤثر 
على مضاعف التوسع في الائتمان عند اتباع سياسة نقدية انكماشية، بينما تؤدي السياسة النقدية  هذه النسبة سلبا

طي القانوني أو الاحتياطي الفائض لزيادة قدرة المصارف على خلق النقود ومن التوسعية إلى تخفيض نسبة الاحتيا
ثم زيادة العرض النقدي. أي تغيير في نسبة الاحتياطي القانوني، سواء كانت السياسة توسعية أو انكماشية، يؤثر 

هذه الأداة تكون  فية.على قدرة المصارف على خلق الائتمان وبالتالي يؤثر على تحقيق التوازن في السيولة المصر 
لفته كما تستخدم أدوات نوعية للتأثير على كيفية الائتمان وكقابلة للتعديل من وقت لآخر حسب متطلبات السيولة. 

 وليس على حجمه كتأطير القروض والتوجه الانتقائي للقروض.

III. سياسة الصرف 

تعبر سياسة الصرف على مجموعة القواعد والتوجيهات وتصرفات السلطات النقدية بغرض التأثير على سعر 
 الصرف الذي له انعكاسات على النظام المالي والاقتصادي. 

 تعريف سياسة الصرف .0

تعتبر سياسة سعر الصرف جزءا من مجموعة السياسات الاقتصادية التي تُستخدم لتنظيم سعر صرف العملة 
الوطنية مقابل العملات الأجنبية. تتضمن هذه السياسة مجموعة من الأدوات والآليات التي تهدف إلى تحقيق 

صفحة  9002)عبود ، وآخرون، الاستقرار الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم والبطالة وتعزيز النمو الاقتصادي 

05) . 

 لصرفأدوات سياسة سعر ا .9

 :(06-05الصفحات  9002)عبود ، وآخرون، تستخدم عدة ميكانيزمات تحت مسمى سياسة الصرف نذكر منها 

: يمكن تعديل سعر صرف العملة بهدف تحسين القدرة التنافسية للصادرات تعديل سعر صرف العملة ¶
 .ادأو متحركا، حسب احتياجات الاقتص سواء كان السعر ثابتاالوطنية أو لتحقيق أهداف اقتصادية أخرى، 

: تستخدم احتياطات الصرف للحفاظ على استقرار سعر العملة من خلال استخدام احتياطات الصرف ¶
 .التدخل في سوق الصرف الأجنبي، سواء بشراء أو بيع العملات الأجنبية

تشمل هذه السياسة مراقبة وتحليل التدفقات النقدية للتأكد من عدم وجود تلاعب أو  مراقبة تدفقات العملة: ¶
 .على الاقتصاد تجاوزات قد تؤثر سلبا
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تُستخدم أسعار الفائدة كأداة للتحكم في تدفقات رأس المال وتحقيق الاستقرار النقدي استخدام سعر الفائدة:  ¶
 .والاقتصادي

م سعر صرف متعدد للتعامل مع احتياجات مختلفة داخل الاقتصاد، يمكن استخدا إقامة سعر صرف متعدد: ¶
حيث يمكن تطبيق أسعار مختلفة لقطاعات محددة أو لتحقيق أهداف معينة، مثل تشجيع الصادرات أو 

 استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ق نظام هم في خلان تطبيق هذه السياسات والأدوات العامة إضافة لأدوات التنظيم المالي بشكل متكامل يسا

مالي أكثر استقرارا وأمانا، يقلل من المخاطر الفردية والنظامية، ويعزز الثقة في النظام المالي ككل، من بين أدوات 
 : (GALATI , et al., 2011 p. 08) التنظيم المالي ما يلي

شير إلى ي بتداول المشتقات على المنصات بالتبادل وهو ماالاستراتيجيات على البنية التحتية التي تسمح  ¶
نقل تداول المشتقات إلى منصات تداول منظمة )بورصات(، حيث يتم تنظيم العملية بدقة أكبر وتكون 

زيادة الشفافية وتقليل  بهدف .هناك قواعد واضحة للتسوية والضمانات، مما يقلل من المخاطر النظامية
 .لال تنظيم وتوحيد تداول المشتقات، مما يعزز استقرار البنية التحتية للنظام الماليالمخاطر النظامية من خ

التنظيم الاحترازي على المستوى الكلي وخاصة التنظيم الاحترازي الجزئي الذي يعتمد من جهة على معدل  ¶
ام أصول سائلة دالسيولة التي تشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية القصيرة الأجل باستخ

لتضمن أن البنوك لديها ما يكفي من الأصول السائلة لتلبية الطلبات الفورية من المودعين والمقرضين، 
مما يقلل من خطر الانهيار المفاجئ. ومن جهة أخرى تعتمد على نسبة الرافعة المالية التي تقيس نسبة 

ساعد في ضمان أن البنوك لا تتخذ مستويات الديون إلى رأس المال في الميزانية العمومية للبنك مما ي
غير مقبولة من المخاطر عن طريق الاعتماد بشكل مفرط على الاقتراض. هذا يقلل من احتمالية الإفلاس 

 .ويساهم في استقرار النظام المالي

 والمالي صرفيالثاني: مناهج قياس الاستقرار الم المطلب
عض نقاط ب الاستقرار المصرفي والمالي، وبالتالي قد تواجه قياسه أيضامن الصعب تقديم تعريف واضح لمفهوم 

 .لتقييم قوة النظام المصرفي والمالي الضعف، وفي هذا القسم سنناقش بعض المؤشرات الأكثر استخداما

 قياس الاستقرار المصرفي ل المؤشرات الفردية :الأول فرعال
عبارة عن مؤشرات  ، وهياستقرار البنوك بشكل منفصل عن القطاعلمؤشرات الفردية هي مقاييس تُستخدم لتقييم ا

 تقيس كل مفهوم على حدى. 
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I. مؤشرات كفاية رأس المال 
يُعتبر كفاية رأس المال أكثر المؤشرات أهمية لتقييم الصحة المالية للنظام المصرفي. يلخص الجدول التالي 

عة فيما يتعلق بقياس استقرار المؤسسات المالية المجم مجموعة من المؤشرات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي
 :للودائع

 مؤشرات قياس استقرار المؤسسات المالية استنادا إلى رأس المال :6الجدول 

 المؤشر الدلالة

الخسائر و  تقيس هذه النسبة قدرة البنك على التعامل مع التزاماته،
والمخاطر المختلفة. وبالتالي، كلما كان معدل المحتملة في السداد، 

النسبة أعلى، كلما كانت الصحة المالية للبنك أفضل، ويتم تجميع 
البيانات حول الأساسيات الرأسمالية القانونية والأصول الموزونة 

 .بالمخاطر للجماعة المعلنة

&ÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ ÒïÇÌÅÍÅÎÔÁÉÒÅÓ

ÁÃÔÉÆÓ ÐÏÎÄïÒïÓ ÄÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ
 

الموزونة  الأصول التنظيمي/رأس المال 
 بالمخاطر

 ÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ ÒïÇÌÅÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÄÅ ÂÁÓÅ& .قياس أكثر عمقا من السابق

ÁÃÔÉÆÓ ÐÏÎÄïÒïÓ ÄÅÓ ÒÉÓÑÕÅÓ
 

رأس المال الأساسي التنظيمي/ 
 الأصول الموزونة بالمخاطر

مؤشر على التأثير المالي أي مدى تمويل الأصول بشكل آخر 
حيث يتألف البسط من رأس المال غير رأس المال الخاص، 

والاحتياطيات بالإضافة إلى مساهمات المالكين والأرباح غير الموزعة 
التي يمكن استخدامها، والمقام يتكون من إجمالي الأصول الذي يشمل 

 جميع الأصول المالية وغير المالية.

&ÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ 

ÁÃÔÉÆÓ 
 

 رأس المال الخاص/ الأصول

 البنك على التعامل مع الخسائر المرتبطة بالقروضالنسبة قدرة  تعكس
 .غير الإنتاجية باعتماده على رأس المال الخاص به

ÐÒÅÔÓ ÉÍÐÒÏÄÕÃÔÉÆÓÐÒÏÖÉÓÉÏÎÎÅÍÅÎÔÓ 

ÆÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ
 

-)القروض غير الإنتاجية 
 الاحتياطيات( / رأس المال الخاص
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هذا المؤشر يقيس كفاءة رأس المال الخاص، حيث يُعرف المنتج 
الصافي بشكل مفضل قبل البنود الاستثنائية والضرائب، والمقام يُعادل 

 الفترة. ونهاية بداية في المواقفمتوسط 

ÐÒÏÄÕÉÔ ÎÅÔ

ÖÁÌÅÕÒ ÍÏÙÅÎÎÅ ÄÅÓ ÆÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ 
 

الناتج الصافي/ القيمة المتوسطة 
 لرأس المال الخاص

يستخدم هذا النسبة لاكتشاف عوامل الضعف التي تنشأ عن تركيز 
نعني بالمخاطر الكبيرة مخاطر الائتمان الواحدة أو  مخاطر الائتمان.

المتعددة التي يشكلها فرد أو مجموعة وتتجاوز نسبة معينة من رأس 
 المال الخاص. 

ÇÒÁÎÄÓ ÒÉÓÑÕÅÓ 

&ÏÎÄÓ ÐÒÏÐÒÅÓ 
 

 اصالمخاطر الكبيرة/ رأس المال الخ

 

 (fond monétaire internationale., 2016 pp. 76-99) المصدر:

II. على جودة الأصول لمعتمدةالمؤشرات ا 

ظ القروض في حافنسب تسمح بتقييم مستوى مخاطر الائتمان وبالتالي تقدير جودة م تعتمد هذه التقنيات على
ثبت  .وبالتالي زيادة مخاطر الائتمان ذلك على زيادة الأصول التي تُظهر تدهورا دلالنسبة  ارتفعتالبنوك، كلما 

مال قليل وأصول غير سائلة من جودة منخفضة أكثر عرضة للإفلاس. ووجدوا أيضا  أن البنوك التي لديها رأس
 .Alison, 2017 p)أن البنوك التي لديها نسب عالية من القروض غير الإنتاجية هي أهداف أقل جاذبية للشراء 

19). 
لذلك يُؤكد أن جودة أصول القروض تؤثر على الانتعاش الاقتصادي مما يُسلط الضوء على ضرورة الامتثال 

 لجميع المعايير الحذرة، يلخص الجدول التالي مجموعة من النسب الأكثر استخداما: 

 المؤشرات لتقييم جودة الأصول :7الجدول 

 المؤشر لدلالةا

ة لى السيولة المتاحع تعطي هذه النسبة مؤشرا
 للتعامل مع الطلب المتوقع على النقد.

!ÃÔÉÆÓ ÌÉÑÕÉÄÅÓ 

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÁÃÔÉÆÓ 
 

 الأصول السائلة/ إجمالي الأصول

يستخدم هذا المؤشر لاكتشاف عدم التناظر بين 
الأصول والخصوم من حيث السيولة، ويشير إلى 
مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع سحب 

!ÃÔÉÆÓ ÌÉÑÕÉÄÅÓ 

ÐÁÓÓÉÆÓ Û ÃÏÕÒÔ ÔÅÒÍÅ
 

 الأصول النقدية / المستحقات المتداولة
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الأموال على المدى القصير دون مشاكل في 
 السيولة.

مؤشر لقياس درجة السيولة، من يستخدم هذا ال
خلال ربط قاعدة الودائع الثابتة والقروض 

 الإجمالية.

ÄïÐÏÔÓ Á ÌÁ ÃÌÉÅÎÔÅÌÅ 

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÐÒðÔÓ  
 

 إيداعات العملاء/ إجمالي القروض

يستخدم هذا المؤشر لقياس كفاءة استخدام  
 المؤسسة المالية لأصولها.

 ÐÒÏÄÕÉÔ ÎÅÔ

ÌÁ ÖÁÌÅÕÒ ÍÏÙÅÎÎÅ ÄÕ ÔÏÔÁÌ ÁÃÔÉÆÓ   
 

 الناتج الصافي/ القيمة المتوسطة لإجمالي الأصول

هذه النسبة تقيم جودة ومستوى المخاطر 
المرتبطة بمحفظتهم من القروض من خلال قياس 
نسبة القروض التي تعاني من تأخر في السداد 

 مقارنة بالإجمالي المقرض.

 ÐÒÅÔÓ ÉÍÐÒÏÄÕÃÔÉÆÓ

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÐÒÅÔÓ ÂÒÕÔ  
 

 القروض غير الإنتاجية / إجمالي القروض

يقدم معلومات حول توزيع القروض )بما في 
ذلك القروض غير الإنتاجية وقبل خصم 
الاحتياطيات( على القطاعات المقيمة وغير 

 المقيمة.

2ïÐÁÒÔÉÔÉÏÎ ÓÅÃÔÏÒÉÅÌÌÅ ÄÅÓ ÐÒðÔÓ  

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÐÒðÔÓ  
 

 القطاع / إجمالي القروضالتوزيع القروض حسب 

من المهم مراقبة هذه النسبة للمقيمين بسبب 
زيادة مخاطر الائتمان الناجمة عن قدرة المقترضين 
المحليين على تأمين خدمة التزاماتهم المعبر عنها 
بالعملات الأجنبية، خاصة في حالة وجود تخفيض 
كبير في قيمة العملة الأجنبية أو عجز في العائدات 

 ت الأجنبية.بالعملا

0ÒðÔÓ ÅÎ ÍÏÎÎÁÉÅÓ ïÔÒÁÎÇîÒÅÓ 

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÐÒðÔÓ  
 

 

 القروض بالعملات الأجنبية / إجمالي القروض

هذا المؤشر يقيس حجم التمويل بالعملات 
الأجنبية في إجمالي الموجودات. يجب وضع هذه 
النسبة جنبا إلى جنب مع النسبة السابقة. يمكن أن 

0ÁÓÓÉÆÓ ÅÎ ÍÏÎÎÁÉÅÓ ïÔÒÁÎÇîÒÅÓ  

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÐÁÓÓÉÆÓ 
 

 

 الموجودات بالعملات الأجنبية / إجمالي الموجودات
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ل الأجنبية من خلا يساهم تمويل القروض بالعملات
 الاقتراض بنفس العملة في تقليل مخاطر الصرف.

هذه النسبة تقيس درجة حذر المؤسسة المالية، 
وتشير نسبة مرتفعة إلى أن البنك قام بتوفير ما 

عامل مع الخسائر المحتملة المرتبطة يكفي للت
 ,.Benjamin, et al) بالقروض غير المنتجة.

2017 p. 04). 

0ÒÏÖÉÓÉÏÎÓ  

 ÌÅÓ ÐÒðÔÓ ÎÏÎ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÔÓ
 

 الاحتياطيات / القروض غير المنتجة
0ÒÏÖÉÓÉÏÎÓ  

 ÐÅÒÔÅÓ ÓÕÒ ÐÒðÔÓ
 

 الاحتياطيات/ خسائر على القروض

 (fond monétaire internationale., 2016 pp. 76-99) المصدر:

( تُعرف على أنها مجموع القروض المعرضة للمشاكل، والقروض PNPالقروض غير المنتجة أو غير الأدائية )
 (DE LA TORRE, et al. p. 190)ذات المخاطر العالية، والقروض التي لا يُمكن استردادها 

بالإضافة إلى هذه المؤشرات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، يتم إضافة مؤشرات أخرى تتعلق بالربحية 
 .CAMELSوالسيولة والحساسية لتقلبات السوق، وهذا النهج يُعرف بـ 

III. الإدارة ءةمؤشرات كفا 

فعالية سياسة إدارة المخاطر التي يصدرها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، يقدم هذا تُظهر هذه القياسات مدى 
 الجدول ثلاثة نسب لتقييم كفاءة الإطار الإداري:

 مؤشرات كفاءة الإدارة :2الجدول 

 المؤشر الدلالة

يُظهر في إطار إدارة جيدة، قدرة البنك على تحويل الودائع 
المتاحة إلى مطالبات، كلما كانت هذه النسبة أعلى كانت إدارة 

 .البنك أفضل

ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÃÒïÁÎÃÅÓ   

 ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÄÅÐÏÔÓ
 

 إجمالي المطالبات/ إجمالي الودائع

هذه النسبة تشير إلى كفاءة الموظفين في تقييم قوة شبكة فروع 
 .البنك، كلما كانت هذه النسبة أعلى كانت الإدارة أفضل

ÒÅÓÕÌÔÁÔ ÎÅÔ  

 ÎÏÍÂÒÅ ÄÅÍÐÌÏÙïÓ
 

 النتيجة الصافية/ عدد الموظفين
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هذا المؤشر يقيس تغطية تكاليف الإدارة بالإيرادات، كلما كانت 
 .هذه النسبة أقل كانت الإدارة أفضل

ÃÈÁÒÇÅÓ ÄᴂÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ  

 ÃÈÉÆÆÒÅ ÄᴂÁÆÆÁÉÒÅ
 

 تكاليف التشغيل/ الإيرادات

 (MENCHIF, et al., 2018 p. 10) المصدر:

يجدر بالذكر أن تقييم كفاءة وفاعلية إدارة البنوك لا يقتصر فقط على هذه المؤشرات المالية، بل توجد مقاييس 
 أخرى ذات طبيعة نوعية يمكن أن تكملها مثل حسن الحوكمة.

IV. مؤشرات الربحية 

تسمح مؤشرات الربحية للبنك، من جهة، بتحديد قدرته على توليد أرباح بشكل مستمر ومن جهة أخرى، بتقديم 
، ويحتوي الجدول أدناه على أكثر (MENCHIF, et al., 2018 p. 10)توقعات حول استدامتها وتطورها الإيجابي 

 ثلاثة نسب تستخدم بشكل شائع:

 مؤشرات الربحية :2الجدول 

 المؤشر الدلالة

هذا المؤشر يقيس الهامش التشغيلي مقارنة بالأصول الإنتاجية. يحدد 
 .كفاءة البنك وقدرته على التعامل مع تغيرات البيئة الاقتصادية

ÒÅÎÄÅÍÅÎÔ ÎÅÔ ÄÅÓ ÉÎÔÅÒÔÓ   

 ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÃÒïÁÎÃÅÓ 
 

 الفوائد / إجمالي الديون العائد الصافي من 

هذه النسبة تشير إذا كانت إدارة الأصول فعّالة بما يكفي لتوليد 
 .الأرباح، وتشير نسبة مرتفعة إلى كفاءة البنك

ÒÅÓÕÌÔÁÔ ÎÅÔ  

 ÁÃÔÉÆ ÔÏÔÁÌ
 

 صافي الربح / إجمالي الأصول

   ÒÅÓÕÌÔÁÔ ÎÅÔ .هذا النسبة يشير إلى كفاءة استخدام رأس المال الخاص بالبنك

 ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÃÁÐÉÔÁÕØ ÐÒÏÐÒÅÓ 
 

 صافي الربح / إجمالي حقوق الملكية

 (MENCHIF, et al., 2018 p. 11) المصدر:

على الرغم من استخدام هذه المؤشرات في إطار تقييم قوة البنوك، إلا أنها تعكس ضمنيا تنافسية البنوك في 
 .على قوة البنك وتنافسيته في نفس الوقت ويشكل ذلك مؤشراسوق متطور باستمرار، 
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V. مؤشرات السيولة 

 fond)تشير السيولة إلى قدرة شراء وبيع الأصول بسرعة وبكميات كبيرة دون تأثير كبير على أسعارها 

monétaire internationale., 2016 p. 281)  ويشير الوضع المعاكس إلى وجود مشكلة في السيولة أو أزمة ،
 :سيولة، ويتم استخدام نسبتين

 مؤشرات السيولة :00الجدول 

 المؤشر الدلالة

هذه النسبة ستحدد مستوى الاحتفاظ بالودائع لإصدار القروض، واعتماد 
جة لسحب متطلبات السيولة نتيالبنك في السوق البيني، وقدرته على تلبية 

 .الحسابات الجارية وحسابات التوفير

ÃÒïÁÎÃÅÓ ÔÏÔÁÌÅÓ  

 ÔÏÔÁÌ ÄÅÓ ÄÅÐÏÔÓ 
 

 إجمالي الديون / إجمالي الودائع

تحدد هذا النسبة إلى أي مدى يمكن تغطية التزامات البنك من خلال هذا 
 .النوع من الأصول

ÁÃÔÉÆ ÃÉÒÃÕÌÁÎÔ 

 ÁÃÔÉÆ ÔÏÔÁÌ
 

 المتداولة/ إجمالي الأصولالأصول 

 (MENCHIF, et al., 2018 p. 11) المصدر:

يُشير الحفاظ على مستوى معين من السيولة من قبل البنوك إلى تأثير سلبي على أرباحها. ومن هنا، فإنه من 
 .مستوى السيولة والأرباحالضروري بالنسبة للمؤسسات المالية أن تجد توازنا معينا بين 

VI. مؤشر الحساسية 

يُعنى مستوى الحساسية للمخاطر السوقية بتأثير كل تغيير في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو الهامش 
ولقياس هذا الجزء، يُستخدم  ،(00صفحة  9002)عماري، وآخرون، الوسطي على ربحية البنك أو رأسماله السوقي 

 :النسبة التالية

 نسبة الحساسية = )إجمالي الأوراق المالية( / )إجمالي الأصول(

 .كلما زاد هذا النسبة، زادت حساسية البنك للتقلبات والمخاطر السوقية

VII. Z-score كمؤشر لقوة مؤسسات الخدمات المالية 

المؤسسات الفردية، حيث يقارن بين العوائد والمخاطر بوضوح للثبات على مستوى  شائعا مقياسا Z يُعتبر مؤشر
 .لقياس مخاطر الوفاء بالديون للبنك
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إنه مؤشر يستخدم على نطاق واسع، وشهرته تنبع من حقيقة أنه يظهر بوضوح احتمالية عدم قدرة مؤسسة 
 .يونهامالية على الوفاء بديونها، أي أن القيمة الفعلية لأصولها قد تصبح أقل من قيمة د

، ثم يتم (k) ورأس المال الخاص بالأصول الإجمالية (roat) ويتكون من أولئك المعنيين أولا بعائد الأصول
طبيعيا،  (، ويفترض أن عائد الأصول يتبع توزيعاσroa t)الأصول قسمة النتيجة على انحراف المعيار لعائد 

 :(Monsálvez, et al., 2014 p. 15 )ويُعطى بالصيغة التالية 
Z-score= (roat + kt)/σroat 

 .الأعلى إلى احتمالية أقل للعجز Z-score تشير قيمة

إذا كانت هذه المؤشرات الفردية يمكن أن تلخص بشكل نسبي قوة البنوك المالية، فإن ثبات النظام بشكل عام 
 .المؤشرات الاقتصادية الكبرى والميكرو اقتصاديةيمكن أن يتم فهمه من خلال مؤشر مجمع يجمع بين 

  صرفيالاستقرار الم لقياس المؤشرات المجمعة: نيالثا فرعال
أساسيا من أدوات التحليل القياسي والاقتصادي، حيث تسعى إلى دمج عدة أبعاد  تُمثّل المؤشرات المركبة جزءا

أو يقدّم نظرة شاملة عن مجال معين. وتبرز أهميتها  أو مؤشرات فرعية متكاملة ضمن إطار موحّد يقيس أداء عاما
في توفير نظرة مبسطة لمواضيع معقدة ومترابطة، من خلال تسليط الضوء على الجوانب التنموية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. تهدف هذه المؤشرات إلى دعم صانعي القرار، من خلال تقديم معلومات دقيقة حول الحالة 

 .ا يساعد في التقييم المستمر وتحليل الفجوات والتقدم في السياسات التنموية والاجتماعيةالعامة، م
يستند بناء المؤشرات المركبة إلى منهجيات تحليلية معقدة تشمل المعالجة الاحصائية والتوزين والتحليل متعدد 

كة وتحقيق لتبسيط فهم الظواهر المتشابالمتغيرات، لضمان تقديم تقييم شامل وموضوعي، ويعدّ هذا النهج ضروريا 
 التوازن بين العناصر الفردية المختلفة التي تُشكّل المؤشر العام. وهو ما سيتم تقديمه في هذا الفرع.

I. تعريف المؤشر المركب 

مقياس كمي يركز على قياس ظاهرة أو قطاع أو مجال معين، ويتم بناؤه يعرف المؤشر المركب على أنه: "
بعض المؤشرات الفرعية المنفصلة في مؤشر واحد بالاستناد على نموذج معين. ولذلك نجد أن عن طريق دمج 

المؤشر المركب يقيس مفاهيم متعددة الأبعاد بطريقة مثالية والتي لا يمكن الوصول إليها من خلال مؤشر فردى 
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ي لقياس اَداء )المركز الوطن "وحيد. وهو بذلك يعمل على جمع المعلومات وعرضها بشكل مبسطَ يسُهل فهمه وتفسيره

 . (07صفحة  9092الأجهزة العامة، 
أدوات تحليلية تم إنشاؤها بهدف دمج عدة مؤشرات فردية في مؤشر يمكننا تعريف المؤشرات المركبة على أنها 

في مجالات متنوعة، مثل الاقتصاد، الصحة، واحد شامل يعبر عن جانب معين من الأداء أو الوضع العام 
الحوكمة، أو التعليم. تقوم هذه المؤشرات بتبسيط وتحليل البيانات المركبة والمعقدة لتقديم صورة أكثر وضوحا 

 .واشتمالا حول موضوع معين

II. مجالات استخدام المؤشرات المركبة 

ا من أجلها. وفيما يلي أبرز هذه تتنوع استخدامات المؤشرات المركبة بحسب الأهداف التي تم وضعه
 :(07صفحة  9092)المركز الوطني لقياس اَداء الأجهزة العامة،  الاستخدامات

مقارنة وتقييم أداء الدول أو المناطق أو القطاعات في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، والاجتماع، والتقنية،  -
 الأداء في مجالات معينة؛ مما يسهل عرض

قياس التركيز على بعد محدد ومتابعة تطوره عبر الزمن، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى  -
 مؤسسة معينة؛

عندما يكون البعد المطلوب قياسه معقدا وكبير الحجم، يتم إنشاء عدة مؤشرات فرعية ضمن المؤشر  -
 المركب لضمان شمولية القياس؛

اء ومتابعته للجهات المعنية، مما يساعد على تفسير النتائج بدلا من محاولة استنتاج تسهيل عرض الأد -
 اتجاه عام مشترك من مجموعة مؤشرات منفصلة؛

 .توفير مؤشر يقيس أبعادا مختلفة بهدف ومخرجات نهائية مشتركة -

III. أهمية المؤشرات المركبة 

 : (00)أبو الذهب صفحة تكمن أهمية استعمال المؤشرات المركبة فيما يلي 

 تلخيص القضايا المعقدة والمتعددة الأبعاد، مما يسهل مقارنة المجموعات الاجتماعية أو البلدان أو المناطق؛ -
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تساعد في تقييم التقدم المحرز للدولة في ظاهرة معينة وأبعادها المختلفة، وتسمح بتتبع أداء الدولة على مر  -
 الزمن؛

تُعتبر أسهل في التفسير مقارنة بمجموعة من المؤشرات المنفصلة، كما تتيح فهم الاتجاهات بوضوح، خاصة  -
 عندما تشير بعض المؤشرات إلى اتجاه إيجابي بينما تشير أخرى إلى اتجاه سلبي؛

ن يتقلل من الحجم المرئي لمجموعة من المؤشرات دون فقدان المعلومات الأساسية، مما يساعد على تضم -
 مزيد من البيانات؛

تسهل التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل صانعي السياسات، الباحثين، رجال الأعمال،  -
 الإعلاميين، وجمهور المواطنين؛

 تدعم صنع ومراجعة السياسات العامة؛ -
 تساعد في تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية؛  -
ا لم تكن مطروحة للنقاش بشكل كبير في السابق، مثل الفقر، البيئة، تساهم في إلقاء الضوء على قضاي -

 السكان، والتنمية؛
 تعزز من الحوكمة والمساءلة والمتابعة والتقييم. -

IV. أنواع المؤشرات المركبة 

المؤشرات المركبة تتنوع حسب المجالات التي تستهدف قياسها، وتتضمن عدة أنواع حسب الخصائص 
ة، والسياسية التي تهدف إلى تقييمها، تساعد هذه المؤشرات في تقديم صورة شاملة وتحليل الاقتصادية، الاجتماعي

عميق لمستويات التنمية والتقدم عبر مختلف الأبعاد، كما تساعد صناع القرار في تطوير السياسات بناء على 
 : (00)أبو الذهب صفحة بيانات مدروسة ومقاييس عالمية موثوقة. وذلك كالتالي 

 واجتماعية نمويةمؤشرات ت .0

تقيس هذه المؤشرات مستويات الرفاهية والازدهار في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. 
 تشمل أمثلة مثل:
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الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يقيّم أبعاد الصحة،  (HDI) التنمية البشرية مؤشر ¶
 التعليم، ومستوى المعيشة؛ 

 مؤشر التنمية المستدامة الذي يعكس مدى تحقيق الدول لأهداف التنمية المستدامة؛ ¶
 شي؛ يمؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس أوجه الحرمان على مستوى الصحة والتعليم والمستوى المع  ¶
 مؤشر فجوة النوع الاجتماعي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى المساواة بين الجنسين؛ ¶
مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيهدف إلى تقديم صورة شاملة  ¶

 .لجودة الحياة في الدول

 مؤشرات اقتصادية .9

 :الاقتصادية مثل القدرة التنافسية والشمول المالي. من الأمثلةتركز هذه المؤشرات على الجوانب 

مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم قدرة الدول على توفير بيئة مناسبة للنمو  ¶
 الاقتصادي؛

مون دمؤشر الشمول المالي للبنك الدولي يقيس نسبة الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخ ¶
 .الخدمات المالية

 مؤشرات سياسية وتقييم الحوكمة .2
 :تُستخدم لتقييم الجوانب السياسية والحكومية، مثل

مؤشر حرية الصحافة: الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، الذي يقيّم مستوى حرية الصحافة في  ¶
 دول العالم؛

 جودة الحكم في الدول؛مؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس  ¶
مؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، الذي يرصد مستويات الفساد الإداري في  ¶

 .القطاعين العام والخاص

 المؤشرات النوعية .2
 تهدف إلى قياس جودة الخدمات الحكومية ومستوى الرفاهية في المدن. تتضمن 
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 ستوى التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مؤشر الحكومة الإلكترونية: الذي يقيم م ¶
مؤشر رفاهية المدن: الذي يعكس نوعية الحياة في المدن بناء على عوامل مثل البنية التحتية، البيئة،  ¶

 .والخدمات الاجتماعية

V. أمثلة عن استعمال المؤشرات المجمعة من قبل البنوك المركزية 
المؤشرات المركبة هي مؤشرات تُبنى عادة من قبل البنوك المركزية، حيث يمكن استخدامها كمؤشرات توضيحية 
لاستقرار النظام المالي ككل، وتشمل مجموعة من المتغيرات التي تعكس الوضع العام للنظام المالي الذي يتميز 

 واق المالية، القطاعات غير المالية، والمؤسساتبالتعقيد بسبب الروابط المتعددة بين الأطراف العاملة في الأس
يلخص الجدول التالي بعض الأساليب المستخدمة في الأدبيات من قبل ، .(ABBAD, et al., 2015 p. 05)المالية 

 :البنوك المركزية

 المؤشرات المركبة المستخدمة من قبل البنوك المركزية لقياس الاستقرار المصرفي: أمثلة لبعض 00الجدول 
 الطريقة البنك المركزي 

البنك المركزي 
 التركي

يتكون المؤشر المركب من ستة مؤشرات فرعية تغطي: جودة الأصول، مخاطر 
سعر الصرف، مخاطر أسعار الفائدة، السيولة، الربحية، والملاءة المالية، وذلك 
باستخدام المتوسط المرجح للمؤشرات الجزئية المتعلقة بصلابة النظام المالي للبنوك 

(ABBAD, et al., 2015 pp. 05-06). 
البنك المركزي 
 الكندي والأمريكي

يستخدم مؤشر الهشاشة المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤشر الضغط 
المالي للبنك المركزي الكندي بيانات يومية من السوق المالي، مثل أسعار الأسهم 

ن ع الأخرى. تتيح هذه البيانات الكشف مسبقاالبنكية وأسعار الأصول المالية 
 (ABBAD, et al., 2015 pp. 05-06) الصعوبات الموجودة في القطاع المالي

البنك المركزي 
 الهولندي

 ماستخدام المؤشرات التالية: أسعار الفائدة، أسعار الصرف الفعلية، أسعار الأسه
والعقارات، ملاءة المؤسسات المالية، وتقلب مؤشر البورصة للمؤسسات المالية. 
تتمثل ميزة هذا المؤشر في إدخال حدود حرجة عليا وسفلى لأخذ بعين الاعتبار 
التأثيرات غير الخطية المحتملة في تطور المؤشر تقييم النظام المالي الجزائري بناء 

 .(ABBAD, et al. pp. 05-06)مؤشر مركب لاستقرار البنوك 
البنك المركزي 

 المغربي
يتكون مؤشره المركب من خمسة مؤشرات هي: التطور الكلي والمالي، هشاشة 
القطاع المصرفي والقطاع غير المالي، والمخاطر النظامية التي تقاس من خلال 
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 ,SRISK (bank al maghribو( MESالمتوقعة )المعيار الهامشي للخسارة 

2020 p. 07). 
بنك مدغشقر 

 المركزي 
يتكون مؤشّره المركب من مؤشرات متعلقة بالصلابة المالية والهشاشة المالية، 
بالإضافة إلى مؤشر اقتصادي عالمي. يتم توحيد هذه المؤشرات ودمجها في مؤشر 
واحد، وذلك من خلال حساب المتوسط المرجح، حيث يتم اعتبار تأثير مختلف 

 la banque centrale de Madagascar, 2018)وأهمية متساوية لكل مؤشر فردي 

p. 63). 
 من اعداد الطالبة المصدر: ¶

ي أ هو أن الأداء الجيد لقطاع ما يمكن أن يخفي عدم استقرار لقطاع آخرومن سلبيات هذه المؤشرات المركبة 
أنها قد تخفي عدم الاستقرار في جزء من النظام المالي عندما يكون هناك أداء جيد في جزء آخر. وللتغلب على 

 .ABBAD, et al., 2015 p)هذا العيب، تم اقتراح فصل القطاعات ذات المخاطر العالية لتحليلها بشكل منفصل 

05). 

 بناء المؤشرات المركبة منهجيةلث: الثا الفرع

مؤخرا، تم استخدام طريقة بناء المؤشرات المركبة بشكل واسع من قبل الباحثين والإحصائيين، وهو ما يشير له 
 9002عملنا في هذا الجزء إضافة للتطرق لدليل المنهجي حول بناء المؤشرات المركبة الذي تم إصداره في عام 

 ( تحت عنوانOECD( ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )JRCية الأوروبية )بالتعاون بين المفوض
«Handbook on Constructing Composite Indicators,Methodology and User Guide ». 

يركز هذا الدليل على الخطوات الأساسية لبناء مؤشرات مركبة متكاملة تشمل اختيار المؤشرات الفرعية، معالجة 
يضمن دقة  امنهجي البيانات، التوزين والتوحيد القياسي، والتحليل متعدد المتغيرات. توفر هذه الإرشادات إطارا

 .المؤشرات وفعاليتها في تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي عبر تطبيقات واسعة النطاق

I.  تحديد الإطار النظري 

روس. يركز إطارنا النظري على الاستقرار المصرفي، يتمثل الإطار المفاهيمي للمؤشر المركب في المجال المد
 والذي يتم وصفه بالتفصيل في الفصل الثاني. تتضمن هذه المرحلة:

 فهم وتحديد الظاهرة متعددة الأبعاد بدقة. -
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 هيكلة الأجزاء الفرعية للظاهرة إذا لزم الأمر. -
 لنظري.تحديد معايير اختيار المؤشرات الفرعية بناء على هذا الإطار ا -

II. اختيار المؤشرات الفرعية ذات الصلة 

ترتبط هذه المرحلة بشكل وثيق بالمرحلة السابقة، حيث يعتمد اختيار المؤشرات الفرعية على قابلية قياسها، 
علاقتها البينية، قوتها التحليلية، تغطيتها الوطنية، وأهميتها بالنسبة للظاهرة المقاسة. في حالة عدم توفر البيانات، 

 اللجوء إلى البدائل. تشمل هذه المرحلة بشكل أساسي: يمكن
 تقييم جودة المؤشرات ومناقشة نقاط القوة والضعف لكل مؤشر. -
 إلخ(.....إنشاء جدول تلخيصي يلخص خصائص البيانات )التوفر، المصدر، -

III. معالجة البيانات المفقودة 

المؤشرات الفرعية المختارة. يجب إيلاء اهتمام تصبح هذه المرحلة ضرورية في حالة فقدان البيانات لأحد 
خاص للقيم المتطرفة لأنها يمكن أن تكون نقاط مرجعية. الهدف من هذه المرحلة هو ضمان توافر قاعدة بيانات 
كاملة بدون فجوات. يمكن استخدام عدة طرق لتعويض القيم المفقودة، مثل التعويض البسيط، التعويض المتعدد، 

الانحدار، أو التعويض بواسطة المتوسط غير المشروط، من بين طرق أخرى. ولكن، تصبح  التعويض بواسطة
 هذه المرحلة غير ضرورية إذا كانت قاعدة البيانات المستخدمة لبناء المؤشر كاملة.

IV. التحليل متعدد المتغيرات 

نية العامة للمؤشرات ة البيهدف تطبيق طريقة تحليل متعددة المتغيرات مناسبة إلى القيام باستكشاف مفصل لدراس
 الفرعية. يتضمن ذلك:

 ؛تحديد المجموعات الفرعية من المؤشرات التي تظهر تشابهات إحصائية -
 ؛فحص البنية الكاملة للبيانات ومقارنتها بالإطار النظري  -
 دراسة وتفسير نتائج هذا التحليل. -

V. التوحيد القياسي 

تتضمن هذه الخطوة تحويل سلسلة البيانات للمؤشرات التي تختلف وحدات قياسها إلى سلسلة متوافقة مع القانون 
الطبيعي لتصبح قابلة للمقارنة. من الضروري أيضا الانتباه للبيانات غير المتجانسة، حيث أن مكونات الاستقرار 
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وطريقة  سي نذكر التوحيد القياسي، المسافة الإقليدية،المصرفي ليست جميعها متجانسة. من بين طرق التوحيد القيا
 الحد الأدنى والحد الأقصى التي اخترناها في هذا العمل.

VI. ع المؤشرات الفرعيةجميالتوزين وت 

توزيع المؤشرات الفرعية نابعا من الإطار النظري للمؤشر المركب. يجب التوزين و يجب أن يكون اختيار طريقة 
مؤسسة ومكيفة مع الخصائص المحددة للاستقرار المصرفي لتحقيق نتيجة ذات دلالة ومعنى. أن تكون هذه الطريقة 

 تشمل هذه المرحلة أيضا:
 فحص إمكانية استخدام طرق بديلة )مبدأ النمذجة المتعددة(؛ -
 مناقشة مشكلات الارتباط الموجودة بين المؤشرات الفرعية؛ -
 شرح إجراءات التوزين والتجمّع المختارة. -

VII. العرض والتصور للمؤشر المركب 

الهدف هو تحديد مجموعة من الأدوات لعرض وتصور المؤشر بشكل ينقل بوضوح أكبر قدر من المعلومات 
للجمهور المستهدف. لجعل تطور الاستقرار المصرفي مرئيا، من الممكن استخدام الرسوم البيانية التي تسمح بمقارنة 

 المؤشر مع مؤشرات دول أخرى.

VIII. ة والحساسيةالمتان 

من الضروري فحص متانة المؤشر من خلال تقييم الطرق المختلفة المختارة في كل مرحلة، مثل التوحيد 
 القياسي، تعويض البيانات المفقودة، اختيار طريقة التوزين وطريقة التجمع. تتجسد هذه المرحلة في:

 تحديد مصادر عدم اليقين في تطوير المؤشر المركب؛ -
 ر عدم اليقين على النتيجة النهائية؛تقييم تأثي -
 لعدم اليقين. تحليل حساسية المصادر الأكثر تأثيرا -

IX. العودة إلى البيانات الأصلية 

ار وقابلا للتفصيل إلى المؤشرات الفرعية التي أسهمت في بنائه. يتم اختب يجب أن يكون المؤشر المركب شفافا
 المؤشرات، مع شرح الأهمية النسبية لكل منها.الارتباط والسببية )إن أمكن( بين هذه 
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X.  إيجاد الروابط مع المؤشرات الأخرى 

لإقامة روابط مع المؤشرات الأخرى، نقوم بفحص الارتباط بين المؤشر المركب الذي أنشأناه والمؤشرات الأخرى 
ثل مرونة وجودة مسبقا، مالمنشورة بالفعل. في حالتنا، من الممكن استكشاف العلاقة مع المؤشرات التوضيحية الم

القطاع المصرفي أو الاستقرار النقدي للبلاد. عندما يمكن تأكيد هذه العلاقات، فإن ذلك يعزز صحة المؤشر الذي 
 تم إنشاؤه حديثا.

 المبحث الثالث: استراتيجيات مواجهة الأزمات المالية لإرساء أسس الاستقرار المصرفي
تلعب الأزمات المالية دورا حاسما في تشكيل المشهد الاقتصادي لأي بلد، حيث يمكن أن تؤدي إلى تداعيات 
سلبية على الاستقرار المالي والمصرفي. إن مواجهة هذه الأزمات تتطلب استراتيجيات دقيقة وفعّالة تهدف إلى 

مالي، ة الأساسية لضمان الثقة في النظام الإرساء أسس الاستقرار المصرفي. يُعتبر الاستقرار المصرفي الركيز 
وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وحماية مدخرات الأفراد والشركات. في هذا المبحث، سنستعرض مجموعة من 
الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لمواجهة الأزمات المالية، مع التركيز على كيفية تحقيق الاستقرار المصرفي من 

 الحكومية، والسياسات النقدية، وإجراءات الحوكمة، وأدوات إدارة المخاطر.  خلال التدخلات
 استراتيجيات على المستوى الجزئي  المطلب الأول:

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والأزمات المالية المتكررة، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة على 
قيق الاستقرار المصرفي. تعني الاستراتيجيات الميكروية بإجراءات لمواجهة هذه الأزمات وتح المستوى الجزئي

وتدابير محددة تتخذها المؤسسات المصرفية نفسها لتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المالية وتحسين 
رفية، صمرونتها التشغيلية. يتضمن هذا النهج التركيز على الإدارة الدقيقة للمخاطر، وتحسين كفاءة العمليات الم

وتعزيز الرقابة الداخلية، وتطوير الأدوات المالية المتقدمة. في هذا المطلب، سنناقش كيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات 
 على المستوى الجزئي، وأثرها على تحقيق الاستقرار المصرفي.

 الفرع الأول: إدارة المخاطر المصرفية
تُعَدُّ إدارة المخاطر المصرفية من الركائز الأساسية لضمان استقرار وأمان النظام المصرفي. في ظل البيئة 
المالية العالمية المتغيرة والمعقدة، لذا، يتطلب الأمر من المؤسسات المصرفية تبني استراتيجيات وإجراءات فعالة 

رباح والمحافظة على مستويات مقبولة من المخاطر. في لإدارة هذه المخاطر بشكل يحقق التوازن بين تحقيق الأ
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هذا الفرع، سنستعرض لمحة عن إدارة المخاطر المصرفية إضافة لتناولها كاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار 
 المصرفي. 

I.  إدارة المخاطرلمحة عن 

دافها عبر الزمن، وأهفي هذا العنصر، سنستعرض لمحة شاملة عن إدارة المخاطر، بما يشمل نشأتها وتطورها 
 الرئيسية في تحقيق الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتجنب الخسائر المحتملة.

 تعريف ادارة المخاطر .0

هي عملية منظمة ومتكاملة تسعى إلى تحديد المخاطر المحتملة التي قد  COSO إدارة المخاطر وفقا لمعايير
ييم مدى تأثيرها واحتمالية حدوثها، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناسبة تؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة، وتق

للتعامل معها. تهدف هذه العملية إلى تحسين قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال 
 (02صفحة  9092)حواس،  وتعزيز اتخاذ القرارات المدروسة

إدارة المخاطر هي عملية منهجية تهدف إلى تحديد وتقييم والتعامل مع عدم  ISO 31000:2018 لمعيار وفقا
اليقين الذي يؤثر على تحقيق الأهداف. تشمل هذه العملية تطبيق المبادئ والسياسات والإجراءات لتحليل المخاطر 

ف إدارة المخاطر ابية التي قد تنشأ عنها. تهدوالتحكم فيها بطريقة تقلل من تأثيرها السلبي أو تستغل الفرص الإيج
صفحة  9092)حواس، إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والمكافآت، بما يعزز استدامة المؤسسة ومرونتها 

02). 

ما تعتبر بشكل مناسب كتمثل إدارة المخاطر المصرفية طريقة لتعريف وتحليل المخاطر المحتملة والاستجابة 
صفحة  9002)المهدي ، وآخرون، إدارة للرقابة والتحكم في المخاطر المختلفة بهدف ترشيد العلاقة "عائد/ مخاطرة" 

05) . 

ملية عإذا يمكن اقتراح تعريف لإدارة المخاطر يمكن اسقاطه على المصارف وغيرها من المؤسسات، على أنها 
منهجية ومنظمة تهدف إلى تحديد وتقييم وتحليل والتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف 
المؤسسة. تشمل هذه العملية مجموعة من الأنشطة والسياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل متكامل على 

 م اليقين وتقليل التأثيرات السلبية واستغلال الفرصجميع مستويات المؤسسة لضمان القدرة على التعامل مع عد
 .الممكنة
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 نشأة إدارة المخاطر .9

ظهرت إدارة المخاطر في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين، حيث اعتمدت في البداية 
ي، ولكن لم ساكسونعلى أساليب تقليدية. في منتصف الخمسينيات، بدأ المصطلح يدخل في الاستخدام الأنجلو 

، قام باحثون مثل سنيدر ومير بدراسة الموضوع بشكل أوسع، وزادت المقالات 0222يكن واسع الانتشار. من عام 
 0222" خلال الفترة من Journal of Insurance and Risk Managementحول إدارة المخاطر في مجلة "

 .(05-02الصفحات  9090)بلغانمي، وآخرون، ، ثم شهدت مساهمات الباحثين انخفاضا مطردا 0222إلى 

، بدأ 0222، اعتبر ويليامز وهيمس أن تطور إدارة المخاطر كان ظاهرة أمريكية. وفي عام 0222في عام 
إسهامات في  شهد تراجعا 0222تعليم إدارة المخاطر في المجال المهني بجهود معهد التأمين الأمريكي. عام 

بفضل أعمال هوريجان ودينسديل  0222الباحثين، بينما في المملكة المتحدة، بدأ الاهتمام بإدارة المخاطر في عام 
-02الصفحات  9090)بلغانمي، وآخرون،  0220" عام Harvard Business Reviewالتي نُشرت في مجلة "

05). 

بدأت الشركات تهتم بإدارة المخاطر المالية مثل أسعار الصرف والسلع والفائدة والأسهم. بين في السبعينيات، 
، لم تُنشر سوى ورقتين بحثيتين حول إدارة المخاطر. كانت البنوك من أوائل المؤسسات 0220و 0222عامي 

ها. كما اعتمدت المؤسسات التي طبقت إدارة المخاطر من خلال إدارة الأصول والخصوم لمنع الخسائر أو الحد من
الأسلوب العلمي للإدارة المرتكز على تحليل التكلفة والعائد والقيمة المتوقعة لاتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم 
التأكد. هذا التحول أدى إلى استخدام منهج إدارة المخاطر بشكل أوسع في مؤسسات التأمين وصناديق الاستثمار. 

ة مشتري التأمين إلى جمعية إدارة المخاطر والتأمين، مما أشّر إلى تحول جذري. ، تغير اسم رابط0222في عام 
، وبدأ منح دبلوم في إدارة المخاطر، 0222أضاف معهد التأمين الأمريكي برنامجا تعليميا في إدارة المخاطر في 

ال، رغم ق في عالم الأعموأصبح المتخرجون يُعرفون بـ "زميل إدارة المخاطر". فأصبحت المفاهيم الأكاديمية تُطب
عدم وجود اتفاق على تعريف واحد لإدارة المخاطر. بشكل عام، تُعرف إدارة المخاطر بأنها عملية التحكم في 
الخطر عن طريق الحد من تكراره وتقليل حجم الخسائر المحتملة بأقل التكاليف. يتعين على مدير الخطر اكتشاف 

طر المختلفة، وحساب احتمال تحقق كل خطر، وجمع البيانات في تقرير الأخطار، وتصنيفها، وتحديد عوامل الخ
 .(05-02الصفحات  9090)بلغانمي، وآخرون، استنتاجي 
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 أهداف إدارة المخاطر .2

فعال.  بشكلتساهم أهداف إدارة المخاطر في بناء كيان قادر على مواجهة التحديات والتعامل مع عدم اليقين 
من خلال حماية الموارد البشرية، ضمان استدامة العمليات، تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تقليل تقلبات الأداء، 
الامتثال للقوانين، الاستفادة من الفرص، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين اتخاذ القرارات، مما يمكن من تحقيق 

يهدف جهاز إدارة المخاطر إلى  .النمو والتطور في بيئة أعمال متغيرة أداء مستدام ومستقر يعزز من القدرة على
 تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات وعدم اليقين. وفقا لـ

COSO 2017 (05صفحة  9092)حواس، ، تتمثل هذه الأهداف فيما يلي: 

يسعى جهاز إدارة المخاطر إلى ضمان  :حماية الموارد البشرية من التأثيرات السلبية والمخاطر العالية ¶
سلامة الموظفين وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم أثناء العمل. 

 .تحقيق هذا الهدف يعزز من الثقة والروح المعنوية بين العاملين ويسهم في زيادة الإنتاجية
ذا الهدف في ضمان استمرار العمليات الرئيسية يتمثل ه :تحقيق وضمان استدامة العمليات في المؤسسة ¶

للمؤسسة دون انقطاع، حتى في ظل مواجهة المخاطر المختلفة. تشمل هذه العملية تطوير خطط الطوارئ 
 .واستراتيجيات استمرارية الأعمال للتعامل مع الأزمات

حديد وتحليل المخاطر التي يساهم جهاز إدارة المخاطر في ت :تحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية وكفاءة ¶
قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ووضع خطط للتخفيف من تأثيرها، مما يساعد في 

 .تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة
من خلال إدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمؤسسة تقليل  :تقليل تقلبات الأداء وتعزيز الاستقرار المالي ¶

المالي والعملياتي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أداء مستدام على المدى تقلبات الأداء 
 .الطويل

يضمن جهاز إدارة المخاطر أن تكون جميع أنشطة المؤسسة متوافقة  :الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ¶
يحافظ مات والعقوبات القانونية و مع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها. يساعد هذا في تجنب الغرا

 .على سمعة المؤسسة
يتيح جهاز إدارة المخاطر للمؤسسة القدرة على التعرف على الفرص الممكنة  :الاستفادة من الفرص ¶

 .ستغلالهالا المحتملة وتقييم الفوائدواستغلالها بشكل فعال. يشمل ذلك تحليل المخاطر المرتبطة بالفرص 
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من خلال تحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها، يمكن للمؤسسة تحسين كفاءتها  :ةتعزيز الكفاءة التشغيلي ¶
 .التشغيلية عن طريق تقليل الفاقد والهدر وزيادة الإنتاجية

زمة لاتخاذ قرارات مدروسة ومدعومة اللاإدارة المخاطر البيانات يوفر جهاز  :تحسين اتخاذ القرارات ¶
 .العشوائية في اتخاذ القرارات ويعزز من دقة وفعالية القرارات الإداريةبالحقائق. يساعد ذلك في تقليل 

II. إدارة المخاطر المصرفية كاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار المصرفي 

سيتناول هذا القسم شرحا مفصلا لعناصر إدارة المخاطر المصرفية وكيفية تنفيذها كاستراتيجية للحفاظ على 
الاستقرار المصرفي من خلال استعراض دورها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وضمان استدامته في مواجهة 

 التحديات المالية المختلفة. 

تحقيق والحفاظ على الاستقرار المصرفي من خلال تحديد وتقييم وإدارة  في محوريا تلعب إدارة المخاطر دورا
المخاطر المحتملة. من خلال التحديد الدقيق للمخاطر، التقييم الكمي والنوعي، تطوير السياسات والإجراءات، 

رة المخاطر، االتنويع والتخفيف من المخاطر، المراقبة المستمرة، الامتثال للمعايير التنظيمية، تطوير ثقافة إد
 والتحليل الدوري للأداء المالي، يمكن للبنوك تعزيز استقرارها المالي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل مستدام.

إدارة المخاطر هي عملية مستمرة تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية وكفاءة، مع تقليل التأثيرات 
 ي يوضح عناصر إدارة المخاطر.الشكل التال .السلبية للمخاطر المحتملة

 عناصر إدارة المخاطر: 05 الشكل

 

 

 

 

 

 (05صفحة  9002)المهدي ، وآخرون، المصدر: 

دارة المخاطرإ  

مراقبة 

 النتائج
اتخاذ  تحليل المخاطرة تعريف المخاطرة

 القرار

 تجنب المخاطرة السيطرة على المخاطرة

تحديد الأولوية حسب 

 الأهمية

التخطيط 

 الاداري

 التنبؤ بالمخاطرة



من منظور نظري  المصرفي الاستقرار مرتكزات الفصل الثاني:  

164 

 

إدارة المخاطر هي عملية شاملة تتضمن مجموعة من الخطوات المنهجية التي تهدف إلى التعامل مع المخاطر 
المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة. يمكن تقسيم مناهج هذه العملية أو مراحلها الى التنبؤ بالمخاطرة 

 كمرحلة اولية تشمل: 

تحديد وتوصيف المخاطر المحتملة التي قد تواجه البنك. يتم ذلك هذه الخطوة تتضمن  :تعريف المخاطرة ¶
 .عن طريق جمع المعلومات وتحليل البيانات لتحديد الأحداث أو الظروف التي قد تؤثر سلبا على الأهداف

بعد تحديد المخاطر، يتم تقييم مدى تأثيرها واحتمالية حدوثها. يتضمن هذا التحليل دراسة  :تحليل المخاطرة ¶
 .ر كل مخاطرة على الأهداف وتحليل العوامل التي تزيد من احتمالية حدوثهاتأثي

بناء على نتائج تحليل المخاطر، يتم ترتيب المخاطر حسب أهميتها وأولوية  :تحديد الأولوية حسب الأهمية ¶
 .التعامل معها. يتم التركيز أولا على المخاطر التي تمثل أكبر تهديد لتحقيق الأهداف

استراتيجية تجنب المخاطرة التي تتضمن هذه المرحلة اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب حدوث المخاطر أو ثم 
تقليل احتمالية وقوعها. يمكن أن تشمل استراتيجيات تجنب المخاطر تغيير خطط العمل أو العمليات التي تنطوي 

 .على مخاطر عالية، أو تبني ممارسات جديدة تقلل من التعرض للمخاطر

 إذا لم تنجح استراتيجية تجنب المخاطرة يمكن السيطرة عليها باتباع الخطوات التالية: 

يتضمن وضع خطط مفصلة لإدارة المخاطر التي لا يمكن تجنبها. يشمل ذلك تحديد  :التخطيط الإداري  ¶
 .الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع كل مخاطرة، وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء الفريق

يشمل اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على التحليل والتخطيط. يتم تحديد أفضل الاستراتيجيات  :تخاذ القرارا ¶
 .للتعامل مع المخاطر وتنفيذها بشكل فعال

بعد تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، يتم مراقبة النتائج وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.  :مراقبة النتائج ¶
أثير الاستراتيجيات على تقليل المخاطر وتحقيق الأهداف، وتعديل الخطط إذا لزم يشمل ذلك متابعة ت

 .الأمر بناء على التغذية الراجعة والنتائج الفعلية
 الفرع الثاني: التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي هو عملية أساسية لضمان النزاهة والكفاءة في العمليات الداخلية للمؤسسات. يتجاوز دوره 
الفحص المالي البسيط ليشمل مراجعة وتقييم فعالية الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، والامتثال للسياسات 
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ية وضمان الشفافية والموثوقية في البيانات المالوالإجراءات. يعتبر التدقيق الداخلي أداة حيوية لتحسين الأداء 
 .والإدارية، مما يساهم في تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة واستدامة

I. مفهوم التدقيق الداخلي 

مفهوم التدقيق الداخلي يتمحور حول فحص وتحليل العمليات والأنظمة الداخلية للمؤسسات لضمان دقتها 
 يها في العناصر الموالية. وفعاليتها. يتضمن ذلك شروط سنتعرف عل

 تعريف التدقيق الداخلي .0

كثر لأويعتبر التعريف المقدم من طرف معهد المدققين الداخليين التعريف ا تعددت تعريفات التدقيق الداخلي،
رقابي مستقل، موضوعي واستشاري، من شأنه تقديم التأكيدات اللازمة وإبداء نشاط  هو التدقيق الداخلي قبولا:"

التي تحقق قيمة مضافة وتزيد من فعالية الشركة وتؤدى إلى تحسين أدائها، ويساعد هذا النشاط على  التوصيات
إدارة المخاطر، الرقابة،  :تحقيق أهداف الشركة، بوضع أساليب منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية كل من

 (02صفحة  9006)سايح، " وحوكمة الشركات

ويمكن تقديم التعريف التالي للتدقيق الداخلي في البنوك: التدقيق الداخلي في البنوك هو عملية تقييم مستقلة 
الحوكمة. و  ة إدارة المخاطر، التحكم الداخليوموضوعية تهدف إلى تحسين العمليات الإدارية وتقديم رؤى حول فعالي

تحقق من مدى الامتثال للقوانين واللوائح، تقييم كفاءة يتضمن هذا التدقيق مجموعة من الأنشطة التي تشمل ال
وفعالية العمليات المالية والإدارية، وضمان سلامة التقارير المالية والمعلومات المقدمة إلى الإدارة وأصحاب 
المصلحة. يتم تنفيذ التدقيق الداخلي بواسطة مدققين داخليين محترفين يتبعون معايير محددة للتأكد من تحقيق 

 الأهداف المرجوة والحفاظ على الاستقرار المالي للبنك.

 أهداف التدقيق الداخلي .9

التدقيق الداخلي في البنوك يلعب دورا حيويا في ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والتشريعات، وتقييم 
 9002)حجاج، وآخرون،  سياسات الضبط الداخلي، واقتراح إجراءات لزيادة الكفاءة. وفيما يلي شرح لهذه الأهداف

 :(02صفحة 

التأكد من الالتزام بتحقيق السياسات: التدقيق الداخلي يهدف إلى التأكد من أن السياسات الموضوعة من  ¶
قبل إدارة البنك يتم اتباعها بشكل صحيح وفعال. ويشمل ذلك مراجعة جميع العمليات والإجراءات للتأكد 
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أنها تتماشى مع السياسات المقررة. هذا يضمن توحيد العمليات وتفادي الانحرافات التي قد تؤثر على من 
أداء البنك بشكل سلبي. من خلال مراجعة السياسات، يمكن للتدقيق الداخلي تحديد أي نقص أو عدم 

 اتساق في تطبيق السياسات وتقديم توصيات لتحسينها.
ت: تتضمن هذه المهمة التأكد من أن الموظفين في البنك يلتزمون بالتعليمات التأكد من الالتزام بالتعليما ¶

والإجراءات المحددة من قبل الإدارة. التدقيق الداخلي يراجع العمليات اليومية والأنشطة المختلفة للتأكد من 
ء قد اأن الجميع يتبع التعليمات بدقة. هذا يساعد في الحفاظ على جودة العمل وضمان عدم حدوث أخط

 تؤثر على سمعة البنك أو تعرضه لمخاطر قانونية.
التأكد من الالتزام بالتشريعات: البنوك تعمل في بيئة تنظيمية صارمة حيث يجب الامتثال لمجموعة واسعة  ¶

من القوانين والتشريعات. التدقيق الداخلي يضمن أن جميع عمليات البنك تتوافق مع المتطلبات القانونية 
معمول بها. من خلال مراجعة العمليات والإجراءات والتحقق من الامتثال للتشريعات، يساعد والتنظيمية ال

 التدقيق الداخلي في حماية البنك من الغرامات والعقوبات القانونية.
تقييم ملائمة سياسات الضبط الداخلي مع ظروف العمل في البنك: التدقيق الداخلي يقوم بتقييم مدى  ¶

ات الضبط الداخلي المعتمدة من قبل البنك في ظل الظروف العملية والبيئية الحالية. ملائمة وفعالية سياس
هذا يشمل تحليل المخاطر المحتملة وتقييم الإجراءات المتبعة للسيطرة على هذه المخاطر. من خلال هذا 

تطلبات م التقييم، يمكن للتدقيق الداخلي تقديم توصيات لتحسين سياسات الضبط الداخلي بما يتناسب مع
 العمل وضمان تحقيق أهداف البنك بكفاءة.

اقتراح إجراءات لزيادة الكفاءة: أحد الأهداف الأساسية للتدقيق الداخلي هو تحسين كفاءة العمليات  ¶
والإجراءات داخل البنك. يقوم التدقيق الداخلي بتحليل العمليات الحالية وتحديد المجالات التي يمكن 

توصيات ملموسة، يمكن للتدقيق الداخلي مساعدة الإدارة في تنفيذ إجراءات تحسينها. من خلال تقديم 
 جديدة أو تحسين الإجراءات القائمة لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز الأداء العام للبنك.

 مراحل التدقيق الداخلي .2

ة، خصوصا المؤسسات الماليعملية التدقيق الداخلي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان النزاهة والشفافية في 
في البنوك. تمر عملية التدقيق بعدة مراحل متتابعة تهدف إلى تقييم كفاءة العمليات والتحقق من الامتثال للقوانين 

 : (02صفحة  9002)المهدي ، وآخرون، والسياسات المعمول بها، وهي كالتالي 
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مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في عملية التدقيق الداخلي، حيث مرحلة تخطيط عملية التدقيق:  ¶
يركز فريق التدقيق على تحديد نطاق التدقيق والأهداف والمعايير والإجراءات التي سيتم اتباعها. خلال 

قق من ، سواء كان التحهذه المرحلة، يتم تحديد الأهداف بوضوح لمعرفة ما يسعى التدقيق إلى تحقيقه
الامتثال للقوانين والسياسات أو تقييم فعالية العمليات. يتم كذلك تحديد النطاق الذي يشمل الوحدات أو 
العمليات أو الفروع التي سيتم تدقيقها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق 

تتضمن الجدول الزمني والموارد اللازمة والإجراءات التي سيتم  أهداف التدقيق. يتم إعداد خطة التدقيق التي
 اتباعها لتحقيق أهداف التدقيق بشكل فعال.

: يتم تنفيذ خطة التدقيق التي وضعت في مرحلة التخطيط، حيث يقوم المدققون بجمع الأدلة مرحلة التنفيذ ¶
دلة من خلال الفحص والمراجعة وتقييمها للوصول إلى النتائج المطلوبة. هذه المرحلة تشمل جمع الأ

والمقابلات والملاحظات، ومن ثم تحليل البيانات المجمعة لتحديد الأنماط والتباينات والمشكلات المحتملة. 
يتم تقييم النتائج من خلال مقارنة النتائج المحققة بالمعايير والأهداف المحددة، مما يساهم في تحديد مدى 

 المختلفة. الامتثال والكفاءة في العمليات
: أوراق العمل هي الوثائق التي تسجل جميع الأدلة والنتائج التي تم جمعها خلال مرحلة أوراق العمل ¶

مرحلة التنفيذ. في هذه المرحلة، يتم توثيق الأدلة والنتائج بطريقة منظمة ومنهجية، وإعداد التقارير المؤقتة 
لة ا يتم التأكد من اكتمال الأدلة لضمان أن جميع الأدالتي تسجل النتائج المؤقتة التي تم الوصول إليها. كم

المطلوبة قد تم جمعها وتوثيقها بشكل صحيح، مما يساهم في تقديم صورة دقيقة وشاملة عن العمليات 
 المدققة.

 إعداد تقرير التدقيق هو المرحلة التي يتم فيها تحويل الأدلة والنتائج إلى تقريرمرحلة إعداد تقرير التدقيق:  ¶
نهائي يتم تقديمه إلى الإدارة وأصحاب المصلحة. يتضمن التقرير ملخص النتائج الرئيسية التي تم التوصل 
إليها، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة لتحسين العمليات أو الامتثال أو إدارة المخاطر. كما يحتوي التقرير 

يمكن اتباعها لتحقيق تحسينات على خلاصة توضح مدى الامتثال والكفاءة والتوصيات العامة التي 
 مستدامة في الأداء.

هي المرحلة النهائية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي مرحلة المتابعة:  ¶
أوصى بها تقرير التدقيق. في هذه المرحلة، يتم التأكد من أن الإدارة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ 

يم مدى فعالية الإجراءات التصحيحية وتأثيرها على العمليات أو الامتثال. يتم إعداد تقارير التوصيات، وتقي
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دورية لمتابعة التقدم وضمان الاستمرارية في تحسين الأداء، مما يساهم في تعزيز فعالية نظام التدقيق 
 الداخلي ورفع مستوى الكفاءة في العمليات المختلفة.

II. يل إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقراردور التدقيق الداخلي في تفع 

وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تساهم في تعزيز إدارة المخاطر داخل المؤسسة. يمكن تقسيم أدوار التدقيق 
الداخلي إلى ثلاثة أدوار رئيسية: الدور الوقائي، الدور التأكيدي، والدور الاستشاري. فيما يلي الشكل الذي يشرح 

 :(57صفحة  9002)شيخي ، وآخرون،  ه الأدوارلكل دور من هذ

 أدوار التدقيق الداخلي: 06 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 (57صفحة  9002)شيخي ، وآخرون، المصدر: 

 : (57صفحة  9002)شيخي ، وآخرون،  للتدقيق الداخلي ثلاث أدوار كما وضحها الشكل السابق وهي كالتالي

الوقائي للتدقيق الداخلي يركز على منع حدوث المخاطر المحتملة قبل وقوعها من الدور الدور الوقائي:  .0
 :خلال الإجراءات التالية

التدقيق الداخلي يدعم إدارة المخاطر من خلال تقديم المشورة  :تأييد ودعم وظيفة إدارة المخاطر ¶
 ؛والمعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة

 الدور الوقائي الدور التأكيدي

 أدوار التدقيق الداخلي

 الدور الاستشاري

¶ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϖ ϣУтДм аКϸм ϸттϓϦ 

¶  дК ϣУЯϦ϶вЮϜ ϼтϼϝЧϦЮϜ ЙтвϮϦ

ϼАϝ϶вЮϜ 

¶  ϼАϝ϶вЮϜ аттЧϦм ϸтϸϲϦ сТ ϢϸКϝЂвЮϜ 

¶  ϤϝтϮтϦϜϼϦЂϜ ϼтмАϦ сТ ϢϸКϝЂвЮϜ

Ϝ ϢϼϜϸϖ ϼАϝ϶вЮ 

¶  ϢϼϜϸϖ ϤϝтЯвКм ϣАІжϒ аттЧϦ

ϼАϝ϶вЮϜ 

¶  Ϣ̭ϝУЪ дϓІϠ ϢϼϜϸщЮ ϤϜϸтЪϓϦ атϸЧϦ

 ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϖ ϣтЯвК ϣтЮϝЛТм 

¶  аттЧϦ ϣтЯвК ϣϲЊϠ ϤϜϸтЪϓϦ атϸЧϦ

ϣЪϼІЮϜ ϼАϝ϶в 

¶  ϢϼϜϸϖ ϤϝтЯвК ϣтЮмвІ дв ϸЪϓϦЮϜ

ϣЪϼІЮϜ АϝІж йϮмϒ ϣТϝЪЮ ϼАϝ϶вЮϜ 

¶  ϣтϮлжв сТ ϼвϦЂвЮϜ ϨтϸϲϦЮϜ дв ϸЪϓϦЮϜ

ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϖ ϣтϮтϦϜϼϦЂϜм 

¶  ϢϸКϝЂвЮ ϣвϾыЮϜ ϤϝтЊмϦЮϜ атϸЧϦ

 ϼАϝ϶вЮϜ аттЧϦм ϸтϸϲϦ сТ ϢϼϜϸшϜ

ϝлЮ ϣϠϝϮϦЂъϜ ϤϜ̭ϜϼϮϖм 

¶  ϢϼϜϸϖ ϤϝтϮтϦϜϼϦЂϜ ϼтмАϦ

 ЀЯϮв пЯК ϝлЎϼКм ϼАϝ϶вЮϜ

ϣЪϼІЮϜ ϢϼϜϸϖ 
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التدقيق الداخلي يقوم بجمع وتحليل التقارير المتعلقة بالمخاطر  :عن المخاطرتجميع التقارير المختلفة  ¶
 ؛من مختلف الأقسام والإدارات داخل الشركة

التدقيق الداخلي يعمل مع إدارة المخاطر لتحديد وتقييم المخاطر  :المساعدة في تحديد وتقييم المخاطر ¶
 ؛المحتملة التي قد تؤثر على الشركة

التدقيق الداخلي يشارك في تطوير الاستراتيجيات  :ر استراتيجيات إدارة المخاطرالمساعدة في تطوي ¶
 ؛اللازمة لإدارة المخاطر بشكل فعال

التدقيق الداخلي يقوم بتقييم فعالية وكفاءة الأنشطة والعمليات  :تقييم أنشطة وعمليات إدارة المخاطر ¶
 .المتعلقة بإدارة المخاطر

التأكيدي للتدقيق الداخلي يركز على تقديم تأكيدات مستقلة للإدارة حول فعالية  : الدورالتأكيديالدور  .9
  وكذلك: وكفاءة نظام إدارة المخاطر

التدقيق الداخلي يقدم تأكيدات مستقلة  :تقديم تأكيدات للإدارة بشأن كفاءة وفعالية عملية إدارة المخاطر ¶
 ؛رعالية وكفاءة عملية إدارة المخاطللإدارة حول مدى ف

التدقيق الداخلي يؤكد على صحة وموثوقية عملية  :تقديم تأكيدات بصحة عملية تقييم مخاطر الشركة ¶
 ؛تقييم المخاطر داخل الشركة

التدقيق الداخلي يتأكد من أن  :التأكد من شمولية عمليات إدارة المخاطر لكافة أوجه نشاط الشركة ¶
 ؛داخل الشركةعمليات إدارة المخاطر تشمل جميع الأنشطة والأقسام 

التدقيق الداخلي يضمن أن  :التأكد من التحديث المستمر في منهجية واستراتيجية إدارة المخاطر ¶
 ؛منهجيات واستراتيجيات إدارة المخاطر يتم تحديثها بانتظام لمواكبة التغيرات

 الدور الاستشاري للتدقيق الداخلي يتضمن: الدور الاستشاري:  .2

التدقيق  :لمساعدة الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لهاتقديم التوصيات اللازمة  ¶
 ؛الداخلي يقدم توصيات للإدارة حول كيفية تحديد وتقييم المخاطر وأفضل طرق الاستجابة لها

التدقيق الداخلي يساهم في تطوير  :تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر وعرضها على مجلس إدارة الشركة ¶
 ؛جيات إدارة المخاطر ويعرضها على مجلس الإدارة للنظر والموافقةاستراتي
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 الفرع الثالث: التحوط ضد المخاطر المالية
التحوط الفعال ضد المخاطر المالية لتقليل تأثير التقلبات والحماية من الخسائر المحتملة. يتناول هذا يهدف 

الفرع استراتيجيات وأدوات التحوط المختلفة التي تستخدمها المؤسسات لإدارة المخاطر المرتبطة بسعر الفائدة، 
ليل سات التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتقوسعر الصرف، ومخاطر السوق، والسيولة. تتيح هذه الأدوات للمؤس

 التأثير السلبي للأزمات المالية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. 

I. أدوات التحوط ضد مخاطر سعر الفائدة 

، للحفاظ صة البنوكإدارة مخاطر سعر الفائدة تُعدّ من الجوانب الأساسية التي تهتم بها المؤسسات المالية، خا
بوهالي )على استقرارها المالي. هناك عدة أدوات يمكن استخدامها للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، وهي كالتالي 

 : (05صفحة  9002، 

 Interest Rate Swapمبادلة معدل الفائدة  .0

ت تستند إلى أسعار فائدة مختلفة. يمكن أن تكون المبادلة بين معدلاهي أداة مالية تُستخدم لتبادل تدفقات نقدية 
فائدة ثابتة ومتغيرة. تهدف هذه العملية إلى تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على الأصول والخصوم المالية 

 .للمؤسسة

 Forward Rate Agreement -FRAتثبيت معدل الفائدة مسبقا  .9

تثبيت سعر فائدة لصفقة مستقبلية في وقت معين. يُستخدم هذا العقد لحماية هو عقد يتم الاتفاق فيه على 
مما يتيح للمؤسسة  ،االمؤسسات من مخاطر التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة. يتم تحديد السعر المتفق عليه مسبق

 .التخطيط بشكل أفضل وتحقيق استقرار مالي أكبر

 Interest Rate Capتأمين معدل الفائدة  .2

هو عقد يوفر حماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة فوق مستوى معين. يُلزم العقد الجهة المصدرة بدفع الفرق إذا 
تجاوز سعر الفائدة المتفق عليه. يُستخدم هذا التأمين بشكل واسع من قبل المؤسسات لحماية نفسها من الارتفاعات 

 .اليف الفائدة تحت السيطرةالكبيرة في أسعار الفائدة، مما يساعد على الحفاظ على تك

 



من منظور نظري  المصرفي الاستقرار مرتكزات الفصل الثاني:  

171 

 

II. أدوات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف 

إدارة مخاطر سعر الصرف تتطلب استخدام تقنيات متنوعة لتحقيق الاستقرار المالي. فيما يلي الأدوات التي 
 :(07-02الصفحات  9002)بوهالي ، تُستخدم في هذا السياق 

 الداخلية للتحوط ضد مخاطر سعر الصرفالتقنيات  .0

 يشمل هذا العنصر كلا من التأثير على الآجال والتأثير على حجم الديون بواسطة عملية المقاصة.

من خلال كل من تسيير اَجال العملة، منح خصم بهدف الدفع المسبق، منح خصم  التأثير على الآجال: ¶
 بهدف الدفع المسبق، نظام الصندوق المغلق أو الصندوق البريدي.

يشمل هذا الترتيب بين مواعيد التحصيل والدفع بالعملة الأجنبية لتقليل التعرض تسيير اَجال العملة:  -
 .لتقلبات أسعار الصرف

تستخدم المؤسسات هذه التقنية لتشجيع العملاء على الدفع المبكر، الدفع المسبق:  منح خصم بهدف -
 .مما يقلل من تعرضهم لتقلبات سعر الصرف

هذه الحسابات تُستخدم لتجميع المدفوعات والمستحقات بالعملة منح خصم بهدف الدفع المسبق:  -
 .الأجنبية، مما يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف

تُستخدم هذه الطريقة للحفاظ على الأموال بعملة أجنبية ام الصندوق المغلق أو الصندوق البريدي: نظ -
 .معينة حتى يتم الوصول إلى مستوى معين من الاستقرار في سعر الصرف

من خلال التغطية الذاتية، المقاصة المتعددة الأطراف التأثير على حجم الديون بواسطة عملية المقاصة:  ¶
 ت ومركز إعادة الفوترة بالعملة الصعبة. للمدفوعا

يتم تحقيقها من خلال مطابقة الإيرادات والنفقات بالعملة الأجنبية، مما يساعد على التغطية الذاتية:  -
 .تقليل مخاطر سعر الصرف

تُستخدم هذه التقنية لتسوية المعاملات المالية بين أطراف  المقاصة المتعددة الأطراف للمدفوعات: -
 .بالعملة الأجنبيةمتعددة 

يتم استخدام هذه التقنية لتحويل الفواتير إلى عملة مستقرة، مما مركز إعادة الفوترة بالعملة الصعبة:  -
 .يقلل من التعرض لتقلبات أسعار الصرف
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 التقنيات الخارجية للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف .9

نميز نوعين من التقنيات الخارجية للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف: التقنيات الخارجية التقليدية والتقنيات 
 الخارجية الحديثة. 

نميز كلا من تسبيق العملة، تأمين الصرف والتحوط أو التغطية في سوق  التقنيات الخارجية التقليدية: ¶
 الصرف الَاجل.

مبالغ من المال بين العملات المختلفة في وقت معين قبل تاريخ هي عملية تحويل تسبيق العملة:  -
 .الاستحقاق لتجنب تقلبات أسعار الصرف

تتضمن هذه الأداة استخدام عقود التأمين ضد تقلبات أسعار الصرف، مما يوفر حماية تأمين الصرف:  -
 .ضد الخسائر المحتملة

يقة استخدام عقود الصرف الآجل لتثبيت تشمل هذه الطر التحوط أو التغطية في سوق الصرف الَاجل:  -
 .سعر الصرف لمعاملات مستقبلية

 تشمل العقود المستقبلية على العملات وعقود مبادلات العملة وخيارات الصرف. التقنيات الخارجية الحديثة: ¶
هي عقود تتيح للمستثمرين شراء أو بيع عملة معينة بسعر محدد في العقود المستقبلية على العملات:  -

 .تاريخ مستقبلي، مما يوفر حماية ضد تقلبات أسعار الصرف
تتضمن هذه العقود تبادل عملتين مختلفتين في المستقبل بسعر محدد، مما يساعد  عقود مبادلات العملة: -

 .على تقليل مخاطر سعر الصرف
ر محدد عهي عقود تمنح حاملها الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع عملة معينة بسخيارات الصرف:  -

 .في المستقبل، مما يوفر حماية مرنة ضد تقلبات أسعار الصرف

III.  أدوات التحوط ضد مخاطر السوق 

إدارة مخاطر السوق تتطلب استخدام استراتيجيات وأدوات محددة تساعد على تقليل تأثير تقلبات السوق على 
المؤسسة المالية. في هذا السياق، سنناقش الأدوات الرئيسية لإدارة مخاطر السوق، وهي التنويع والمشتقات المالية 

 : (07صفحة  9002)بوهالي ، 
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 أو المحافظ الاستثمارية الأصولفي  تنويعال .0

يعتبر التنويع إحدى الاستراتيجيات الأكثر فعالية في تقليل المخاطر المالية. يقوم هذا النهج على توزيع 
الاستثمارات عبر مجموعة متنوعة من الأصول والفئات الاستثمارية المختلفة بهدف تقليل التأثير السلبي لأي 

قيمة أحد الأصول على المحفظة ككل. بتوزيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر التركيز انخفاض في 
على أصل واحد أو قطاع معين، مما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من احتمالية تحقيق عوائد مستقرة على المدى 

 .الطويل

 المشتقات المالية .9

من أصل أساسي مثل الأسهم أو السندات أو أسعار الفائدة أو  المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها
العملات. تُستخدم المشتقات المالية كوسيلة للتحوط ضد المخاطر من خلال تأمين أسعار الأصول المستقبلية. 

 :(07صفحة  9002)بوهالي ، فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية للمشتقات المالية المستخدمة في إدارة مخاطر السوق 

عقود الخيار هي اتفاقيات تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل عقود الخيار:  ¶
 معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. هناك نوعان رئيسيان من عقود الخيار: خيارات الشراء

(Call Options)  الأصل، وخيارات البيعالتي تمنح الحق في شراء (Put Options)  التي تمنح الحق
في بيع الأصل. تُستخدم هذه العقود لحماية المستثمرين من تقلبات الأسعار السلبية وضمان حدود قصوى 

 .للخسائر

العقود الآجلة هي اتفاقيات تلزم الأطراف المتعاقدة بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد العقود الآجلة:  ¶
مستقبلي محدد. تُستخدم هذه العقود في الأسواق المالية للتحوط ضد مخاطر التغيرات المستقبلية  في تاريخ

في أسعار الأصول، حيث يتم تحديد السعر وتاريخ التسليم مسبقا، مما يوفر الاستقرار والوضوح بشأن 
 .التكاليف المستقبلية

IV. أدوات التحوط ضد مخاطر السيولة 

من الأساسيات لضمان استقرار المؤسسات المالية، خاصة في الأوقات التي تعاني  إدارة مخاطر السيولة تعتبر
فيها الأسواق من تقلبات حادة. أدوات إدارة مخاطر السيولة تساعد المؤسسات على الحفاظ على مستويات كافية 
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خاطر السيولة ة لإدارة ممن السيولة لتلبية التزاماتها المالية الفورية. في هذا السياق، سنستعرض الأدوات الأساسي
 : (02-07الصفحات  9002)بوهالي ، 

تسهيلات الصندوق هي قروض قصيرة الأجل توفرها البنوك المركزية للمؤسسات المالية تسهيلات الصندوق:  .0
لمفاجئة وضمان فترات الشح النقدي التغطية احتياجات السيولة الفورية. هذه التسهيلات تساعد البنوك في تجاوز 

 استمرارية العمليات اليومية دون انقطاع.
ات خطوط التغطية البنكية الوقائية هي ترتيبات مسبقة مع البنوك توفر للمؤسسخطوط تغطية بنكية بشكل وقائي:  .9

لسحب ؤسسة من االمالية حق الوصول إلى تمويل إضافي عند الحاجة. هذه الخطوط تعمل كشبكة أمان تُمكِّن الم
 .على التمويل بشكل سريع في حالات الطوارئ المالية

تحريك حسابات العملاء عن تحريك حسابات العملاء أو تحويلها لسيولة عن طريق منح خصومات مالية:  .2
طريق منح خصومات مالية يعني تقديم خصومات للعملاء الذين يسددون مستحقاتهم بشكل فوري أو مبكر. هذا 

 .ز من تدفق النقدية الداخلة للمؤسسة، مما يساهم في تحسين وضع السيولة لديهاالإجراء يعز 
إعادة هيكلة أعلى الميزانية تشمل تعديل هيكل إعادة هيكلة أعلى الميزانية للتأثير على رأس المال العامل:  .2

د في ة تساعالأصول والخصوم في الميزانية العمومية للمؤسسة بهدف تحسين رأس المال العامل. هذه الخطو 
 .تعزيز السيولة من خلال تقليل الالتزامات قصيرة الأجل أو بيع الأصول غير الأساسية

: حث المساهمين على رفع رأس المال الوقائي يعني تشجيعهم على حث المساهمين في رفع رأس المال الوقائي .2
قدرة المؤسسة على تحمل ضخ أموال إضافية في المؤسسة لتعزيز قاعدة رأس المال. هذا الإجراء يعزز من 

 .الصدمات المالية ويعزز من مستويات السيولة المتاحة
التنازل عن بعض الأصول غير الجارية يعني بيع التنازل عن بعض الأصول غير الجارية لتوفير سيولة:  .2

لخطوة ا الأصول التي لا تُستخدم في العمليات اليومية للمؤسسة، مثل العقارات أو المعدات غير الأساسية. هذه
 .توفر تدفقات نقدية فورية يمكن استخدامها لتعزيز السيولة

مراجعة السياسة التجارية تشمل تعديل مراجعة السياسة التجارية من خلال مراجعة الآجال الممنوحة للعملاء:  .2
لدفع، يمكن لشروط الدفع والائتمان الممنوحة للعملاء لتسريع تحصيل الأموال المستحقة. بتقليل الفترات الزمنية 

 .للمؤسسة تحسين تدفقاتها النقدية الداخلة وتعزيز وضع السيولة
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V. أدوات التحوط ضد مخاطر الائتمان 

سات تساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر التي تواجهها المؤس كل من متابعة الديون والتحكم في مخاطر التركيز
 :(02صفحة  9002)بوهالي ، والتشغيلي المالية، مما يساعدها على الحفاظ على استقرارها المالي 

وات متابعة الديون تُعتبر واحدة من الأدمتابعة الديون وبشكل أدق الديون المشكوك فيها بالقيمة والكمية:  .0
لتركيز مع االأساسية لإدارة مخاطر الائتمان. تعني هذه العملية رصد جميع الديون المستحقة على المؤسسة، 

بشكل خاص على الديون المشكوك في تحصيلها. تشمل هذه المتابعة تحليلا دقيقا لقيمة وكمية هذه الديون، 
وتقييم مدى احتمالية تحصيلها. يساعد هذا التحليل المؤسسات في تحديد الديون التي قد تشكل خطرا على 

تخصيص مخصصات للديون المعدومة، أو إعادة  سيولتها وربحيتها، مما يمكنها من اتخاذ إجراءات وقائية مثل
 .جدولة الديون، أو حتى اتخاذ خطوات قانونية لتحصيلها

التحكم في مخاطر التركيز يعد أداة أخرى مهمة في إدارة مخاطر الائتمان. التحكم في مخاطر التركيز:  .9
ات. من العملاء أو القطاعيشير هذا المصطلح إلى تجنب التركيز الزائد للأصول الائتمانية في عدد قليل 

تساهم هذه الاستراتيجية في تقليل المخاطر المرتبطة بتعثر عميل واحد أو قطاع محدد. لتحقيق ذلك، تعمل 
المؤسسات على تنويع محفظتها الائتمانية من خلال توزيع القروض على عدد كبير من العملاء من مختلف 

ت مثل حدود الائتمان والتحليل الدوري لمحافظ القروض القطاعات الاقتصادية. يمكن أيضا استخدام تقنيا
 .لضمان عدم التركيز الزائد وتقليل المخاطر المحتملة
 المطلب الثاني: استراتيجيات على المستوى الكلي

في ظل تعقيدات النظام المالي العالمي وتزايد الترابط بين الأسواق المالية، يصبح الحفاظ على الاستقرار 
أمرا بالغ الأهمية. تتطلب هذه المهمة تطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز النطاق  لمستوى الكليرفي على االمص

الفردي للمؤسسات المصرفية لتشمل السياسات والتدابير التي تتخذها الجهات التنظيمية والحكومات. في هذا 
لى الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المصرفي، مثل الإشراف ع لكليةسنستعرض الاستراتيجيات ا المطلب،

الأنظمة المالية بشكل عام. سنبحث في كيفية تفاعل هذه الاستراتيجيات مع العوامل الاقتصادية والمالية الأوسع 
 .نطاقا لضمان استقرار النظام المصرفي على المدى الطويل
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 لمركزية لإرساء الاستقرار المصرفيالفرع الأول: استراتيجيات البنوك ا
إن غياب نظام فعال للتنبؤ والتحكم في أزمات الثقة يعزز من هشاشة النظام المصرفي. لتحقيق الاستقرار 
المصرفي، يُعتمد على شبكة الأمان المالي، التي تضم مجموعة من الترتيبات والإجراءات المتداخلة، والتي تُصمم 

ؤوس أموال البنوك، مما يُجنبها الانهيار. هذه الشبكة تعتبر ضرورية للحفاظ على سلامة لحماية الوساطة المالية ور 
 :(02-02)دادي عدون ، وآخرون الصفحات  النظام المصرفي والاقتصاد ككل من بينها

I. التأمين على الودائع 

سيان: في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وله مبرران رئي يعتبر التأمين على الودائع من الركائز الأساسية
الحماية الاجتماعية من جهة يُجنب التأمين على الودائع السلطات النقدية من الضغوط الاجتماعية، مما يضمن 

لة لتقليل ااستقرار النظام. أما من جهة أخرى الاستقرار الاقتصادي حيث يُعد التأمين على الودائع أداة اقتصادية فعّ 
المخاطر النظامية ومنع انهيار النظام المصرفي. يساهم في الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي، ويحد من 

 الهلع المصرفي، مما يمنع المودعين من سحب ودائعهم بكميات كبيرة ويحول دون التخريب الذاتي للبنوك.

II. الرقابة المصرفية وتعليمات السلامة 

 المصرفية والتنظيم الاحترازي إلى تعزيز الاستقرار المصرفي من خلال:تهدف الرقابة 
إرساء الأسس المصرفية الموثوقة: من خلال الحوار بين الجهات الرقابية والتنسيق مع السلطات الإشرافية  ¶

 ؛لأجنبية، مما يعزز كفاءة الرقابةا
ظام ن، ويعزز من ثقة الأفراد في الندعم النظام الرقابي: يعمل على تحقيق الأمان للمودعين والمستثمري ¶

 المصرفي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
أساسية للحد من إخفاقات البنوك والأزمات المالية. عوامل  الاحترازي والإشراف الفعّال منيُعتبر التنظيم 

 .واجهة الأزماتم قدرة علىو  اصمود فالأزمات السابقة أثبتت أن الدول التي تتمتع بإشراف مصرفي قوي كانت أكثر

III. دور رأس المال في تحقيق الاستقرار المصرفي 

تُعد متطلبات رأس المال من أهم أدوات التنظيم الاحترازي، حيث يعمل كوسادة لامتصاص الخسائر، مما يعزز 
من استقرار النظام المصرفي على المستويين الكلي والجزئي. تشجع لجنة بازل البنوك على الاحتفاظ بمستويات 

 أعلى من رأس المال لتحقيق الاستقرار المصرفي.
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يؤدي رأس المال في البنك ثلاث وظائف رئيسية: تمويل الاستثمار، تغطية الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة 
 ومنح الثقة للمودعين والجهات المانحة للأموال. 

تقليل ا من دور في حماية البنك و البنوك تسعى للامتثال لمستويات رأس المال التي تحددها لجنة بازل، لما له
مخاطر النظام. الالتزام بمستويات مرتفعة من رأس المال يقلل المخاطر المصرفية، ويحد من المخاطر النظامية، 

 حيث تُجبر البنوك على رفع رأسمالها للامتثال لهذه المتطلبات، مما يقلل من مخاطر عدم الملاءة.

IV. المقرض ذو الملجأ الأخير 

مات المالية الدور الحاسم الذي يلعبه البنك المركزي في استعادة الاستقرار المصرفي والمالي من أظهرت الأز 
خلال توفير السيولة في السوق. يُعتبر نقص السيولة نقطة انطلاق للاضطرابات المالية التي قد تتحول إلى أزمات 

 إذا لم تُحتَوى بسرعة. 
 الآثار السلبية، حيث يسمح بتوافر السيولة للأطراف الاقتصاديةالتدخل المركزي في السوق يمكن أن يقلل من 

المحتاجة. كما يُقلل من المخاطر المرتبطة بالتنازل عن الأصول، خاصة بالنسبة للمستثمرين ذوي الرفع المالي 
المرتفع. وفي حالات نقص السيولة، يصبح المستثمرون مضطرين لبيع أصولهم، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة 

 إذا كانت الأسواق غير سائلة.
التدخل المركزي يخفف من انخفاض قيم الأصول غير السائلة، ويحد من تأثيرات العدوى على النظام المالي. 
يجب على البنوك تكوين احتياطيات كافية من السيولة وتفعيل أنظمة إدارة المخاطر لمواجهة مخاطر السيولة، 

لوحيدة القادرة على استعادة الاستقرار في السوق النقدي من خلال تنظيم حيث يُعتبر البنك المركزي المؤسسة ا
 السيولة، مما يساهم في استقرار النظام المالي بشكل عام.

 الفرع الثاني: أثر الحوكمة على الاستقرار المصرفي والمالي
كمة تطبيق مبادئ الحو تُعد الحوكمة الجيدة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المصرفي والمالي. من خلال 

الفعالة، يمكن للمؤسسات المصرفية تقليل المخاطر، تعزيز الثقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا الفرع يستكشف 
كيف تؤثر ممارسات الحوكمة الجيدة على استقرار النظام المصرفي والمالي، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات 

 تصادية المختلفة.المصرفية على التعامل مع التحديات الاق
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I. مفهوم الحوكمة وركائزها 

سيركز هذا العنصر على تعريف مفهوم الحوكمة واستعراض الركائز الأساسية التي تقوم عليها التي تساهم 
 .مجتمعة في تحقيق استقرار المؤسسات المصرفية وتعزيز نموها المستدام

 مفهوم الحوكمة .0

 فيما يلي نقدم تعريفين لغويا واصطلاحيا للحوكمة حسب مجموعة من المصادر. 
 التعريف اللغوي  ¶

 يعني الذي «gubernanre» اللاتيني اللفظ من مشتق «governance»حأن مصطل الدراسات بعض تتفق
 السفينة، دفة توجيه بمعنى عادة ويستخدم الدفة، يوجه أو يدير أويعني يقود  وبالعربية «to steer» بالإنجليزية

 والتحكم، كما يرى قاموس على السيطرة دلالته من والتوجيه أكثر على الإدارة يدل أن المصطلح على يدل مما
أو  الحكم أو أو الإدارة السيطرة يعني الذي «to govern»الفعل  من مشتقة «governance»البعلبكي أن كلمة 

 . (06صفحة  9006وآخرون،  )زناقي،الضبط 

كما ينسب لفظ الحوكمة إلى قدماء الإغريق، للتعبير عن قدرة ربان السفينة ومهارته في قياد السفينة إلى بر 
الأمان، وما يمتلكه من قيم وأخلاق نبيلة وسلوكيات شريفة للحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب ورعايتهم وحمايته 

والتي تعني المتحوكم  «Good Governor» بها، وعند عودته إلى الميناء يطلق عليهللأمانة وإيصالها لأصحا
 .(02صفحة  9007)بلواضح، وآخرون، الجيد 

 التعريف الاصطلاحي ¶
 جلسم خلال من تدار بها البنوك التي الأساليب الدولية الحوكمة على أنها مجموعة التسويات بنك يعرف

 حابوأص الأسهم حملة مصالح وحماية والتشغيل البنك أهداف وضع كيفية تحدد والتي العليا والإدارة الإدارة
 نهابأ رفتع المودعين. كما مصالح حماية يحقق وبما السائدة والنظم للقوانينا وفق بالعمل الالتزام مع المصالح

 قوانين وجودل ضافةإ الإدارة مستوى  وتطوير الأداء في الشفافية تحقيق إلى يؤدي بما للبنوك الداخلية الهياكلر تطوي
 .(07صفحة  9006)زناقي، وآخرون،  المصرفي الجهاز على والرقابة الإشراف هيئات دور تحدد واضحة

إذا يمكننا تعريف الحوكمة على أنها نظام شامل يهدف إلى توجيه وإدارة ومراقبة المؤسسات بفعالية، لضمان 
تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. من خلال 
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طور م ومستقر يعزز من قدرتها على النمو والتتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، يمكن للمؤسسات تحقيق أداء مستدا
 .في بيئة أعمال متغيرة

 أهمية وأهداف الحوكمة ¶
يتضح من خلال المفاهيم السابقة أن حوكمة المؤسسات تهتم بالطرق التي يمكن من خلالها توجيه المصالح 

)بلواضح، لتالية في النقاط احوكمة المؤسسات  وأهداف المختلفة نحو تحقيق منفعة المستثمرين، ويمكن تلخيص أهمية

 :(05-02الصفحات  9007وآخرون، 

تعزيز الثقة في المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية المنشورة، مما يساعد المؤسسات على جذب  -
 الاستثمارات وزيادة قدرتها التنافسية؛

بالتزاماتها، وتحقيق أهدافها بشكل قانوني واقتصادي، ومكافحة الفساد الداخلي ضمان التزام المؤسسة  -
 ؛اوالقضاء عليه نهائي

ضمان النزاهة والحياد والاستقامة لكافة العاملين في المؤسسة، وتوفير معلومات عادلة وشفافة لجميع  -
 الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة.

 :أما الأهداف فتتمثل في العناصر التالية

ضمان فعالية هياكل الحوكمة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين، مجلس الإدارة، وجمعية المساهمين، والتأكد  -
 من أن المساهمين قادرون على التأثير في قرارات المؤسسة؛

التحقق من وجود وتشغيل آليات الرقابة بين كافة الأطراف المشاركة في حوكمة المؤسسات، من مسيرين،  -
 لجان المتخصصة لمجلس الإدارة والمساهمين؛مراجعين، ال

 فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية؛ -
ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدات الاقتصادية، وتعميق وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين  -

 والمبادئ والمعايير المتعارف عليها؛
 ؛دة ثقة المستثمرين في أسواق المال والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة وإدارتهازيا -
 تعظيم الأرباح وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد. -

 ركائز الحوكمة .9

 : (06صفحة  9006)زناقي، وآخرون، هي  أساسية ركائز ثلاث على الحوكمة تقوم كما
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لرشيد ا المهني السلوك وقواعد بالأخلاقيات الالتزام خلال من السلوكي الالتزام ضمان أي :الأخلاقي السلوك ¶
 لمالية؛ا عرض المعلومات عند والشفافية بالمنشاة المرتبطة الأطراف كافة مصالح تحقيق في والتوازن 

 الأطرافو  العامة الإشرافية الهيئات مثل المصلحة أصحاب دور تفعيل خلال من وذلك: والمساءلة الرقابة ¶
 ؛بالمنشاة المرتبطة الأخرى  والأطراف والرقابة المباشرة للإشراف

 .المخاطر لإدارة نظام وضع أي :المخاطر إدارة ¶

II. الحوكمة والاستقرار المصرفي 

الحوكمة الجيدة في المصارف ليست مجرد خيار، بل ضرورة لضمان استقرار النظام المصرفي وحماية أموال 
المودعين والمستثمرين. من خلال معالجة المخاطر المختلفة، تعزيز الشفافية، الامتثال للتنظيمات، وتطبيق معايير 

 .أخلاقية عالية، يمكن للحوكمة أن تساهم في تحقيق نظام مصرفي أكثر استقرارا وأمانا

 مبررات الحوكمة في المصارف .0

الحوكمة الفعّالة تضمن أن المصارف تدير عملياتها بكفاءة ومسؤولية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ككل 
 9005)عثماني، وآخرون، ويساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي، من بين مبررات انتهاج الحوكمة ما يلي 

 : (07صفحة 

المصارف بطبيعتها تتعامل مع مجموعة واسعة من المخاطر التي تنشأ ضة للمخاطر: المصارف أكثر عر  ¶
من العمليات اليومية للمصارف، نظرا لتعقيد وتنوع هذه المخاطر، يتطلب الأمر وجود نظام حوكمة قوي 

لحوكمة اللتأكد من أن إدارة المصرف تتخذ الإجراءات المناسبة للتنبؤ بهذه المخاطر وإدارتها بفعالية. 
الجيدة تضمن وجود سياسات وإجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخاطر، مما يعزز الاستقرار المصرفي 
ويحمي أموال المودعين والمستثمرين. من خلال إطار حوكمة فعال، يمكن للمصارف تبني استراتيجيات 

 .فعالة للحد من المخاطر والتعامل مع الأزمات المالية بشكل أفضل
: هذه المشاكل تنشأ عندما تكون لدى جهة معينة، أكثر عرضة لمشاكل عدم تماثل المعلوماتالمصارف  ¶

مثل إدارة المصرف، معلومات أكثر وأدق من المعلومات المتوفرة للمستثمرين أو المودعين. هذا التفاوت 
ما يزيد ن، مفي المعلومات يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستنيرة من قبل المستثمرين والمودعي

من احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة ويؤدي إلى تزايد المخاطر المعنوية. على سبيل المثال، قد يتخذ المصرف 
قرارات استثمارية غير مدروسة بسبب عدم إفصاح الإدارة عن كافة المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة. 
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 تعزيز الشفافية والإفصاح الدوري عن المعلوماتالحوكمة الجيدة تساهم في تقليل هذه المشاكل من خلال 
 .المالية والإدارية، مما يسمح لجميع الأطراف باتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على معلومات دقيقة

غالبا ما تعتمد المصارف على رأس مال صغير نسبيا مقارنة بحجم العمليات صغر رأس مال المصارف:  ¶
ضة للصدمات المالية، حيث أن أي خسائر كبيرة يمكن أن تؤثر بشكل المالية التي تديرها. هذا يجعلها عر 

كبير على استقرار المصرف. الحوكمة الجيدة تفرض على المصارف الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس 
المال وتطبيق معايير احترازية صارمة تساعد في امتصاص الخسائر غير المتوقعة. على سبيل المثال، 

مة الخضوع لمقررات لجنة بازل كالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال يتناسب مع يمكن أن تفرض الحوك
حجم المخاطر التي يواجهها المصرف. هذا يعزز من استقرار المصرف وقدرته على تحمل الأزمات 

 .المالية، ويزيد من ثقة المودعين والمستثمرين في المصرف
التنظيمات والقوانين التي تهدف إلى ضمان  القطاع المصرفي محاط بعدد كبير منكثرة التنظيمات:  ¶

استقراره وحماية حقوق المودعين. هذه التنظيمات تشمل متطلبات رأس المال، قواعد مكافحة غسل الأموال، 
معايير الإفصاح المالي، وغيرها من اللوائح التنظيمية. الحوكمة الفعّالة تساعد المصارف على الامتثال 

ا يقلل من مخاطر العقوبات والغرامات ويحافظ على سمعة المصرف. كما أنها لهذه التنظيمات بكفاءة، مم
تساعد في التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والمصرفية لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في الامتثال. 
على سبيل المثال، يمكن أن تضمن الحوكمة وجود لجان مستقلة للإشراف على الامتثال التنظيمي ومراجعة 

 .داء بشكل دوري الأ
المنافسة الشديدة بين البنوك قد تدفع بعضها إلى اتخاذ مخاطر أعلى للحصول على المنافسة بين البنوك:  ¶

حصة أكبر من السوق. في سعيها لجذب المزيد من العملاء وزيادة الأرباح، قد تتبنى بعض البنوك سياسات 
مة قييم دقيق للمخاطر المرتبطة بها. الحوكمحفوفة بالمخاطر، مثل تقديم قروض بفوائد منخفضة دون ت

تضمن أن هذه المخاطر تُدار بشكل صحيح وأن المصارف تتبع ممارسات سليمة ومستدامة. من خلال 
تعزيز معايير الأخلاق والمسؤولية، يمكن للحوكمة أن تساعد البنوك على التفوق في المنافسة دون اللجوء 

قية. على سبيل المثال، يمكن أن تفرض الحوكمة تطبيق سياسات إلى ممارسات غير مستدامة أو غير أخلا
 .إدارة مخاطر صارمة وتحفيز البنوك على تبني ممارسات مسؤولة اجتماعيا وبيئيا
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 دور الحوكمة في تعزيز الاستقرار المصرفي .9

وكمة تلعب الحيعد الاستقرار المصرفي أحد أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي. 
 .في تحقيق هذا الاستقرار من خلال ضمان إدارة المؤسسات المصرفية بشكل سليم ومسؤول أساسيا الجيّدة دورا

وتتمثل أهمية الحوكمة المصرفية في تأثيرها بشكل مباشر على تقليل المخاطر من خلال إدارة المخاطر بشكل 
هذا ينعكس في تعزيز الكفاءة حيث يتم تحسين استخدام  فعال، مما يحد من مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق.

الموارد واتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح. إضافة إلى ذلك، 
تساهم الحوكمة الجيدة في الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال خلق بيئة مستقرة وجذابة للاستثمار، مما يجذب 

زيد من رؤوس الأموال إلى القطاع المصرفي. الأهم من ذلك، تساعد ممارسات الحوكمة الجيدة في الحد من الم
الأزمات المالية، حيث تمنع حدوث أزمات مالية وتضمن استمرارية عمل المؤسسات المصرفية في أوقات الأزمات 

 .(07-06الصفحات  9005)عثماني، وآخرون، 

تُطبق الحوكمة الجيدة في القطاع المصرفي بطرق عملية مختلفة. على سبيل المثال، إنشاء لجان مستقلة 
للإشراف على الإدارة يضمن أن تكون القرارات المصرفية متوافقة مع أفضل الممارسات وأخلاقيات العمل. تطبيق 

ر لمساءلة في القطاع المصرفي من خلال الالتزام بمعاييمعايير دولية للحوكمة مثل معايير بازل يعزز الشفافية وا
عالمية. تعزيز دور مُدققي الحسابات في مراجعة التقارير المالية يضمن مراجعة دقيقة للتقارير المالية، مما يعزز 
من مصداقيتها. وأخيرا، تدريب موظفي المؤسسات المصرفية على مبادئ الحوكمة يساهم في تعزيز ثقافة الحوكمة 

 . (07-06الصفحات  9005)عثماني، وآخرون، داخل المؤسسة ويضمن تنفيذ المبادئ بشكل فعّال 

تُعدّ الحوكمة الجيدة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المصرفي، حيث تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، تقليل 
المصرفية. تختلف أهمية الحوكمة في تحقيق الاستقرار المصرفي من المخاطر، وتحسين كفاءة عمل المؤسسات 

بلد إلى آخر، لذا يجب على الحكومات والبنوك المركزية العمل معا لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة في 
 .القطاع المصرفي

 إدارة الأزماتالفرع الثالث: 
لعالمي بأكمله، مما يجعل القدرة على التصدي الأزمات المالية قد تنشأ بشكل مفاجئ وتؤثر على الاقتصاد ا

لها والتعامل معها بكفاءة ضرورة حتمية. يتمثل جوهر إدارة الأزمات في القدرة على التنبؤ بالمشكلات المحتملة، 
وضع خطط استجابة فعالة، وتنفيذ استراتيجيات تستهدف الحد من الأضرار والمحافظة على استمرارية الأعمال. 
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ناول الأدوات والاستراتيجيات التي تستخدمها البنوك للتعامل مع الأزمات المالية، مشددا على أهمية هذا الفرع يت
التخطيط المسبق والجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي 

 والتشغيلي.

I. مفهوم إدارة الأزمات 

لقدرة على إزالة الكثير من المخاطر لتحقيق أكبر قدر من التحكم في يمكن تعريف إدارة الأزمات على أنها ا
مصير المنظمة من خلال استعراض أسوأ ما يمكن حدوثه، ثم تقييم القرارات البديلة قبل الحدوث. كما يمكن اعتبارها 

كلة أكبر، أو شكعملية استعداد للاستجابة للحدث السلبي غير المتوقع، للحد من تصاعد الأزمة وتفاقمها لتصبح م
تدهور الوضع للأسوأ أو انتشارها وفي بعض الحالات تحولها إلى كارثة تهدد وضع الشركة، ومن ثم فإن إدارة 
الأزمة تتطلب تنفيذ إجراءات منسقة تنسيقا تاما للسيطرة على حجم الضرر الحادث واستعادة الثقة في النظام المتبع 

 .(07صفحة  9090)أديب، وآخرون، في ظل الأزمة 

فهي أسلوب إداري يقوم على وظائف التخطيط، التوجيه والتنظيم، الرقابة والتقييم، فيتم التنبؤ بالأزمات المحتملة 
عن طريق الاستشعار، ورصد المتغيرات الداخلية والخارجية المولدة للأزمة، والاستعانة بجميع الموارد المتاحة لمنع 

مة، أو الإعداد للتعامل معها بكفاءة عالية للحد من الخسائر المادية والمعنوية والعودة للوضع الطبيعي في الأز 
الله، وآخرون،  )فتحأسرع وقت، وبأقل تكلفة، ثم دراسة الأسباب المسببة للأزمة، واستخلاص النتائج لمنع حدوثها 

 .(05صفحة  9090

يمكن أن نقدم تعريفا لإدارة الأزمات على أنها منهجية للتعامل مع الأزمات في ضوء الإمكانيات السائدة، أو 
هي مجموعة من التقنيات الاستراتيجية والخطط والأساليب المنتهجة لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل مع الحالات 

 عنها.  التي لا يمكن تجنبها لغرض التحكم في النتائج المترتبة

II. مراحل إدارة الأزمة 

تمر معظم الأزمات بخمس مراحل أساسية، وإدارة هذه المراحل بفعالية يعد أمرا حاسما لتجنب تفاقم الأزمات 
وتقليل تأثيرها. إذا فشل متخذ القرار في إدارة أي مرحلة من هذه المراحل، فقد يتحمل المسؤولية عن وقوع الأزمة 

 :(09-00الصفحات  9006)حسين ،  فاصيل مراحل إدارة الأزماتوتفاقم أحداثها. فيما يلي ت
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اكتشاف إشارات الإنذار المبكر: عادة ما تُرسل الأزمات قبل وقوعها بفترة طويلة سلسلة من إشارات الإنذار  ¶
، فمن الاهتمام الكافي لهذه الإشاراتالمبكر أو الأعراض التي تنبئ باحتمال وقوع الأزمة. إذا لم يتم توجيه 

المحتمل جدا أن تقع الأزمة. كل أزمة ترسل إشارات خاصة بها، وقد يكون من الصعب التفرقة بين 
الإشارات الخاصة بكل أزمة على حدة. على سبيل المثال، الكتابة على الجدران قد تعبر عن غضب بعض 

ال الآلات فجأة قد تكون إشارة إنذار مبكر لعمليات تخريب العاملين أو قد تكون بلا معنى، وزيادة عدد أعط
 داخلي متعمد أو نتيجة لوجود عيوب في المواد تحت التصنيع.

الاستعداد والوقاية: يجب أن تتوفر للمجتمع الاستعدادات والأساليب الكافية للوقاية من الأزمات. يؤكد هذا  ¶
نع وقوع شيء لم يتم التنبؤ به أو الإنذار باحتمال على أهمية إشارات الإنذار المبكر، حيث من الصعب م

وقوعه. الهدف من الوقاية هو اكتشاف نقاط الضعف في نظام الوقاية بالمجتمع. هناك علاقة بين التنبؤ 
بالأزمات والاستعداد والوقاية منها، مثل الزلازل والحرائق والسيول. عند وقوع الأزمة، يمكن لعدد محدود 

رف بهدوء وكفاءة دون تدريب مسبق، لذلك من الضروري تصميم سيناريوهات مختلفة جدا من الناس التص
 ومتابعة للأحداث المتوقعة وتدريب الأفراد على الاستجابة.

احتواء الأضرار والحد منها: من المستحيل منع الأزمات من الوقوع طالما أن الميول التدميرية تعد خاصية  ¶
المرحلة التالية في إدارة الأزمات في إعداد وسائل للحد من الأضرار طبيعية لكافة النظم الحية. تتلخص 

ومنعها من الانتشار لتشمل الأجزاء الأخرى التي لم تتأثر بعد في المجتمع. تعتمد هذه المرحلة على طبيعة 
الحادث، مثل غرق سفينة، حيث لا يمكن حماية أرواح الغارقين بعد الغرق، أو في حال التعرض لعمليات 

 هابية، حيث يصعب تقليل التأثير النفسي الناتج عن الصدمة.إر 
استعادة النشاط: تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج جاهزة ومختبرة بالفعل قصيرة وطويلة الأجل. إذا  ¶

لم تختبر هذه البرامج مسبقا، سيكون من الصعب الاستجابة ووضع الحلول المناسبة عند احتدام الأزمة. 
استعادة النشاط عدة جوانب، منها محاولة استعادة الأصول الملموسة والمعنوية التي فقدت.  تتضمن مرحلة

المديرون الذين يحددون مسبقا العناصر والعمليات والأفراد المهمين للقيام بالعمليات اليومية يستطيعون 
جاهل الداخلية وت إنجاز هذه المرحلة بكفاءة. قد ترتكب المنظمات خطأ جسيما بالتركيز على العمليات

 تأثير الأزمة على الأطراف الخارجية أو الاهتمام بذلك في وقت متأخر.
التعلم: المرحلة الأخيرة هي التعلم المستمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في الماضي. يعتبر التعلم  ¶

، يجب مة. لكي يتعلم المرءأمرا حيويا، على الرغم من كونه مؤلما للغاية ويثير ذكريات مؤلمة خلفتها الأز 
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أن يكون على استعداد لتقبل القلق دون الاستسلام للفزع. استخلاص الدروس المستفادة من كارثة أو أزمة 
يعتمد على توفر حس مرهف لدى الإنسان يجعله يقدر معاناة الغير ويتصور نفسه أو أحب الناس إليه 

و مات أو إلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم المسؤولية، أيمرون بتجربة الغير. التعلم لا يعني تبادل الاتها
 البحث عن كبش فداء، أو ادعاء بطولات زائفة.

تتطلب مراحل إدارة الأزمات إدارة فعالة وتنسيقا جيدا بين جميع الأطراف المعنية. من خلال اكتشاف إشارات 
لأزمات ة النشاط، والتعلم المستمر، يمكن تقليل تأثير االإنذار المبكر، والاستعداد والوقاية، واحتواء الأضرار، واستعاد

 وإدارتها بكفاءة. الفشل في أي مرحلة من هذه المراحل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة تعقيداتها.

III. دور إدارة الأزمات في استرجاع الاستقرار والثقة في النظام المصرفي 

لقطاع المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعياتها عملية تعتبر عملية التعامل مع المخاطر التي تهدد ا
مستمرة تختلف طبيعتها من مرحلة إلى أخرى. نوضح هنا كيفية ارتباط الإجراءات المختلفة التي تساهم في الحفاظ 

 :(02صفحة  9002الدين، وآخرون، )بن على الاستقرار المالي بإدارة الأزمات عبر مراحلها المختلفة 

 في الظروف العادية .0

في الظروف العادية، تتخذ السلطات "إجراءات وقائية" تهدف إلى تذليل خطر عدم الاستقرار المالي. تشمل 
 :(02صفحة  9002)بن الدين، وآخرون، هذه الإجراءات 

قوانين وتشريعات تضمن استقرار النظام المالي وتحدد قواعد واضحة لعمل القوانين والتشريعات: وضع  ¶
 ؛المؤسسات المالية

رقابة الوكالات الرسمية: تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية لضمان امتثالها للقواعد والمعايير  ¶
 ؛المحددة

 ؛للسوق والمستثمرينتوفير المعلومات: ضمان شفافية المعلومات وتوفيرها بشكل كافٍ  ¶
 .اتفاقيات السوق: فرض احترام القواعد المطبقة في السوق من خلال اتفاقيات واضحة ¶

تساعد هذه الإجراءات الوقائية في الحد من تأثيرات الأزمات حال وقوعها، مستفيدة من الخبرات السابقة في 
 .التعامل مع الأزمات المالية

 



من منظور نظري  المصرفي الاستقرار مرتكزات الفصل الثاني:  

186 

 

 في مرحلة ظهور بوادر الاختلالات .9

عندما تظهر بوادر الاختلالات داخل القطاع المالي ويخشى انتقال تداعياتها إلى القطاع الحقيقي، تتخذ 
 :(02صفحة  9002)بن الدين، وآخرون، السلطات إجراءات تصحيحية تشمل 

لاءمتها على المؤسسات المالية لضمان ممراجعة التنظيم والرقابة: إعادة تقييم التنظيمات والرقابة المفروضة  ¶
 ؛للوضع الجديد

 ؛إدارة الأزمات: وضع خطط واستراتيجيات لإدارة الأزمات المالية المحتملة ¶
دور المقرض الأخير: التمييز بين دعم السيولة )توفير السيولة للبنوك المتعثرة( ودعم الملاءة )ضمان قدرة  ¶

 .البنوك على الوفاء بالتزاماتها(

 مرحلة وقوع الأزمةفي  .2

عندما تنتقل الاختلالات إلى القطاع المالي والحقيقي، تتطلب إدارة الأزمات سياسات وإجراءات على مستوى 
الاقتصاد الكلي للحد من انتقال الأزمة إلى النظام المالي، وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات. تشمل هذه 

 :(02صفحة  9002لدين، وآخرون، )بن االسياسات 

 ؛تحفيز الاقتصاد: استخدام السياسات المالية والنقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ¶
 ؛تعزيز السيولة: ضمان توفر السيولة في الأسواق المالية لدعم المؤسسات المتعثرة ¶
رارها المتعثرة لضمان استقإعادة هيكلة المؤسسات المالية: التدخل لإعادة هيكلة المؤسسات المالية  ¶

 .واستمرارها في العمل
هذه الإجراءات، مجتمعة، تساهم في استرجاع الاستقرار والثقة في النظام المصرفي، من خلال توفير الأدوات 

 اللازمة للتعامل مع الأزمات في مراحلها المختلفة، وضمان استعداد النظام المالي لمواجهة التحديات المستقبلية.
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 الفصل خلاصة

مية. مات الاقتصادية العالالاهتما جلبوهو موضوع حيوي ي المصرفي، الاستقرارب الخاص ذا الفصلتم هخن
مما  ،رفيصلنظري والتنظيمي للاستقرار المتقديم مقاربة نظرية للأخطار والأزمات المالية، واستعراض الإطار ا بعد
 مصرفي.ات الوقاية والتحوط في تحقيق الاستقرار المالي والنا من تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لاستراتيجينمك

لقد تبين أن المخاطر المالية، سواء كانت تتعلق بالسوق، الائتمان، السيولة، أو التشغيل، تشكل تهديدات جدية 
لتحتية ا للنظام المالي. ولذا، فإن فهم هذه المخاطر وتصنيفها وإدارتها بفعالية يمثل خطوة أساسية في حماية البنية

المالية. الأزمات المالية، بدورها، تُعد أحداثا حتمية في دورة الاقتصاد العالمي، حيث يمكن لأسباب متعددة أن 
تؤدي إلى تفاقمها، بدءا من السياسات الاقتصادية الخاطئة وصولا إلى الأحداث الخارجية غير المتوقعة. ومع ذلك، 

 كان تجاوزها من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة.فإن تاريخ الأزمات المالية يوضح أن بالإم

تناول هذا الفصل أيضا الإطار النظري للاستقرار المالي والمصرفي، مُبيّنا أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب 
تبني محددات وأدوات قياس دقيقة ومتكاملة. تم استعراض التشريعات الدولية والسياسات الوطنية التي تهدف إلى 

ا الاستقرار، مع التركيز على الوضع التشريعي في الجزائر. لقد أظهرت الدراسة أن التعاون بين الهيئات تعزيز هذ
 الدولية والمحلية يُعتبر أمرا حاسما في بناء بيئة مالية مستقرة وآمنة.

لعبان دورا ت فيما يتعلق باستراتيجيات مواجهة الأزمات، فقد أظهر التحليل أن البنوك المركزية والبنوك التجارية
محوريا في هذا السياق. التحوط المالي والحوكمة الرشيدة ظهرت كأدوات فعالة لتعزيز الاستقرار المصرفي، مما 

 يعزز الثقة في النظام المالي بشكل عام.

ة لصناع المصرفي، ويوفر رؤى مهم ظيمي في تحقيق الاستقرارالتن رز هذا الفصل أهمية الإطارباختصار، يب
والباحثين في مجال الاقتصاد المالي. التحديات التي تواجه الاستقرار المالي تتطلب استجابة مرنة السياسات 

بين الفهم النظري العميق والإجراءات العملية الحاسمة. من خلال هذا الفهم المتكامل، يمكن تعزيز  ومتكاملة، تجمع
 لى المدى الطويل.قدرة النظام المالي على الصمود أمام الأزمات وضمان استدامته ع
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 زائرالاحترازي في الجالمصرفي التنظيم لمحة عن منهجية البحث في الاقتصاد القياسي و الفصل الثالث: 
  في الجزائرالمصرفي  الاستقرارو  مستويات الشمول الماليل يةتحليلدراسة مع 

 الثالث الفصلتمهيد 

تحقيق غايات متعددة تندرج جميعها في إطار فهم العلاقة المتشابكة  هذه الأطروحة إلىيهدف الفصل الثالث من 
 .مية المستدامةتحقيق التنتدفعان نحو المصرفي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين والاستقرار الشمول المالي بين 

الاقتصادية المالية و  يبدأ الفصل بعرض الإطار النظري للاقتصاد القياسي، موضحا دوره في تحليل البيانات
لاستخلاص مؤشرات دقيقة تعكس الواقع. كما يستعرض نشأته، تطوره، فروعه، وأهدافه التي تشمل اختبار النظريات 
الاقتصادية وتفسير العلاقات بين المتغيرات المختلفة، إلى جانب تقديم النماذج الاقتصادية القياسية، سواء الكلامية، 

 .الهندسية، أو الجبرية
تقرار أيضا دراسة تحليلية للاس يتضمنو  يعرض الفصل لمحة عن التنظيم المالي الاحترازي في الجزائرا كم

المالي في الجزائر من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي، التضخم، ميزان المدفوعات، الدين 
لأزمات. كما يتناول تحليل الشمول المالي الخارجي، والاحتياطات، مع تقييم قدرة النظام المصرفي على مواجهة ا

عبر مؤشرات مثل الكثافة البنكية، انتشار أجهزة الصراف الآلي، ومدى استخدام الخدمات المالية، باعتبارها عوامل 
 .أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل التفاوت الاجتماعي
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 ولمحة عن التنظيم الاحترازي في الجزائرفي الاقتصاد القياسي المبحث الأول: مدخل لمنهجية البحث 

لاقات يُعنى بفهم الع الذي الاقتصاد القياسي يهدف هذا المبحث إلى تقديم أساس نظري لمنهجية البحث في
الاقتصادية وتقديم النماذج الكمية التي تساعد في تحليل وتحقيق الاستنتاجات الاقتصادية المستندة إلى البيانات 

ض يعر ما كدراسة الظواهر الاقتصادية،  الواقعية. يسلط المبحث الضوء على تطور هذا المجال وأهدافه المختلفة في
 ي الجزائر.لمحة عن التنظيم الاحترازي ف

 مدخل لمنهجية البحث في الاقتصاد القياسيلمطلب الأول: ا
خصص هذا المطلب للتطرق لكل من الاقتصاد القياسي كمنهجية لقياس الظواهر الاقتصادية، النماذج القياسية 
كأدوات لهذه المنهجية والبيانات الاقتصادية كمادة أولية للحصول على نتائج قد يتم استخدامها على مستويات اعلى 

 لاتخاذ القرارات أو حتى لبناء الاستراتيجيات. 

 : لمحة عامة عن الاقتصاد القياسي، أغراضه والهدف منهولالفرع الأ 
يويا ح يهدف هذا المطلب إلى تقديم مدخل شامل لمنهجية البحث في الاقتصاد القياسي، والتي تمثل أساسا

لتحليل العلاقات الاقتصادية والربط بين البيانات والنظريات الاقتصادية. يستعرض المطلب لمحة عامة عن 
اسي وتطوره، كما يسلط الضوء على أهم أهدافه ومجالاته التطبيقية، مما يمهد الطريق لفهم كيفية الاقتصاد القي

 استخدام أدواته لبناء نماذج تساهم في تفسير وتحليل الظواهر الاقتصادية بدقة علمية عالية.

I. تعريف الاقتصاد القياسي وتقديم لمحة تاريخية عنه 

ل القياسي باعتباره علما يدمج بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاء لتحلييهدف هذا الجزء إلى تعريف الاقتصاد 
العلاقات الاقتصادية واختبار النظريات باستخدام البيانات. كما يقدم لمحة تاريخية عن نشأته وتطوره ليصبح من 

 أهم الأدوات التحليلية في العلوم الاقتصادية.

 التعريف اللغوي  .0

تعزى صياغة مصطلح "الاقتصاد ، و (99صفحة  9002)السيفو، وآخرون، يوناني  Econometricsأصل كلمة 
للتأكيد على أن الاقتصاد القياسي يعتمد على توحيد الإحصاء، النظرية  0222لراجنار فريش في سنة  القياسي"

، (BADI, 2013 p. 17_19) كمية في الاقتصاد الحديثالاقتصادية، والرياضيات لتقديم فهم حقيقي للعلاقات ال
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 9090)بن محمد المالكي، وآخرون، لقياس في الاقتصاد ا الحرفي لمصطلح الاقتصاد القياسي يشير المعنىفبذلك 

 .(50صفحة 

 التعريف الاصطلاحي .9

على أنه التحليل 0222سنة  تريغفي هافلمو من التعريفات للاقتصاد القياسي، فقد عرف من قبل قدمت العديد
الكمي للظواهر الاقتصادية الفعلية، بناء على التطور المتزامن للنظرية والملاحظة، المرتبط بطرق استدلالية مناسبة، 

لاقتصادية باستخدام البيانات الملاحظة، الدراسة المنهجية للظواهر ا0222كما اعتبره صامويل سونووستون سنة 
كما اشير له على أنه الجمع بين النظرية الاقتصادية والقياسات الفعلية، باستخدام النظرية والتقنية للاستدلال 

 .(BADI, 2013 p. 17_19) الإحصائي كجسر بينهما

دية العلم الذي يستعين بالطرق الإحصائية لتحديد فعل القوانين الاقتصاعرف أيضا الاقتصاد القياسي على أنه:" 
 . (02صفحة  9009)أموري، وآخرون، " الموضوعية تحديدا كميا في الحياة الاقتصادية

كما نميز مصطلح الاقتصاد القياسي المالي للإشارة لتطبيق التقنيات الإحصائية على مسائل في المجال 
المالي، وهو مفيد جدا في اختبار النظريات أو تحديد أسعار وعوائد الأصول، أو حتى تحليل العلاقة بين المتغيرات 

 . (50صفحة  9090)بن محمد المالكي، وآخرون، وتأثير التغيرات على الأسواق المالية 

ة، فرع من فروع الاقتصاد يجمع بين النظرية الاقتصادي إذا يمكننا تقديم تعريف للاقتصاد القياسي على أنه
البيانات الاقتصادية، والأساليب الإحصائية لدراسة الظواهر الاقتصادية. يهدف هذا المجال إلى تقديم تفسيرات 

ية للعلاقات الاقتصادية، والتحقق من صحة النظريات الاقتصادية أو دحضها، وتقديم توقعات حول المستقبل كم
الاقتصادي. يُعد الاقتصاد القياسي أداة أساسية لفهم العلاقات المعقدة بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة وتحليل 

 .تأثير السياسات الاقتصادية

 القياسيلمحة تاريخية عن الاقتصاد  .2

 0220-0220لإلقاء نظرة سريعة على أصول الاقتصاد القياسي قبل الحرب العالمية الثانية وتطوره في فترة 
حول الدورات  (0202،مور)لللاهتمام للأعمال الرائدة  الذي يقدم وصفا مثيرا (Klein,1971) يجدر بنا الإشارة ل

شولتز )حول نظرية الإنتاج، و (0292 ،كوب ودوغلاس)حول منحنيات الطلب، و (0297،وركينغ )الاقتصادية، و
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حول الدورات الاقتصادية.  حيث تُعد أعمال هؤلاء الرجال  (0222، تينبرجن)حول نظرية وقياس الطلب، و (0222،
على أسس مشتركة من النظرية الاقتصادية  بداية الاقتصاد القياسي الرسمي. كان تحليلهم منهجيا، قائما

لقياس مرونة الطلب، والإنتاجية الهامشية، -وا يسعون لتحقيق أهداف موضوعية ذات مغزى والإحصائية، وكان
 .(60-61الصفحات  BADI ،0652) ودرجة الاستقرار الاقتصادي الكلي

صياغة مشكلة  (Klein, 1971) بدأت حقبة الاقتصاد القياسي الحديث كما نعرفها اليوم في الأربعينيات. ينسب
 ,Wald)و (Mann, 1943) (،Haavelmo, 1943) الاقتصاد القياسي من حيث نظرية الاستدلال الإحصائي إلى

 .T.C. Koopmans ،J. Marschak، L. Hurwicz ،T.W تم توسيع هذا العمل لاحقا بواسطة (1943
Anderson  جنةلوآخرين فيCowles في هذا الوقت، كان الاقتصاد .أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات في

القياسي والاقتصاد الرياضي يواجهان صعوبة في الحصول على الاعتراف الأكاديمي. ولكن أصبح من الواضح 
ة، يأن هذه المجالات كانت تنمو وتصبح أكثر جاذبية للجيل الجديد من طلاب الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثان

في هذه المواد. كان هناك مقاومة  كان يقدم عملا رسميا قليلا فقط من أكبر الجامعات وأكثرها تقدما ولكن عددا
 .(60-61الصفحات  BADI ،0652) قوية لتطبيق الرياضيات في الاقتصاد

م لا يتجزأ من الاقتصاد، ويت القياسي جزءا هذه المقاومة أصبحت شيئا من الماضي، حيث أصبح الاقتصاد
تدريسه وتطبيقه في جميع أنحاء العالم فأصبح من الصعب قراءة أي مقال مهني في المجلات الرائدة في الاقتصاد 
والاقتصاد القياسي دون رؤية المعادلات الرياضية. وقد أدى إنشاء البنوك لبيانات ضخمة للإحصاءات الاقتصادية، 

نمذجة الاقتصاد  تالحوسبة، والقبول العام لنظرية كينزية، إلى نشاط كبير في الاقتصاد القياسي. بدأوالتقدم في 
، BADI) (0599،كلاين وجولدبرغر)( و0591،كلاين)لالكلي في الازدهار بما يتجاوز النماذج الاقتصادية الكلية الرائدة 

 . (60-61الصفحات  0652

في النصف الأول من القرن العشرين، وجد الاقتصاديون القياسيون أنفسهم يقومون بمجموعة واسعة من المهام: 
من الصياغة الرياضية الدقيقة للنظريات الاقتصادية إلى المهام التطويرية اللازمة لبناء نموذج اقتصادي قياسي؛ 

س النماذج واختبارها. من الضروري أن يكون ومن تطبيق الأساليب الإحصائية في تحضير البيانات إلى قيا
الاقتصاديون القياسيون منخرطين بعمق في التطوير الإبداعي لكل من النظرية الاقتصادية الرياضية والنظرية 
والتقنيات الإحصائية. بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، كانت أدوات الرياضيات والإحصاء تستخدم بالفعل 

ومكمل لتشكيل الأفكار الأساسية في النهج الاقتصادي القياسي. ولكن الطبيعة المتغيرة لمشروع  في اتحاد منتج
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الاقتصاد القياسي في الأربعينيات أدت إلى العودة إلى تقسيم العمل المفضل في أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
لول سيون بالعمل الإحصائي. بحيعمل الاقتصاديون الرياضيون على بناء النظرية ويهتم الاقتصاديون القيا

الخمسينيات، كان المثال التأسيسي للاقتصاد القياسي، الاتحاد بين الاقتصاد الرياضي والإحصائي في علم الاقتصاد 
الموحّد، قد انهار. أما في الاستخدام الحديث، أصبح الاقتصاد القياسي تطبيق الأساليب الإحصائية على الاقتصاد، 

 .(60-61الصفحات  BADI ،0652) س وعلم السيكوميتريكسالبيومتريك مثل علم

II. فروع الاقتصاد القياسي 

ينقسم علم الاقتصاد إلى عدة فروع، ومن بين هذه الفروع الاقتصاد القياسي النظري والاقتصاد القياسي التطبيقي. 
 : (92صفحة  9006)السيفو، وآخرون،  الشكل الموالي يوضح أقسام كل منهما

 فروع الاقتصاد القياسي :07 الشكل

 
 (92صفحة  9006)السيفو، وآخرون،  المصدر:

 : (92صفحة  9006)السيفو، وآخرون، حسب الشكل السابق؛ يتفرع الاقتصاد القياسي لفرعين رئيسيين هما 

 الاقتصاد القياسي النظري  ¶
الاقتصاد القياسي النظري هو الفرع الذي يركز على تطوير واختبار النظريات والأساليب الإحصائية المستخدمة 
في تحليل البيانات الاقتصادية. يهتم هذا الفرع ببناء النماذج الرياضية التي تصف العلاقات الاقتصادية، وكذلك 
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ي ات المتاحة. الهدف الرئيسي من الاقتصاد القياسي النظر بتطوير الأساليب اللازمة لتقدير هذه النماذج من البيان
هو التأكد من أن الأدوات والنماذج المستخدمة تكون دقيقة وقادرة على تقديم تقديرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها 

 .في تفسير الظواهر الاقتصادية

، موذج، التحيزات الإحصائيةمن خلال الاقتصاد القياسي النظري، يتم تحليل مسائل مثل تحديد معالم الن
والتباين، والاستدلال الإحصائي، وتصحيح الأخطاء في البيانات. هذا المجال يعتبر العمود الفقري لكل تطبيقات 

 .الاقتصاد القياسي، حيث يوفر الأساس الرياضي والإحصائي الذي يمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي

 الاقتصاد القياسي التطبيقي ¶
تصاد القياسي التطبيقي هو الفرع الذي يركز على استخدام النماذج والأساليب التي تم تطويرها في الاقتصاد الاق

القياسي النظري لتحليل البيانات الاقتصادية الفعلية. الهدف من هذا الفرع هو تقديم حلول واقعية للمشاكل 
 .الم الحقيقيالاقتصادية من خلال تطبيق النماذج الاقتصادية على بيانات الع

في الاقتصاد القياسي التطبيقي، يقوم الباحثون باستخدام البيانات الاقتصادية لتحليل القضايا المتعلقة بالاقتصاد 
مثل التضخم، البطالة، النمو الاقتصادي، التجارة الدولية، والسياسات المالية والنقدية. يمكن أن تتضمن التطبيقات 

السلع، تقييم تأثير السياسات الاقتصادية، توقعات النمو الاقتصادي، وتحليل  العملية تحليل مرونة الطلب على
 .العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة

الاقتصاد القياسي التطبيقي هو الذي يأخذ النتائج والنظريات من الاقتصاد القياسي النظري ويحولها إلى أدوات 
 باحثين في فهم القضايا الاقتصادية المعقدة واتخاذ القرارات المستندةيمكن استخدامها من قبل صناع السياسات وال

 .إلى البيانات

III. أهداف الاقتصاد القياسي 

يعتبر الاقتصاد القياسي أحد أهم الفروع الحديثة في علم الاقتصاد، حيث يجمع بين النظرية الاقتصادية، 
والبيانات الفعلية، والأساليب الإحصائية لتحليل وتفسير الظواهر الاقتصادية. يتيح الاقتصاد القياسي للباحثين 

وية في العالم الواقعي، فضلا عن استخدامه كأداة ق وصناع القرار اختبار النظريات الاقتصادية والتأكد من صحتها
في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية المستقبلية. من خلال تحليل البيانات بدقة وتقدير المعلمات الاقتصادية، يساعد 
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الاقتصاد القياسي في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، نذكر من بين أهداف 
 : (92-95الصفحات  9006)السيفو، وآخرون،  الاقتصاد القياسي

يسعى الاقتصاد القياسي إلى استخدام البيانات الاقتصادية الفعلية تحليل واختبار النظرية الاقتصادية:  .0
يانات النظريات الاقتصادية من خلال البلتحليل واختبار النظريات الاقتصادية. بهدف التحقق من صحة أو دحض 

الواقعية. وذلك عن طريق بناء نماذج اقتصادية تعتمد على نظريات معينة، مثل نظرية العرض والطلب، ثم تُستخدم 
البيانات الاقتصادية الفعلية لتقدير معلمات هذه النماذج واختبار ما إذا كانت النظرية تنطبق على الواقع. وتكمن 

مساعدة هذا الاختبار على تحسين النظريات الاقتصادية وتطوير نماذج أكثر دقة تتوافق مع الواقع الأهمية في 
الاقتصادي. على سبيل المثال، يمكن اختبار نظرية ميل الطلب باستخدام بيانات فعلية للتأكد من صحة العلاقة 

 .بين السعر والكمية المطلوبة
اد القياسي أدوات كمية تمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات يوفر الاقتصاتخاذ القرار ورسم السياسات:  .9

مدروسة مبنية على تحليل دقيق للبيانات. مما يساعد في تقييم السياسات الاقتصادية الحالية واقتراح تحسينات أو 
 : (92-95الصفحات  9006)السيفو، وآخرون،  تغييرات من خلال تطبيق ما يلي

تقييم عددي لمعلمات النموذج الاقتصادية واختبار معنويتها الاقتصادية بحيث يتم تقدير معلمات النموذج  -
باستخدام البيانات الاقتصادية، واختبار معنويتها لتحديد ما إذا كانت النتائج ذات دلالة إحصائية وذات معنى 

 اقتصادي؛
 يتم التحقق من صحة النماذج الاقتصادية باستخدام اختباراتتقييم إحصائي واقتصادي لصحة العلاقات بحيث  -

إحصائية مثل اختبار فرضية الصفر، التي تساعد في تحديد ما إذا كانت العلاقات المقدرة بين المتغيرات 
 صحيحة إحصائيا؛

 بالقيم الفعلية؛ ةاختبار قدرة النموذج على التنبؤ وهو ما يسمح بتقديم تنبؤات دقيقة من خلال مقارنة القيم المتوقع -
اختبار الوزن الاقتصادي للمتغير العشوائي بحيث يتم تحليل مدى تأثير المتغيرات العشوائية على النتائج والتأكد  -

 من أن النموذج يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية المهمة فقط.

لية وكفاءة يق، مما يعزز من فعاتساعد هذه الخطوات في تطوير سياسات اقتصادية تعتمد على التحليل الكمي الدق
 .القرارات الاقتصادية
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ة مثل يسعى الاقتصاد القياسي إلى التنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغيرات الاقتصاديالتنبؤ بالقيم الاقتصادية:  .2
الناتج المحلي الإجمالي، البطالة، التضخم، وأسعار الفائدة. التنبؤ يساعد الحكومات والشركات على التخطيط 

يتم استخدام النماذج الاقتصادية التي تم تقديرها سابقا للتنبؤ بالقيم المستقبلية. يعتمد التنبؤ على معطيات .ستقبلللم
التنبؤات الاقتصادية تعتبر أداة هامة .تاريخية ويأخذ في الاعتبار العلاقات الاقتصادية المقدرة بين المتغيرات

ياسات للبنوك المركزية استخدام التنبؤات الاقتصادية لتحديد السللتخطيط الاستراتيجي. على سبيل المثال، يمكن 
 .النقدية المستقبلية، مثل تعديل أسعار الفائدة استجابة لتوقعات التضخم

 الفرع الثاني: النموذج الاقتصادي
لمعقدة. افي إطار العلوم الاقتصادية والاجتماعية، يلعب مفهوم "النموذج" دورا حيويا في تحليل وفهم الظواهر 

النموذج، سواء كان فيزيائيا أو رياضيا أو كلاميا، يُستخدم كأداة لتمثيل الواقع وتبسيط العلاقات المعقدة بين 
المتغيرات المختلفة. يتخذ النموذج أشكالا متعددة تعتمد على نوع الظاهرة المدروسة والهدف من التحليل. تتنوع هذه 

ة تمد على التشبيهات اللفظية، والنماذج الهندسية التي تستخدم الرسوم البيانيالنماذج بين النماذج الكلامية التي تع
لتمثيل العلاقات الاقتصادية، وصولا إلى النماذج الجبرية والاقتصادية القياسية التي تستند إلى المعادلات الرياضية 

وم النموذج، ريف شامل لمفهلتحليل وتوقع سلوك المتغيرات. في هذا السياق، يتمحور هذا العنصر حول تقديم تع
بالإضافة إلى استعراض الأنواع المختلفة من النماذج المستخدمة في العلوم الاقتصادية، مما يتيح فهما أعمق لدورها 

 في تسهيل عملية اتخاذ القرارات وتحليل الظواهر الاقتصادية.

I. تعريف النموذج 

و طريقة أ فعلية أو حقيقية، حيث يمثل نظاما فعلياالنموذج الاقتصادي هو أداة تستخدم للتعبير عن ظاهرة 
معينة لفهم وتحليل هذه الظاهرة بهدف توضيحها، التنبؤ بها، والتحكم فيها. يعمل النموذج على تبسيط الظواهر 
المعقدة في العالم الواقعي من خلال التنبؤ، التحليل الهيكلي، وتقييم السياسات. كما يسعى إلى تحقيق توازن بين 

اقع وإمكانية التعبير عنه بطريقة مبسطة وقابلة للإدارة. لتحقيق فعاليته، يجب أن يكون النموذج واقعيا قدر الو 
 .(92صفحة  9002)تركي القريشي، الإمكان، مع مراعاة جميع العوامل الرئيسية المؤثرة في الظاهرة المعنية 

النماذج هي أدوات أساسية لفهم الأنظمة المعقدة. نبدأ بتعاملنا مع النظام كـصندوق أسود حيث نعرف المدخلات 
والمخرجات فقط، ثم ننتقل إلى بناء نماذج وصفية تبسط العلاقة بينهما. بعد ذلك، نطور نماذج تحليلية أكثر 
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بسلوكها،  عدنا على فهم الأنظمة بشكل أفضل، والتنبؤتفصيلا تكشف عن العمليات الداخلية للنظام. هذه العملية تسا
 .(95صفحة  9002)تركي القريشي، والتحكم فيها 

 ومنه يمكننا تعريف النموذج على أنه أداة معرفية تستخدم لوصف وتفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية، بدءا

 خلات والمخرجات وصولا إلى نماذج معقدة تصف العمليات الداخلية للنظام.من تمثيل بسيط للعلاقة بين المد

هو أيضا تمثيل مبسط لنظام أو عملية معقدة يهدف إلى فهم سلوكها وتوقع نتائجها، أو الترجمة الرياضية أو 
 المنطقية أو المادية لظاهرة حقيقية، بهدف وصفها وتفسيرها والتنبؤ بها.

 :(95صفحة  9002)تركي القريشي، ندسية في وتكمن أهمية النماذج اله

 : تساعد النماذج الهندسية على تبسيط العلاقات الاقتصادية المعقدة وجعلها أكثر قابلية للفهم؛التبسيط ¶

 : توفر النماذج الهندسية رؤية بصرية للعلاقات الاقتصادية، مما يسهل فهمها وتفسيرها؛التوضيح ¶

 يمكن استخدام النماذج الهندسية لتحليل آثار التغيرات في المتغيرات المختلفة على التوازن الاقتصادي؛ التحليل: ¶

 يمكن استخدام النماذج الهندسية للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار والكميات. التنبؤ: ¶

II. نواع النماذجأ 

أبرزها النماذج الكلامية المنطقية  توجد العديد من أنواع النماذج في مختلف العلوم، ومن
(Verbal/LogicalModels( والنماذج الفيزيائية ،)Physical Models( والنماذج الهندسية ،)Geometric 

Models( والنماذج الجبرية ،)Algebraic Models 9002)تركي القريشي، (، فيما يلي شرح لكل من هذه النماذج 

 : (20-96الصفحات 

 النماذج الكلامية/المنطقية .0

تستخدم هذه النماذج التشبيه اللفظي أو المجازي، وخاصة في العلوم التي تعتمد على التحقيق والاستقصاء.    
( التي تعكس حالات معينة. على سبيل المثال، قدم paradigmsيشمل هذا النوع من النماذج الأفكار الشاملة )

آدم سميث نموذجين مشهورين: فكرة تقسيم العمل التي تفترض أن الأفراد ينجزون الأعمال التي لديهم فيها مهارات 
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أو ميزات نسبية، مما يزيد من الإنتاج؛ وفكرة "اليد الخفية" التي تشير إلى أن الأفراد في سعيهم لتحقيق مصالحهم 
 لشخصية يسهمون في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال آلية السوق الحرة.ا

 النماذج الهندسية .9

تعتبر النماذج الهندسية من أهم الأدوات في تطور النظرية الاقتصادية، حيث تعبر عن العلاقات الاقتصادية 
ادية وتساعد ة في كتب النظرية الاقتصبشكل هندسي باستخدام المنحنيات والرسوم البيانية. تعد هذه النماذج أساسي

في تحليل الظواهر الاقتصادية المعقدة وفهم العلاقات بين المتغيرات المختلفة، مما يسهم في اتخاذ القرارات 
 الاقتصادية المدروسة.

 النماذج الجبرية .2

اد مة في الاقتصتتميز النماذج الجبرية بأنها تعبر عن الواقع من خلال نظام معادلات، مما يجعلها أداة ها
القياسي. يتيح هذا النوع من النماذج إضافة متغيرات جديدة بسهولة وتحديد قيم المتغيرات الداخلية التي تعتمد على 
بعضها البعض. أما المتغيرات الخارجية فهي تلك التي لا ترتبط بالمتغيرات الداخلية بشكل مباشر ولكنها تؤثر 

 عليها.

 النموذج الاقتصادي القياسي .2

يمكن اعتبار النموذج الاقتصادي القياسي نوعا خاصا من النماذج الجبرية. يتميز هذا النموذج بأنه احتمالي  
(Stochastic Model ويحتوي على متغيرات عشوائية. النموذج الاقتصادي القياسي قد يكون خطيا أو غير )

لاك. يختلف هذا النموذج عن النموذج خطي، ويتطلب عادة وجود معاملات تعبر عن العلاقة بين الدخل والاسته
( في أنه يأخذ في الاعتبار العوامل العشوائية والأخطاء الإحصائية التي قد Deterministic Model)التقديري 

 تؤثر على النتائج، مما يجعله أكثر مرونة وواقعية في تحليل العلاقات الاقتصادية.

 الفرع الثالث: البيانات الاقتصادية
هناك ثلاثة أنواع من البيانات التي يمكن استخدامها في التحليل الكمي للسلاسل الزمنية، وهي: بيانات  صنفا

السلاسل الزمنية، البيانات المقطعية العرضية، وبيانات البانل أو بيانات السلسلة الزمنية المقطعية. فيما يلي شرح 
 : (07-05الصفحات  9090)بن محمد المالكي، وآخرون، لكل من الأنواع المذكورة حسب 
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I.  بيانات السلاسل الزمنيةTime Series Data 

بيانات السلاسل الزمنية هي بيانات يتم جمعها على فترات زمنية محددة وتكون مرتبطة بتكرار معين في 
د مرور الوقت، مما يتيح إنشاء نظام لرصالقياسات أو نقاط البيانات. يتم تكرار هذه القياسات بشكل دوري مع 

البيانات على مدار فترة زمنية معينة، مثل الفترة الزمنية بين نقطتين. من المهم الإشارة إلى أن بيانات السلاسل 
الزمنية تعتمد على توقيت حدوث البيانات، حيث يمكن أن تتغير الأسعار أو القيم استنادا إلى أحداث جديدة، مثل 

 أسعار الأسهم مع كل عملية تداول أو إعادة تسعير. تغييرات في

على سبيل المثال، قد لا يحدث أي تغير في سعر السهم خلال فترة محددة من الزمن، مثل الفترة من الساعة 
 مساء عند إغلاق السوق. وعندما يغلق السوق، تحدث تغيرات مختلفة في البيانات تبعا 2:00صباحا إلى  2:20

 .لتسلسل البيانات

مع تكرار المشاهدات التي تم جمعها على مدى  من الضروري أن يكون تكرار البيانات في النموذج متطابقا
الفترة الزمنية. يجب تجنب أي نماذج تتعارض مع هذا التكرار، مثل البيانات الاقتصادية الكلية أو معلومات الأسهم 

 ى تشويه النتائج.التي تُجمع على أساس يومي أو أسبوعي، لأن ذلك قد يؤدي إل

يمكن أن تكون بيانات السلاسل الزمنية كمية مثل أسعار الأسهم أو حجم التداول، أو نوعية مثل أيام الأسبوع 
التي يتم فيها تسجيل البيانات. بشكل عام، التحليل يعتمد على قيم المتغيرات عبر الزمن، حيث يشكل البعد الزمني 

 ات.العنصر الأساسي في دراسة هذه البيان

II.  البيانات المقطعية العرضيةCross-sectional data 

البيانات المقطعية العرضية هي نوع من البيانات التي تُجمع في لحظة زمنية واحدة لمجموعة متنوعة من 
الوحدات المختلفة، سواء كانت هذه الوحدات أفرادا، شركات، أو دول. يُمكن النظر إلى هذه البيانات على أنها 

 تُلتقط في وقت محدد لعدة وحدات، مما يسمح بتحليل هذه الوحدات في نفس اللحظة الزمنية."لقطة" 

من الأمثلة على البيانات المقطعية العرضية: استطلاعات الرأي، حيث يتم جمع آراء مجموعة من الأشخاص 
 ت مختلفة فيحول موضوع معين في وقت محدد. مثال آخر هو البيانات السوقية، مثل أسعار الأسهم لشركا

بورصة معينة في يوم محدد. بالإضافة إلى ذلك، هناك البيانات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي لدول 
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مختلفة في سنة معينة. ومن أمثلة البيانات الاجتماعية، يمكن ذكر مستويات التعليم لأفراد عينة عشوائية في مدينة 
 معينة.

وحدات  تتيح هذه البيانات إمكانية المقارنة بين خصائص ،ضية لعدة أسباب. أولاتُستخدم البيانات المقطعية العر 
مختلفة في نفس الوقت، مما يسهل تحليل الفروقات والتشابهات بين هذه الوحدات. ثانيا، يمكن استخدامها لتحليل 

ية معينة. في لحظة زمنالعلاقات بين متغيرات متعددة، مما يساعد في فهم الروابط المحتملة بين هذه المتغيرات 
وأخيرا، تساعد هذه البيانات في الكشف عن أنماط أو توجهات معينة بين الوحدات المختلفة، مما يُمكن من 

 استنتاجات أكثر دقة حول الظواهر المدروسة.

جم حأمثلة على الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها باستخدام البيانات المقطعية العرضية تشمل: ما العلاقة بين 
امل التي وما هي العو  ؟مستوى الدخل والإنفاق الاستهلاكيالشركة وعائد الاستثمار فيها؟ هل يوجد ارتباط بين 

تؤثر على نجاح الشركات الصغيرة؟ هذه الأسئلة تبرز أهمية البيانات المقطعية العرضية في تحليل الظواهر المختلفة 
 وفهم العوامل المؤثرة عليها.

III.  بيانات البانل أو بيانات السلسلة الزمنية المقطعيةPanel data 

بيانات البانل أو بيانات السلسلة الزمنية المقطعية تجمع بين خصائص السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية 
ى دالعرضية. على سبيل المثال، قد تشمل بيانات البانل الأسعار اليومية لعدد من أسهم الشركات الكبرى على م

 سنتين. يُعتبر تقدير انحدارات البانل مجالا متناميا ومثيرا للاهتمام.

لحسن الحظ، فإن معظم التقنيات التحليلية التقليدية في الاقتصاد القياسي تنطبق بشكل متساوٍ على بيانات 
مشاهدات ى عدد الالسلاسل الزمنية والبيانات المقطعية العرضية. في حالة السلاسل الزمنية، يتم عادة الإشارة إل

، كما يمكن الإشارة إلى عدد المشاهدات المتاحة للتحليل بنفس الطريقة. ومع ذلك، في iالفردية باستخدام الدليل 
البيانات المقطعية العرضية، لا يوجد ترتيب طبيعي للمشاهدات داخل العينة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون 

لأسماء الشركات عند قياس أسعار سنداتها في لحظة زمنية معينة، مما يعني أنه  المشاهدات مرتبة أبجديا وفقا
ليس هناك أي أهمية معلوماتية في ترتيب الشركات. على النقيض من ذلك، يكون ترتيب البيانات في السلاسل 
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العدد الإجمالي  للإشارة إلى Tالزمنية مهما للغاية لأن البيانات تكون مرتبة ترتيبا زمنيا. حيث يستخدم الرمز 
 للمشاهدات، سواء كان ذلك في إطار معادلات الانحدار الخاصة بالبيانات المقطعية العرضية أو السلاسل الزمنية.

بيانات البانل تعتبر نوع مميز من البيانات يجمع بين ميزات نوعين آخرين من البيانات، على سبيل المثال، إذا 
على الإعلانات وأرباح الشركات، يمكنك جمع بيانات عن مئات الشركات  أردنا دراسة العلاقة بين حجم الإنفاق

في سنة معينة )بيانات مقطعية(، ثم متابعة هذه الشركات نفسها على مدى عدة سنوات )بيانات زمنية(. وتُستخدم 
 :(06صفحة  9090)بن محمد المالكي، وآخرون، بيانات البانل خاصة من أجل 

تحليل أكثر عمقا: بحيث تتيح بيانات البانل دراسة التغيرات على مستوى الأفراد أو الشركات مع مرور  ¶
 الوقت، مما يكشف عن علاقات سببية أكثر دقة؛

معالجة مشكلة الاختلاف بين الأفراد: تساعد بيانات البانل في التعامل مع الاختلافات الطبيعية بين الأفراد  ¶
 )مثل الحجم، الصناعة، إلخ(، مما يجعل التحليل أكثر دقة؛ أو الوحدات

 زيادة حجم العينة: تجمع بيانات البانل بين العديد من الملاحظات، مما يزيد من قوة التحليل الإحصائي. ¶

IV.  البيانات المستمرة والبيانات المتقطعةContinuous and discrete data 

ين البيانات التمييز ب سلاسل زمنية أو مقطعية عرضية، يمكن أيضابالإضافة إلى تصنيف البيانات كبيانات 
المستمرة والبيانات المتقطعة. كما يوحي اسمها، يمكن للبيانات المستمرة أن تأخذ أي قيمة ضمن نطاق معين دون 

يجار إالتقيد بأرقام محددة، حيث تكون القيم مقيدة فقط بدقة القياس. على سبيل المثال، يمكن أن يكون عائد 
 وهكذا. ٪2.922، أو ٪2.92، ٪2.9الممتلكات 

من ناحية أخرى، يمكن للبيانات المتقطعة أن تأخذ فقط قيما محددة، وغالبا ما تكون أعدادا صحيحة. تُعرف 
البيانات المتقطعة أيضا بأرقام العد. على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون عدد الأشخاص في عربة مترو الأنفاق 

. كما نجد أن أبسط مثال على البيانات المتقطعة هو المتغير 2222.2د الأسهم المتداولة خلال اليوم ، أو عد22.2
. على سبيل المثال، 0أو  0(، أو المتغير العشوائي الثنائي، الذي يمكن أن يأخذ فقط القيم Bernoulliالبرنولي )

 .0ة بالرقم وكتاب 0عند رمي قطعة نقود عدة مرات، يمكننا تمثيل صورة بالرقم 
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 التنظيم الاحترازي في الجزائر ي:المطلب الثان
فيما يتعلق بالأدوات الوطنية المستخدمة للحفاظ على الاستقرار المالي، هناك نوعان من المناهج تم ربط 

التنظيم هو نوع من و تنظيم الاحترازي على المستوى الجزئي تأثيرهما مباشرة بالنتائج في مجال الاستقرار المالي؛ ال
المؤسسات حماية البنوك و ليهدف  مصارف بشكل فردي بحيثالمالي يركز على مراقبة وإدارة المخاطر على مستوى ال

أما التنظيم الاحترازي على  .المالية من المخاطر المحتملة وضمان استقرارها وقدرتها على تلبية التزاماتها المالية
خاطر لحد من المويهدف ل ، أي على مستوى الاقتصاد بشكل عاميغطي النظام المالي بأكملهالمستوى الكلي ف

 النظامية وتقليل احتمالات حدوث أزمات مالية كبيرة من خلال وضع سياسات وإجراءات تنظيمية ورقابية شامل.

لتنظيم اوحده لا يمكن أن يضمن حماية النظام المالي ككل، لذا فإن التنظيم الاحترازي على المستوى الجزئي 
ولكنه  لَاخرامحل أحدهما ضروري لتعزيز مرونته، وتكملة هذين النهجين؛ لا يحل  ترازي على المستوى الكليالاح

 .(ABBAD, et al. p. 08)يهدف إلى دعمه لتحسينه 

اتفاقيات بازل تشكل مقترحات غير ملزمة للحفاظ على وتعزيز الاستقرار المالي للأنظمة المصرفية، ولكن 
معظم البنوك المركزية تستلهم من هذه الاتفاقيات في لوائحها الحذرية، وفي هذا السياق تقوم جهود بنك الجزائر 

 لنشاط المصرفي.بشأن التنظيم الحذر ل CMCولجنة البنك ومجلس النقد والائتمان 

 متطلبات رأس المال الفرع الأول:
 مةمعامل رأس المال الدائم والموارد الدائتضمنت التشريعات التنظيمية الاحترازية في الجزائر موادا خاصة برأس المال التنظيمي و

I. رأس المال التنظيمي 

 00_02من المرسوم التنفيذي  22المادة ، المتعلق بالنقود والائتمان 20/00من قانون  022المادة تنص كل من 
 92المؤرخ في  00_02م من المرسوم التنفيذي رق 22المادة ، 02_02بموجب القرار رقم  هيُحدد تطبيقالذي 

-MAAMRI , 2013 pp. 73) على أنه  22_22من تعليمات بنك الجزائر رقم  02و 02المادة و  9002أغسطس 

81) : 
طالب المؤسسات المالية بتشكيل كما ت دج 00،000،000،000يُطلب رأس المال الأدنى للبنوك مبلغ  ¶

 ؛دج 2،200،000،000رأس مال أدنى قدره 
يجب على البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الامتثال لالتزام تشكيل رأس مال أدنى بنفس الطريقة كما  ¶

  ؛المحليةالمطلوبة من البنوك والمؤسسات المالية 
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ها تجاه وق بالفعل التزاماتيجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية تبرير في أي وقت أن أصولها تف ¶
 ر؛الغي

يتكون صندوق الاحتياطيات المشتركة من صندوق الاحتياطيات الأساسي وصندوق الاحتياطيات  ¶
 .الخاصة

II. معامل رأس المال الدائم والموارد الدائمة 

 فاظوالح والطويلإلى تقييد التحويل على المدى المتوسط  02_02لائحة البنك الجزائري رقم من  02المادة هدف ت
 MAAMRI , 2013)  كما عرفت معادلة المعامل كالتالي الأجل. طويلة والموارد الاستخدامات بين معين توازن  على

pp. 73-81) : 

 ٪20 ≥)رأس المال الدائم والموارد الدائمة( / )الاستخدامات الدائمة( 
 

    

 
φπϷ  

 

 نسبة تقسيم المخاطر، السيولة ومتابعة التزامات وضمان الودائع الفرع الثاني:
 

يولة خاصة بنسبة تقسيم المخاطر، نسبة الستضمنت التشريعات التنظيمية الاحترازية في الجزائر أيضا موادا 
 ومتابعة التزانات وضمان الودائع.

 

I. نسبة تقسيم المخاطر 

هي مقياس يهدف إلى تجنب التركيز الكبير للمخاطر على مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين، والذي في 
المتعلقة بنماذج التقارير  22-02تعليمات رقم كما حددت  حالة الإفلاس أو العجز قد يؤدي إلى إفلاس البنك.

 9002-02تعليمات رقم و  خصوص نسب التغطية وتقسيم المخاطرالتي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية ب
  ب على الشكل التاليالنس سات الماليةالمتعلقة بنماذج التقارير المتعلقة بالمخاطر الكبيرة التي تقدمها البنوك والمؤس

(MAAMRI , 2013 pp. 73-81): 

 ٪92 ≥ رأس المال)المخاطر المعنية على المستفيد( / 

    ï  
ςυϷ  

 .Ó 0000٪ رأس المال المخاطر على المستفيدين( / )
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     ï  
ρπππϷ  

II. نسبة السيولة 

معدلة ومكملة بالتعليمات  22_22تعليمات بنك الجزائر رقم حسب  لسيولة للبنك أو المؤسسة الماليةتعريف نسبة ا
 : (MAAMRI , 2013 pp. 73-81)  02 _02رقم 

 / )المخاطر الموزونة( رأس المال
ὶὥὸὭέ ὨὩ ίέὰὺὥὦὭὰὭὸï

 ï ï 
  

III. متابعة التزامات وضمان الودائع 

بنك الجزائر نظاما لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو أموالهم القابلة للاسترداد من خلال شركة  أنشأ
 .MAAMRI , 2013 pp)  وذلك حسب البنوك مساهمة فيها بشكل إلزامي ضمان الودائع المصرفية التي تكون 

73-81) : 

 المتعلقة بنظام ضمان الودائع المصرفية. 02-02من اللائحة رقم  2المادة  ¶
 .002المادة  00-02المرسوم الرئاسي رقم  ¶
 المتعلقة بنظام ضمان الودائع المصرفية. 02-02اللائحة رقم  ¶
 .9الفقرة  002، المادة 00-02المرسوم الرئاسي رقم  ¶

 وخارج الميزانية توزيع أصول الميزانيةالفرع الثالث: 
تُوزَن عناصر الأصول في الميزانية للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر بنسب مختلفة تتراوح بين 

من التعليمات رقم  00المادة حسب وذلك  لمدى قوة الجهة المقابلة وفقا %000، أو 20%، 90%، 2%، 0%
مثل أصول خارج الميزانية الالتزامات المعطاة وت .02_02من التعليمات رقم  02والمكملة بالمادة  المعدلة 22_22

تخدمة في سالتي يمكن أن تتحول إلى مكافأة مماثلة لمخاطر الائتمان، وتُوزَن هذه الالتزامات بنفس الطريقة الم
-MAAMRI , 2013 pp. 73)  ومرفقها 22-22من التعليمات رقم  00المادة وذلك حسب  توزيع أصول الميزانية

81). 

أي تعديلات على  90/02/9092المؤرخ  02-92لم تجلب صدور القانون النقدي والمصرفي الجديد رقم كما 
 المعايير الاحترازية.
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 المتحكمة بهالمبحث الثاني: تحليل مستوى الاستقرار المصرفي في الجزائر وتحديد العوامل 

تحليل مستوى الاستقرار المصرفي في الجزائر من خلال دراسة العوامل المؤثرة فيه وتقييم ليهدف هذا المبحث 
أدائه ضمن سياق التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. يعرض المبحث مؤشرات الاستقرار المصرفي الكلية 

وكفاية رأس المال، ويقوم بتحليلها لفهم مدى قوة النظام  والجزئية، مثل النمو الاقتصادي، ميزان المدفوعات،
المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات المالية. يساهم هذا التحليل في الكشف عن مواطن القوة والضعف في 

 مهمة لصانعي السياسات لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة. القطاع المصرفي الجزائري، ويقدم رؤى 

 مؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري تحليل ال ب الأول:المطل

يركز هذا المطلب على تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تُمثل الأداء العام للاقتصاد الجزائري، مثل 
معدلات النمو الاقتصادي، ميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم. تعتبر هذه المؤشرات أدوات حيوية لتقييم حالة 

د ومدى استقراره، فهي تعكس قدرة الدولة على تحقيق النمو المستدام وتحمل الصدمات الاقتصادية. من الاقتصا
خلال دراسة هذه المؤشرات، يسعى التحليل إلى فهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر وتحديد مدى تأثير 

دي تقديم رؤية أوضح لصانعي القرار الاقتصا العوامل الخارجية والداخلية على الاقتصاد الجزائري، مما يُسهم في
 حول سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.

 الفرع الأول: النمو الاقتصادي في الجزائر

يشمل التحليل دراسة معدلات النمو عبر السنوات، والعوامل التي تؤثر عليه، مثل الصادرات والتضخم، يساعد 
وتحديات التنمية في الجزائر، ويتيح لصانعي القرار وضع استراتيجيات فهم النمو الاقتصادي على تحديد فرص 

 .فعّالة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية

I. معدلات النمو 

 في دراسة الاستقرار المصرفي، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة أساسيا تحليل النمو الاقتصادي يعد عنصرا
لقروض، مما يقلل من مخاطر التخلف عن السداد. كما يسهم النمو في زيادة الإيرادات الأفراد والشركات على سداد ا

الحكومية، مما يمكن الحكومات من دعم النظام المصرفي في أوقات الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يعزز النمو 
تقدير  النمو يساعد في ياتكيالطلب على الخدمات المالية، مما يحسن من أداء البنوك وربحيتها. كما أن فهم دينام

المخاطر الاقتصادية والمالية، ويمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل. كما يمكن أن يساهم تحليل 
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النمو في التنبؤ بالأزمات المحتملة، مما يتيح للبنوك اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار. الشكل الموالي يمثل 
 .9092الى سنة  9002م منذ سنة تطور الناتج المحلي الخا

 9092الى سنة  9002لناتج المحلي الخام منذ سنة ل الفصلي تطورال: 02 الشكل

 
  algeria.dz-of-https://www.bank الجزائربنك  موقع من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

تشير الملاحظات الرئيسية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة الزمنية المحددة إلى توسع 
في الثلاثي الأول لسنة  مليار دينار 2200الذي تعدى  ه العام الصاعدملحوظ في الاقتصاد، على الرغم من الاتجا

سنوية نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها تقلبات أسعار النفط، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد تقلبات  ر، تظه9092
العالمية. في السنوات الأخيرة، يبدو أن معدل النمو قد تسارع، مما يشير إلى ديناميكية  لأزماتل ي، بالإضافةالجزائر 

نشطة لأالتي أدت إلى توقف مؤقت في ا كوروناالتأثيرات السلبية لجائحة أكبر في الاقتصاد، على الرغم من 
 .الاقتصادية

يُعزز هذا النمو المستمر من صحة الاقتصاد الجزائري ويعكس تحسن مستوى المعيشة وزيادة الفرص الوظيفية، 
مما يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويساهم في تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، تواجه الجزائر تحديات مستقبلية، 
مثل الاعتماد على عائدات النفط، والبطالة، والفساد، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لتحقيق حلول مستدامة. من 
الضروري النظر في عوامل مثل أسعار النفط، الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية، حيث تسهم 

 في الجزائر.جميعها في تحديد الاتجاهات المستقبلية للنمو الاقتصادي 
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II. الصادرات 

ة الاقتصادية في تحقيق التنمي كبيرا الصادرات تعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد الجزائري، حيث تلعب دورا
فط والغاز، التي الن وتعزيز الاستقرار المالي. يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على صادرات الطاقة، خصوصا

 تشكل الجزء الأكبر من العائدات الوطنية. 

تساهم الصادرات في تحسين ميزان المدفوعات، مما يعزز احتياطات النقد الأجنبي ويعطي الحكومة القدرة على 
طي فتمويل مشاريع التنمية. ومع ذلك، تواجه الجزائر تحديات تتعلق بتنويع صادراتها، حيث يظل اقتصاد الريع الن

 معرضا لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.

هناك أيضا جهود حكومية لزيادة الصادرات غير النفطية، مثل المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تقليل 
الاعتماد على قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات 

 ية في الأسواق العالمية يعدان أيضا من الأولويات لتحقيق نمو مستدام.الجزائر 

 9092الى  9002تطور الصادرات الجزائرية منذ سنة  :02 الشكل

 
 / https://www.bank-of-algeria بنك الجزائر موقع من اعداد الطالبة بالاعتماد على بياناتالمصدر: 

حالة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد في  ،9092و 9002يعكس الشكل البياني لتطور الصادرات بين عامي 
شهدت سنوات  أسعار النفط العالمية، حيث بتغيرات ارتباطا وثيقا كما ترتبط بشكل كبير على صادرات النفط والغاز

، 9000في الثلاثي الأول لسنة  مليون دولار 90000 تعدت ارتفاع الأسعار زيادات ملحوظة في قيمة الصادرات
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في الثلاثي الثاني لسنة مليون دولار  2200لما يقارب  في الأسعار بينما انخفضت في الفترات التي شهدت تراجعا
9090. 

الاتجاهات العامة للصادرات في الجزائر على الحاجة إلى التنويع، حيث لا يزال الاعتماد على قطاع تؤكد 
على الاستدامة الاقتصادية. هذا يبرز أهمية تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة الزراعية،  كبيرا واحد يمثل خطرا

 لموارد الطبيعية.السياحة، والصناعات التحويلية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على ا
في السنوات الأخيرة قد يشير إلى جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الاقتصاد وتنويع الصادرات، لكن لتغيرات ا

التحديات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي لا تزال قائمة. لذلك، من الضروري اتخاذ خطوات فعالة نحو تعزيز البنية 
سيع الأسواق الخارجية لضمان استدامة النمو وزيادة تنافسية الصادرات الجزائرية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتو 

 في الأسواق العالمية. 

III. مخالتض 

التضخم يمثل تحديا رئيسيا للاقتصاد الجزائري ككل الاقتصادات العالمية، حيث يؤثر على القوة الشرائية 
 الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم، نتيجةللمواطنين واستقرار الأسعار. شهدت الجزائر في السنوات 

 لعوامل عدة، منها زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

لى المستوى ع تأثير التضخم على الاقتصاد يتجلى في عدة جوانب؛ حيث يرفع من تكاليف المعيشة ويؤثر سلبا
مدخراتهم وبالتالي انخفاض الودائع لدى البنوك. كما أن التضخم المرتفع المعيشي للمواطنين، مما يؤدي لتآكل 

يمكن أن يزعزع استقرار الأسواق خاصة المصرفية ويؤدي إلى عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤثر على الاستقرار 
 والاستثمار.

ط الأسعار ي ذلك ضبتسعى الحكومة الجزائرية إلى التحكم في التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية، بما ف
فيز النمو في تحقيق التوازن بين تح وتحسين الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى التحدي كبيرا

 الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

 

 

 



في الجزائرالمصرفي  الاستقرارو  الشمول الماليمستويات ل ةتحليلدراسة وبناء المؤشرات المركبة مع  منهجية البحث في الاقتصاد القياسي: صل الثالثلفا  
  

209 

 

 9092إلى عام  9002الجزائر خلال الفترة من عام تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في : 90 الشكل

 
  https://www.bank-of-algeria.dz بنك الجزائر موقع من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

، 9092إلى عام  9002خلال الفترة من عام  في الجزائرأسعار الاستهلاك  يمثل الشكل البياني تطور مؤشر
حيث يُعتبر هذا المؤشر مقياسا لمتوسط التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. 

الخدمات و  تشير الملاحظات الرئيسية إلى اتجاه عام صاعد للمؤشر، مما يدل على وجود تضخم يرفع أسعار السلع
مع مرور الوقت. على الرغم من هذا الاتجاه، تظهر التقلبات السنوية الناتجة عن عوامل اقتصادية مثل الأزمات 

  .02-العالمية، والتغيرات في أسعار الطاقة، بالإضافة لتأثيرات جائحة كوفيد
التضخم المتزايد  مباشرة. يشيرما يتعلق بالاقتصاد الجزائري، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك له تأثيرات في

ل المواطنين، خاصة ذوي الدخ مستوى معيشة على إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما يؤثر سلبا
المحدود. كما أن التضخم المرتفع قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، حيث يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على 

 .النموقدرة الشركات على الاستثمار و 
التضخم ) ل الطاقة والغذاءتتأثر الجزائر بشكل خاص بالتغيرات العالمية في أسعار السلع الأساسية، مث

هذا يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة للصدمات الخارجية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ سياسات  المستورد(،
 .(07صفحة  9092)سنوساوي ، وآخرون،  نقدية فعّالة لمواجهة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة لتقليل الطلب الكلي

 الفرع الثاني: ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات يمثل سجلا شاملا للتعاملات الاقتصادية بين الدول، ويعكس تدفقات الأموال من وإلى الدولة. 
عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن أو فائض، فإنه يعزز الاستقرار المصرفي من خلال توفير السيولة 

ت ضغوطا على النظام المصرفي، مما قد يؤدي إلى تقلباوالدعم للعملة المحلية. بالمقابل، يعكس العجز في الميزان 
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في أسعار الصرف وارتفاع المخاطر المالية. لذا، فإن التوازن في ميزان المدفوعات يعد عاملا أساسيا لتحقيق 
 .(07 -06الصفحات  9092)بوحفص ،  استقرار النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد

I.  الحساب الجاري 

الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يشمل جميع المعاملات الاقتصادية المتعلقة بالسلع والخدمات، بالإضافة 
حيويا في استقرار النظام المصرفي؛ فعندما يكون الحساب الجاري  إلى الدخل والتحويلات. يلعب هذا الحساب دورا

تحقق دخلا أكبر من إنفاقها على الواردات، مما يعزز احتياطياتها من العملات في فائض، يعني ذلك أن الدولة 
من جهة أخرى، العجز في الحساب الجاري قد يسبب ضغوطا على الاستقرار  الأجنبية ويدعم العملة المحلية.

من عدم  الةالمصرفي، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية وصعوبة في سداد الالتزامات، مما يخلق ح
الثقة بين المستثمرين والمودعين. بالتالي، إدارة الحساب الجاري بشكل سليم تعتبر ضرورية للحفاظ على استقرار 

 .(07صفحة  9007)تهتان، وآخرون،  النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

 9092و 9002الجزائري بين  الحساب الجاري  :90 الشكل

 
  https://www.bank-of-algeria.dz بنك الجزائر موقع من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

تقلبات ملحوظة بين الفوائض والعجوزات خلال الفترة من شهد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الجزائر 
 9000، مما يعكس تأثر الاقتصاد الجزائري بالتطورات العالمية، خاصة في أسعار النفط. من 9092إلى  9002

 9002، بينما بين ع أسعار النفطارتفا اتجا عنن مليار دولار 02تعدى حقق الحساب الجاري فائضا  ،9002إلى 
، مما أثر سلبا على الإيرادات مليار دولار 92-وصل ل  عجزا حادا بسبب انخفاض هذه الأسعار ، واجه9002و

ا ثم ارتفاع أقل حدة ، بدأ الحساب الجاري في التحسن تدريجيا، حيث سجل عجزا9090النفطية. بعد ذلك، ومنذ 
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الاقتصاد وتقليل الاعتماد على ، مما يشير إلى جهود الحكومة لتنويع 9099سنة  مليار دولار 02ملحوظا تعدى 
أدت إلى انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، مما أثر أيضا على العجز.  9090النفط. كما أن جائحة كورونا في 

مما يظهر الأهمية البالغة لصادرات الطاقة في الاقتصاد الجزائري، وضرورة التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات 
 المستقبل.

II. الاحتياطات 

 ساسياأ اطات الصرف هي الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية من العملات الأجنبية، وتعتبر عنصرااحتي

في استقرار النظام المصرفي. تساهم هذه الاحتياطات في دعم العملة المحلية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين 
 والمودعين.

المركزي التدخل في الأسواق المالية لحماية العملة المحلية عندما تكون احتياطات الصرف كافية، يمكن للبنك 
من التقلبات الحادة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية ويساعد في استقرار أسعار الصرف. كما 

 المالي. اتعمل الاحتياطات كوسيلة لضمان قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الدولية، مما يعزز استقرارها واستقلاله

من ناحية أخرى، ضعف احتياطات الصرف يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وزيادة المخاطر 
قد يشعر المستثمرون والمودعون بعدم الأمان. لذا، تعتبر إدارة احتياطات الصرف بشكل فعال ضرورية ف المصرفية،

 .(02 -02الصفحات  9090)شرفاوي، وآخرون،  صاديللحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقت

 9092وديسمبر  9002احتياطات الصرف الجزائرية بين ديسمبر  :99 الشكل
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إلى  9002يوفر الرسم البياني المرفق نظرة شاملة لتطور احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر من ديسمبر 
مليون دولار في  022022.9من  %20 بنسبة ، حيث يشير إلى انخفاض عام في الاحتياطي9092ديسمبر 

مع تقلبات موسمية. يعود هذا الانخفاض  9092مليون دولار في ديسمبر  22222.2الى  9002شهر ديسمبر 
إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع أسعار النفط التي تعتمد عليها الجزائر بشكل كبير كمصدر رئيسي للدخل، مما 

اض الاحتياطي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة الواردات من السلع يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وانخف
الأساسية والاستهلاكية في استنزاف الاحتياطي، فضلا عن تأثير بعض السياسات الاقتصادية مثل زيادة الإنفاق 

ة فالحكومي وتخفيف القيود على الاستيراد. ورغم صعوبة تقييم مدى كفاية مستوى الاحتياطي الحالي دون معر 
تفاصيل أكثر عن حجم الاقتصاد وطبيعة الواردات، فإن الانخفاض المستمر يثير المخاوف بشأن قدرة الجزائر 
على مواجهة الصدمات الخارجية. كما أن انخفاض الاحتياطي قد يؤثر على استقرار سعر الصرف ويحد من قدرة 

اد سعار وزيادة التضخم. لتعزيز استقرار الاقتصالبلاد على استيراد السلع الأساسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأ
على المدى الطويل، يجب على الجزائر تنويع مصادر دخلها والحد من الاعتماد على صادرات النفط، مع ضرورة 

 ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

III. الدين الخارجي 

المصرفي، حيث يتعلق بالديون العامة والخاصة. عندما تكون في استقرار النظام  الدين يلعب دورا محوريا
مستويات الدين مرتفعة، خاصة الدين العام، يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على الاستقرار المالي. ارتفاع الدين العام قد 

 يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنة، مما يعيق قدرة الحكومة على دعم البنوك في الأوقات الصعبة.

هة أخرى، إذا كانت مستويات الدين الخاص مرتفعة، يمكن أن تتزايد مخاطر التخلف عن السداد، مما من ج
يزيد من الضغط على النظام المصرفي. البنوك قد تتعرض لخسائر كبيرة إذا لم تتمكن المقترضون من سداد ديونهم، 

 مما قد يؤدي إلى أزمة مالية.

هم في تعزيز استقرار النظام المصرفي، من خلال دعم النمو الاقتصادي عند إدارة الدين بشكل سليم، يمكن أن يس
وتوفير السيولة اللازمة للبنوك. لذا، فإن المراقبة المستمرة لمستويات الدين وإدارة المخاطر المرتبطة به تعتبر 

 ضرورية لتحقيق استقرار النظام المصرفي.
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 9092-9000تطور المديونية الخارجية الجزائرية بين  :92 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

، حيث %20بنسبة  على مدار السنوات للجزائر انخفاضا ملحوظا يوضح الشكل البياني للمديونية الخارجية
 في بداية الألفية الجديدة ثم انخفضت تدريجيا مليون دولار 02200تعدت  بدأت المديونية عند مستويات مرتفعة

. يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، مليون دولار 2000لما يقارب  إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة
أبرزها ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الأول من الألفية، مما ساعد الجزائر على تسديد ديونها وتقليل الاعتماد 
على الاقتراض الخارجي. كما أن السياسات المالية الحذرة، التي تضمنت تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات 

ها إضافة إلى ذلك، قامت الجزائر بسداد جزء كبير من ديون غير النفطية، ساهمت في تقليص العجز في الميزانية.
الخارجية مبكرا، مما خفف العبء المالي على الاقتصاد. نتيجة لذلك، تحسن التصنيف الائتماني للجزائر، مما 
جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وزاد من قدرتها على الإنفاق على المشاريع التنموية. ومع ذلك، تظل 

اك تحديات مستقبلية، مثل تقلب أسعار النفط والاعتماد الكبير عليه، مما يستدعي ضرورة تنويع الاقتصاد هن
وتطوير القطاعات الأخرى. لذلك، يتعين على الجزائر مواصلة اتباع سياسات مالية حذرة وتنفيذ الإصلاحات 

 الاقتصادية للحفاظ على هذا التحسن وتجنب المخاطر المستقبلية.

 الثالث: مؤشرات النقدية الفرع

تعتبر مؤشرات الكتلة النقدية أدوات مهمة لفهم العلاقة بين السيولة في الاقتصاد وحجم النشاط الاقتصادي 
 .حيث تمكننا من تقييم الصحة الاقتصادية وتحديد التحديات المحتملة التي قد تواجه النظام المصرفي
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I.  الكتلة النقدية M2 

أحد مقاييس المعروض النقدي في الاقتصاد، حيث تشمل النقود المتداولة والودائع تمثل  M2 الكتلة النقدية
والاستقرار المصرفي تتجلى  M2 . العلاقة بين(02 -09الصفحات  9006)غريبي ، وآخرون،  الجارية وودائع التوفير

د من السيولة في النظام المصرفي، مما يساعد البنوك على تلبية تعني توافر المزي M2 في عدة جوانب؛ فزيادة
كجزء من  M2 طلبات السحب والتمويل، ويعزز الثقة لدى المستهلكين في الاقتصاد. كما تستخدم البنوك المركزية

على معدلات الفائدة والتضخم، مما ينعكس على استقرار  M2 أدوات السياسة النقدية، حيث تؤثر التغيرات في
قد تؤدي إلى تضخم مفرط،  M2 النظام المالي. ومع ذلك، يجب الحذر من أن الزيادة غير المدعومة اقتصاديا في

أداة مهمة في تحليل الوضع النقدي والمالي واستقرار النظام  M2 مما يهدد الاستقرار المصرفي. لذلك، يعد
 .المصرفي

 9092و 9002الجزائر بين  في M2 تطور الكتلة النقدية :92 الشكل

 
  algeria.dz-of-https://www.bank الجزائرموقع بنك  من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

شهدت حيث ، 9092إلى  9002خلال الفترة من  في الجزائر M2 نظرة شاملة عن الكتلة النقديةالشكل  وفري
M2  وهي مليار دينار 92220الى  2022من  الاقتصادنموا مطردا، مما يشير إلى زيادة السيولة المتاحة في ،

ظاهرة قد تحمل آثارا إيجابية وسلبية على النشاط الاقتصادي. بينما كان هناك تسارع في النمو في بعض السنوات، 
تباطأ في سنوات أخرى، مما يعكس تأثيرات عوامل متنوعة مثل السياسات النقدية والتطورات الاقتصادية العالمية 

ية ام للصعود، ظهرت بعض التقلبات السنوية نتيجة أحداث اقتصادوتقلبات أسعار النفط. على الرغم من الاتجاه الع
محلية أو خارجية. ويعود النمو المطرد إلى عدة عوامل، منها السياسات النقدية التيسيرية، التي تشمل خفض أسعار 

الاقتصاد.  يالفائدة، والنمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على النقود، بالإضافة إلى التضخم والتغيرات الهيكلية ف

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

https://www.bank-of-algeria.dz/


في الجزائرالمصرفي  الاستقرارو  الشمول الماليمستويات ل ةتحليلدراسة وبناء المؤشرات المركبة مع  منهجية البحث في الاقتصاد القياسي: صل الثالثلفا  
  

215 

 

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، قد يؤدي هذا النمو أيضا إلى 
زيادة التضخم وارتفاع أسعار الأصول وزيادة المخاطر المالية نتيجة التوسع الكبير في الائتمان. لذلك، فإن التحليل 

وتقييم فعالية السياسات النقدية في الجزائر يعدان أمرين ضروريا لفهم  M2ة النقدية الأعمق للبيانات المتعلقة بالكتل
 تأثيراتها على الاقتصاد.

II.  مؤشر الكتلة النقدية الموسعةM2 إلى الناتج المحلي الإجمالي 

ي مصرفترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار ال PIB إلى الناتج المحلي الإجمالي M2 نسبة الكتلة النقدية الموسعة
تعكس هذه النسبة مستوى السيولة في الاقتصاد؛ فارتفاعها قد يشير إلى وجود فائض من السيولة  ،بعدة طرق. أولا

يمكن أن تؤدي إلى تضخم الأصول، مثل  M2 في النظام المصرفي، مما يزيد من المخاطر المالية. كما أن زيادة
ت هذه على الاستقرار المصرفي إذا انفجر  سعرية تؤثر سلباارتفاع أسعار العقارات والأسهم، مما قد يسبب فقاعة 

الفقاعة. علاوة على ذلك، إذا كانت الزيادة في الكتلة النقدية لا تتماشى مع زيادة الإنتاج، فقد ينتج عن ذلك تضخم 
ؤدي ي مفرط، مما يزيد من صعوبة إدارة الديون ويؤثر سلبا على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن

فائض السيولة في النظام المصرفي إلى توزيع غير فعال للائتمان، حيث قد يتم توجيه الائتمان نحو استثمارات 
أداة مهمة  PIB إلى M2 غير منتجة أو عالية المخاطر، مما يزيد من مخاطر عدم السداد. في النهاية، تعتبر نسبة

في  يولة والضغوط التضخمية والتوزيع الفعال للائتمانلتحليل الاستقرار المصرفي، حيث توفر مؤشرات عن الس
 . (02صفحة  9006)غريبي ، وآخرون،  الاقتصاد

 (PIB) إلى الناتج المحلي الإجمالي (M2) تطور نسبة الكتلة النقدية الموسعة :95 الشكل
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الجزائر خلال  فيPIB إلى الناتج المحلي الإجمالي M2 يشير الشكل البياني إلى نسبة الكتلة النقدية الموسعة
، وهي نسبة تعكس صحة الاقتصاد من خلال العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة 9092إلى  9002الفترة من 

الى ما  %00من مستوى أقل من وحجم النشاط الاقتصادي. تبرز الملاحظات الرئيسية ارتفاعا حادا في النسبة 
كبيرة في الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي  ، مما يدل على زيادة9002و 9002 عامي بين %20يقارب 

الإجمالي، وهو ما قد يكون ناتجا عن سياسات نقدية توسعية أو زيادة في السيولة دون زيادة مماثلة في النشاط 
الاقتصادي. بعد هذا الارتفاع، تظهر بعض التقلبات في النسبة، لكنها تبقى مستقرة عند مستوى مرتفع نسبيا، مما 

إلى اتجاه تصاعدي عام خلال الفترة محل الدراسة. من بين التأويلات المحتملة لهذا الاتجاه، يمكن اعتبار يشير 
السياسات النقدية التوسعية التي اتبعها البنك المركزي، وتدفقات رأس المال من الخارج، والنمو الاقتصادي السريع 

وجود فائض في السيولة يعكس عدم كفاءة في توزيع كعوامل مؤثرة. ومع ذلك، قد تعكس النسبة المرتفعة أيضا 
الائتمان. وقد تؤدي الزيادة الكبيرة في النسبة إلى آثار مثل الضغوط التضخمية وزيادة المخاطر المالية نتيجة 
ارتفاع الديون المتعثرة، فضلا عن تقليل كفاءة الاستثمارات بسبب توجيهها نحو أصول غير منتجة. وبالتالي، تعتبر 

يتطلب من البنك المركزي الجزائري اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان استقرار  امؤشرا هام PIB إلى M2 ةنسب
الأسعار وتحقيق التوازن في الاقتصاد. لتحليل أدق، ينبغي النظر في تأثير السياسات الاقتصادية والمالية، 

 .والتطورات العالمية، وهيكل الاقتصاد الجزائري المعتمد على النفط

 للقطاع المصرفي الجزائري  مؤشرات الحيطة الجزئية تحليل المطلب الثاني:

مؤشرات الحيطة الجزئية التي تلعب دورا أساسيا في تقييم الاستقرار المصرفي، إذ يتم تحليل  ؛هذا المطلبفي 
رات شتعكس هذه المؤشرات مدى كفاءة النظام المصرفي في إدارة المخاطر وضمان سلامته المالية. تشمل مؤ 

الحيطة الجزئية عدة جوانب، مثل كفاية رأس المال وجودة الأصول، مما يسمح بفهم مستوى المخاطر التي يمكن 
أن يواجهها القطاع المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. من خلال تحليل هذه المؤشرات، يمكن تحديد 

مو راتيجيات فعّالة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النالعوامل المؤثرة في أداء المصارف، مما يسهم في تطوير است
 الاقتصادي في الجزائر.
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 الفرع الأول: كفاية رأس المال وجودة الأصول

علاقة كفاية رأس المال وجودة الأصول مع الاستقرار المصرفي هي علاقة وثيقة تتأثر بها عدة عوامل. 
جودة  فالمؤسسات التي تتمتع برأس مال كافٍ وأصول ذات الاستقرار المصرفي يتطلب توازنا بين هذين العنصرين؛

عالية تكون أقل عرضة للمخاطر. إذا كانت جودة الأصول ضعيفة، فإن كفاية رأس المال الجيدة قد تخفف من 
المخاطر، ولكنها لن تكفي لضمان الاستقرار. لذلك، من الضروري أن تعمل البنوك على تعزيز كفاية رأس المال 

 ل لضمان استقرارها واستقرار النظام المصرفي ككل، مما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.وجودة الأصو 

I. كفاية رأس المال 

تعد كفاية رأس المال أحد العوامل الأساسية لضمان الاستقرار المصرفي، حيث تعكس قدرة البنك على تحمل 
دى المودعين والمستثمرين. من بين المؤشرات الخسائر والمخاطر المالية. هذا يساعد في الحفاظ على الثقة ل

 fondالرئيسية التي تُستخدم لقياس كفاية رأس المال، نجد نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول )

propres/total actif 0(، ونسبة الملاءة المالية من الفئة (ratio de solvabilité tiers 1 بالإضافة إلى ،)
 .(07 -05الصفحات  9090)غلامي، وآخرون،  (ratio de solvabilité globalجمالية )نسبة الملاءة المالية الإ

كلما زادت كفاية رأس المال، زادت قدرة المؤسسة المالية على مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات المالية، مما 
يقلل من احتمالية الانهيار المالي. وبالتالي، تعتبر كفاية رأس المال عنصرا حيويا في تعزيز الاستقرار المصرفي 

 ضح تغير مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك الجزائرية منذ عاموحماية النظام المالي ككل. الشكل البياني المرفق يو 
 ، مما يعكس كيفية تطور هذا العامل الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة. 9002
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 9092و 9002تطور مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك الجزائرية بين  :96 الشكل

 
  /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر الطالبة بالاعتماد على بياناتمن اعداد  المصدر:

إلى  9002يهدف هذا الشكل البياني إلى توضيح تطور مؤشرات كفاية رأس المال على مدى الفترة من عام 
، حيث تُعتبر هذه المؤشرات مقاييس مهمة لتقييم صحة المؤسسات المالية، وخاصة البنوك، من خلال 9092عام 

 تحديد قدرتها على تحمل الخسائر وتغطية التزاماتها. 

المالية الاجمالية لكفاية رأس المال الكلية إلى إجمالي رأس المال في الأصول المرجحة  الملاءةنسبة تشير 
الى  %92من نسبة إلى إجمالي الأصول الى انخفاض حاد  أو حقوق الملكية نسبة الأموال الخاصةبالمخاطر 

 ايتعافى تدريجي، مما قد يدل على ضغوط مالية واجهها القطاع المصرفي، قبل أن 9002و 9002بين  02.2%
التي تعكس حصة رأس المال الأساسي في الأصول  0. أما نسبة الملاءة المالية من الفئة 9002حتى عام 

البيئة  يالمرجحة بالمخاطر، فقد أظهرت تقلبات أكبر، مما يشير إلى إعادة هيكلة رأس المال استجابة للتغيرات ف
 9002سنة  %2من تظهر بشكل عام اتجاها تصاعديا فصول حقوق الملكية إلى إجمالي الأ نسبة أماالتشغيلية. 

مع بعض التقلبات القصيرة الأجل، مما يدل على تعزيز الوضع المالي والمصرفي. تشير  9092 %02الى 
الانخفاضات الحادة في بعض المؤشرات إلى مواجهة البنوك الجزائرية لتحديات مالية كبيرة، مثل الأزمة المالية 

 ا تدل الارتفاعات اللاحقة على اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل زيادة رأس المال.العالمية، بينم
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امل نسبيا، لكن يجب مراقبة التطورات المستقبلية. كما أن العو  اجمالا، يعكس المستوى الحالي للمؤشرات استقرارا
 الخارجية، مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، قد تؤثر على أداء المؤشرات. 

II. صولجودة الأ 

في  اسماح تعتبر جودة الأصول أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاستقرار المصرفي، حيث تلعب دورا
قدرة البنك على توليد الدخل وتجنب الخسائر. كلما كانت جودة الأصول مرتفعة، كانت قدرة البنك على مواجهة 

 فإن تدهور جودة الأصول، مثل زيادة نسبة القروض التحديات المالية أكبر، مما يعزز استقراره المالي. بالمقابل،
(، وارتفاع معدلات القروض fond propres( إلى حقوق الملكية )prêts non performantsغير المؤدية )

 taux de créancesالقروض المشكوك فيها )نسبة ( أو taux de créances classéesالمصنفة )
classées nettesوط مالية كبيرة، مما يزيد من مخاطر الإفلاس ويهز الثقة في (، يمكن أن يؤدي إلى ضغ
 .(05صفحة  9090)بن مسعود، وآخرون،  النظام المصرفي ككل

لذلك، يتعين على المؤسسات المالية إدارة جودة أصولها بفعالية، بما في ذلك تطبيق معدل مخصصات القروض 
( بشكل ملائم، لضمان استقرارها ومرونتها في taux de provision de créances classéesالمصنفة )

 مواجهة الأزمات الاقتصادية.

 9092و 9002تطور مؤشرات جودة الأصول للبنوك الجزائرية بين : 97 الشكل
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يهدف هذا الشكل البياني إلى تقديم نظرة عامة على تطور جودة الأصول في القطاع المصرفي الجزائري خلال 
 رات رئيسية: ، ويستند التقييم إلى أربعة مؤش9092إلى عام  9002الفترة من عام 

والتي تعبر عن نسبة القروض التي يُخشى عدم سدادها من إجمالي القروض  القروض المشكوك فيهانسبة  ¶
، ثم تراجعت تدريجيا حتى 9000و 9002بين  %2الى  2من  د شهدت هذه النسبة ارتفاعاالممنوحة؛ وق

. تشير هذه التطورات إلى تدهور ملحوظ 9090، قبل أن ترتفع مرة أخرى وتصل إلى ذروتها في 9002
في جودة الأصول خلال الأزمة المالية العالمية، تلاه تحسن ثم تدهور مرة أخرى في السنوات الأخيرة 

 سياسة، الاقتصادية وحتى أزمة الكوفيد؛نتيجة لتعاقب العديد من الأحداث سواء ال
نسبة القروض المصنفة تشير إلى القروض التي تم تصنيفها كمشكوك فيها أو متعثرة؛ تتبع هذه النسبة  ¶

تكون هذه النسبة ، و 9002عام  2%الى  9002في  % 2لتصاعدي بعد ما تناقصت من جاه انفس الات
، مما يدل على عدم تصنيف جزء من القروض عادة ما تكون أقل من نسبة القروض المشكوك فيها

 المشكوك فيها رسميا؛
وتشير  ؛بالنسبة لحقوق الملكية المحتملة عكس حجم الخسائروض غير المؤدية الى حقوق الملكية تنسبة القر  ¶

 %22ثم تعيد الارتفاع لتصل  9002سنة  02%الى وصلت النسبة  9002الى انخفاض ملحوظ بعد سنة 
نسبة مخصصات القروض المصنفة، التي تعكس المخصصات التي تم تكوينها لتغطية  تشير كما ،9092في 
 .9090سنة  %20الى  9000في  %22لانخفاض عام من  ةسائر المتوقعة من القروض المصنفالخ

توضح هذه البيانات تأثير الأزمات الاقتصادية وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، إضافة إلى أن 
 التغيرات في البيئة الاقتصادية يمكن أن تؤثر على جودة الأصول. 

III. سلامة الإدارة 

سات رة في المؤسمؤشر نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع يعد من المؤشرات الهامة لقياس سلامة الإدا
المالية. يُظهر هذا المؤشر مدى كفاءة البنك في استخدام ودائعه لتقديم القروض، ويعكس أيضا قدرة الإدارة على 
تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد. فعندما تكون هذه النسبة مرتفعة، قد تشير إلى اعتماد البنك بشكل كبير على 

والعكس، نسبة منخفضة قد تدل  .المخاطر إذا لم تكن جودة الأصول جيدة القروض لتحقيق العوائد، مما يزيد من
على أن البنك يحتفظ بمبالغ كبيرة من الودائع دون استغلالها بشكل فعال، مما يعني أنه قد يفوت فرص الربح. 
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مستثمرين يساعد ال لذلك، يُعتبر هذا المؤشر أداة مهمة لتحليل إدارة المخاطر وكفاءة استخدام الموارد في البنك، مما
 .(06صفحة  9090)بن مسعود، وآخرون،  والمراقبين في تقييم سلامة الإدارة وأدائها العام

تطور نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع كمؤشر لقياس سلامة الإدارة في القطاع  :92 الشكل
 9092و 9002المصرفي بين 
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يعرض هذا الشكل البياني تطور نسبة القروض الإجمالية الممنوحة إلى إجمالي الودائع التي تلقتها خلال الفترة 
، حيث تُعتبر هذه النسبة مؤشرا مهما لصحة المؤسسات المالية وقدرتها على إدارة 9092إلى عام  9002من عام 

مما يدل  ،9090عام  %22و 9002 سنة %22 في النسبة بين البياني ارتفاعا تدريجيا مخاطرها. يُظهر الشكل
 عامابتداء من استقرار ب، ليعزز هذا 9090إلى  9090من نخفاض ملحوظ الأنشطة الائتمانية، تلاه اعلى زيادة 

مما يشير إلى توازن في إدارة محفظة القروض. تشير الزيادة في النسبة إلى زيادة  ،%22عند مستوى 9090
الأنشطة الائتمانية، وقد تكون مدفوعة بزيادة الطلب على التمويل، بينما يعكس الاستقرار سياسة أكثر حذرا في 

التركيبة  ة إلى التغيرات فيإدارة المخاطر. تثير هذه البيانات تساؤلات حول أسباب الزيادة والاستقرار، بالإضاف
 النوعية للقروض والودائع. 
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 الفرع الثاني: مؤشرات الربحية والسيولة للقطاع المصرفي الجزائري 

يركز هذا الفرع على مؤشرات الربحية للقطاع المصرفي الجزائري، حيث تعتبر هذه المؤشرات ضرورية لقياس 
 الأرباح. تشمل مؤشرات الربحية الرئيسية مثل العائد على الأصولالأداء المالي للمصارف وكفاءتها في تحقيق 

ROA  الملكيةوالعائد على حقوق ROE التي تساعد في تقييم قدرة المصارف على توليد العوائد من استثماراتها ،
لسائدة اومواردها. من خلال تحليل هذه المؤشرات، يمكن فهم العوامل المؤثرة في ربحية المصارف وتحديد التوجهات 

رؤية شاملة حول مدى استدامة الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،  افي القطاع. يوفر هذا التحليل أيض
 .مما يعزز قدرة المصارف على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة

I. الربحية 

تعتبر الربحية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على الاستقرار المصرفي، حيث تعكس قدرة البنك على تحقيق 
عوائد مستدامة تغطي تكاليفه وتزيد من رأس ماله. من بين المؤشرات الرئيسية التي تُستخدم لقياس ربحية البنك، 

، بالإضافة إلى نسبة المصاريف غير ROEوالعائد على حقوق المساهمين  ROAنجد العائد على الأصول 
وهامش الربح الصافي  (charges hors intérêts/revenus brutsالمتعلقة بالفائدة إلى الإيرادات الإجمالية )

 (.marge nette d'intérêts/revenu brut)من الفائدة إلى الإيرادات الإجمالية 

اءة استخدامه للأصول ورأس المال، مما يمنحه قدرة عندما تكون ربحية البنك مرتفعة، فإن ذلك يشير إلى كف
أكبر على مواجهة الصدمات المالية والأزمات الاقتصادية، وبالتالي يعزز من استقراره. على سبيل المثال، ارتفاع 

ROA وROE  ،يدل على قدرة البنك على تحقيق أرباح جيدة مقارنة بأصوله وحقوق المساهمين. في المقابل
ة يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مالية، مما يزيد من مخاطر الإفلاس ويهز الثقة في النظام المصرفي انخفاض الربحي

 .(06صفحة  9002)عابد ، وآخرون،  ككل

علاوة على ذلك، تُعتبر الربحية مؤشرا مهما للمستثمرين والمودعين، حيث تعكس أداء البنك وقدرته على إدارة 
المخاطر بشكل فعال. وبالتالي، يتعين على البنوك تحقيق توازن بين زيادة الربحية وإدارة المخاطر المرتبطة 
بالإقراض والاستثمار. يجب مراقبة نسب المصاريف غير المتعلقة بالفائدة وهامش الربح الصافي من الفائدة لضمان 

 الطويل.تحقيق ربحية مستدامة، مما يسهم في استقرارها على الأجل 
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 9092و 9002تطور مؤشرات الربحية للمصارف الجزائرية بين  :92 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بياناتالمصدر: 

يهدف هذا الشكل البياني إلى تقديم نظرة عامة على تطور ثلاثة مؤشرات رئيسية للربحية للقطاع المصرفي 
، حيث تعد هذه المؤشرات أدوات حيوية 9092إلى عام  9002الجزائري على مدى الفترة الزمنية الممتدة من عام 

 لمؤسسة على تحقيق الأرباح. تشمل المؤشرات الممثلة في الشكل: لتقييم الأداء المالي وقدرة ا

، الذي يعبر عن نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول، مما يقيس كفاءة ROAالعائد على الأصول  ¶
، كانت المؤسسة أكثر كفاءة في ROAالمؤسسة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح؛ فكلما ارتفع معدل 

 استغلال أصولها؛
المصاريف غير المتعلقة بالفائدة إلى الإيرادات الإجمالية تعكس حصة المصاريف التشغيلية الأخرى  نسبة ¶

 في الإيرادات، حيث يشير انخفاض هذه النسبة إلى تحسين كفاءة المؤسسة في إدارة تكاليفها؛
شاطها دارة نهامش الربح الصافي من الفائدة إلى الإيرادات الإجمالية: فهو يقيس كفاءة المؤسسة في إ ¶

 الأساسي، فارتفاع هذه النسبة يدل على تحقيق عائد أعلى من الفوائد على القروض الممنوحة.
تقلبات، ولكن هناك اتجاه نحو الاستقرار في السنوات الأخيرة. بينما  ROAخلال فترة الدراسة، شهد مؤشر 

مش تحسن في الكفاءة. كما شهد ها انخفضت نسبة المصاريف غير المتعلقة بالفائدة بشكل عام، مما يدل على
 الربح الصافي من الفائدة تقلبات، لكنه أيضا يظهر استقرارا نسبيا في السنوات الأخيرة. 

تشير هذه الاتجاهات إلى تذبذب في الأداء المالي، رغم أن انخفاض المصاريف غير المتعلقة بالفائدة يعكس 
وهامش الربح إلى قدرة المؤسسة على  ROAلاستقرار في مؤشري نوعا ما كفاءة في إدارة التكاليف، بينما يشير ا
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المحافظة على مستوى معين من الأداء المالي. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية التي قد تؤثر 
 على هذه المؤشرات، مثل الأوضاع الاقتصادية والتغيرات في أسعار الفائدة.

والعوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة  ROAاب وراء تقلبات مؤشر من الضروري أن يتم تحليل الأسب
المصاريف غير المتعلقة بالفائدة. عموما تشير البيانات إلى تحسن في كفاءة إدارة التكاليف واستقرار في الأداء 

العوامل  حليلتالمالي، مما يستدعي مراقبة مستمرة لهذه المؤشرات والاستجابة للتغيرات الاقتصادية، لكن يبقى 
 النوعية، مثل جودة الإدارة والبيئة التنافسية ضروريا لفهم الأداء. 

ات المالية ر أحد أهم المؤشر ينعكس مستوى مؤشرات الربحية على مؤشر العائد على ملكية المساهمين الذي يعتب
اتهم في الشركة، تثمار المستخدمة لتقييم أداء الشركات وربحيتها، حيث يقيس العائد الذي يحققه المساهمون على اس

وهو نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين. بعبارة أخرى، يعكس مقدار الربح الذي تحققه المصارف مقارنة 
، كانت الشركة أكثر كفاءة في استخدام رأس ROEبرأس المال المستثمر من قبل المساهمين؛ فكلما ارتفع معدل 

 المال لتحقيق أرباح أعلى.

للبنوك الجزائرية خلال الفترة من عام  ROEتطور مؤشر العائد على حقوق المساهمين الشكل التالي يعرض 
 .9099إلى عام  9002

 9002للبنوك الجزائرية خلال الفترة من عام  ROEتطور مؤشر العائد على حقوق المساهمين  :20 الشكل
 .9099إلى عام 
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 ROA وهي مشابهة للتقلبات في مؤشر ROEيعرض الشكل البياني المرفق تقلبات كبيرة في قيمة مؤشر 
على مدار الفترة الزمنية المذكورة، حيث شهدت بعض السنوات ارتفاعات ملحوظة، بينما شهدت سنوات أخرى 
انخفاضات. ورغم وجود هذه التقلبات، لا يظهر اتجاه واضح في تطور المؤشر على المدى الطويل. بعض السنوات 

، 4141عام  %0.9الى  4105سنة  4.2%خاصة الانخفاض الملحوظ من  ROEقيمة شهدت قفزات كبيرة في 
 وهو ما قد يكون نتيجة لأحداث معينة أثرت على أداء الشركة في تلك السنة.

إلى عدم استقرار أداء البنوك، وقد تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية  ROEتشير التقلبات الكبيرة في مؤشر 
والتشغيلية المختلفة. كما أن الانخفاض في المؤشر في بعض السنوات قد يدل على وجود تحديات تواجهها 

مل خارجية االمؤسسات المالية في استخدام أصولها بكفاءة لتحقيق الأرباح. وقد تعود التقلبات أيضا إلى تأثير عو 
 مثل الأزمات الاقتصادية والتغيرات في السياسات النقدية والمنافسة.

II. السيولة 

لاستقرار القطاع المصرفي، حيث تشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية  تُعد السيولة عنصرا حيويا
 actif circulant / totalول )قصيرة الأجل. تتعلق المؤشرات مثل نسبة الأصول المتداولة إلى إجمالي الأص

d'actifs( ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم قصيرة الأجل )actif circulant / passif CT)  ،بمفهوم السيولة
 حيث تعكس هذه النسب مدى قدرة البنوك على استخدام أصولها المتداولة لتغطية التزاماتها.

ى وجود مستوى جيد من السيولة، مما يعزز من قدرة البنك عندما تكون هذه النسب مرتفعة، فإن ذلك يدل عل
على التعامل مع سحوبات المودعين أو الاحتياجات الطارئة، مما يساهم في استقراره المالي. على العكس، إذا 
كانت هذه النسب منخفضة، فإن ذلك يشير إلى ضغوط مالية محتملة، مما قد يزيد من مخاطر الإفلاس ويُضعف 

 . (05 -02الصفحات  9002)عابد ، وآخرون،  لمؤسسات الماليةالثقة في ا

في أوقات الأزمات الاقتصادية، تصبح هذه المؤشرات أكثر أهمية، حيث يمكن أن تتعرض البنوك لضغوط 
ذر، المالية إدارة مستويات السيولة بحشديدة من سحب الودائع أو تراجع قيمة الأصول. لذا، يتعين على المؤسسات 

 وتحقيق توازن بين تلبية احتياجات السيولة والربحية، لضمان استقرارها واستمراريتها في السوق.
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 9092و 9002: تطور مؤشري السيولة للمؤسسات المالية في الجزائر بين 20 الشكل
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يهدف هذا الشكل البياني إلى توضيح تطور مؤشرين رئيسيين للسيولة للمؤسسات المالية على مدار فترة زمنية 
، وهما أدوات مهمة لتقييم قدرة المؤسسة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل 9092عام  إلى 9002تمتد من عام 

 من خلال تحويل أصولها إلى نقدية بسرعة. 

تمثل نسبة الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول حصة الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة 
من نسبة  9090الى  9002 متدة منهذه النسبة خلال الفترة الم في قصيرة، وتظهر البيانات انخفاضا مستمرا

 ى. هذا الانخفاض يعكس تراجع حصة الأصول السائلة، مما قد يؤثر سلبا على قدرة المؤسسة عل%02الى  20%
 .9092في  20%ئ، ثم تعيد النسبة الارتفاع لتصل لمستوى سداد ديونها في حالات الطوار 

إلى الالتزامات المتداولة، فهي تعكس قدرة الأصول السائلة على تغطية الالتزامات  أما نسبة الأصول المتداولة
، 9090عام  حتى %22الى  9002عام  %002من مستوى  وتظهر تقلبات أكبر، مع انخفاضقصيرة الأجل، 

سنة  002%، لتعيد النسبة الارتفاع لتصل عند المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها مما يزيد من مخاطر عدم قدرة
9092. 

تشير هذه الاتجاهات إلى تدهور تدريجي في وضع السيولة للقطاع المصرفي الجزائري، مما يزيد من المخاطر 
عن زيادة حجم القروض أو الاستثمارات طويلة الأجل، أو انخفاض المبيعات.  االمالية. قد يكون هذا التدهور ناجم

، ولتخفيف المخاطر الناتجة عن 9092و 9090يولة عامي يلي هذا الانخفاض ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الس
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هذه التقلبات، ينبغي على المؤسسات المالية تحسين إدارة أصولها، وتقليل التزاماتها قصيرة الأجل، ومراقبة مستويات 
 السيولة بشكل مستمر. 

 الفرع الثالث: مؤشرات السوق والحساسية

التي تلعب دورا محوريا في تقييم استجابة القطاع المصرفي  يركز هذا الفرع على مؤشرات السوق والحساسية
الجزائري للتغيرات الاقتصادية والسوقية. تتضمن هذه المؤشرات تحليل قدرة المصارف على التكيف مع تقلبات 
أسعار الصرف وظروف السوق العامة. من خلال دراسة هذه المؤشرات، يمكن فهم مدى تعرض المصارف لمخاطر 

ية تأثير هذه المخاطر على استقرارها المالي. يُعتبر تحليل الحساسية أداة مهمة لتقييم جاهزية القطاع السوق وكيف
 المصرفي لمواجهة الأزمات المحتملة وضمان استدامته في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

I. الحساسية 

كمعيار لتقييم  Z-scoreتُعتبر مؤشرات الحساسية أدوات أساسية في تحليل استقرار المؤسسات المالية. يُستخدم 
قدرة البنك على مواجهة الصدمات الاقتصادية، حيث يقيس العلاقة بين رأس المال والمخاطر. من جهة أخرى، 

و حيث تُظهر توازن التكاليف مقارنة بالإيرادات وه تُعبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات عن كفاءة الإدارة المالية،
مؤشر مقلوب لحساسية الإيرادات بالنسبة للتغيرات في التكاليف. يجمع هذان المؤشران بين تقييم المخاطر المالية 
وكفاءة الأداء، مما يسهم في تحديد مدى استقرار القطاع المصرفي ومدى حساسيته وقدرته على التكيف مع 

 ي السوق.التغيرات ف

 9092و 9002للبنوك الجزائرية بين  Z-scoreتطور مؤشر  :29 الشكل
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يقيس  ، الذي يُعتبر مؤشرا إحصائياZ-scoreقبل الخوض في تفاصيل التحليل، من المهم توضيح مفهوم 
مدى بعد قيمة معينة عن المتوسط في مجموعة من البيانات، مما يساعد في تحديد مدى كون هذه القيمة غير 

 . (06 -02الصفحات  9090، وآخرون، )دردور  عادية مقارنة ببقية القيم

مع بعض  9092عام  %92الى  9002عام  %02من نسبة  يُظهر تحليل المنحنى اتجاها تصاعديا عاما
الفترة المدروسة. رغم هذا الاتجاه، تشير التقلبات  خلال Z-score التقلبات، مما يدل على زيادة القيمة المقاسة بـ

، 9002و 9002إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على القيمة. من بين النقاط البارزة، نجد زيادة سريعة بين عامي 
تلتها فترة من التقلبات الصغيرة، قبل أن تستقر القيمة عند مستوى مرتفع في السنوات الأخيرة. تُشير هذه الاتجاهات 

 ى تحسن مستمر، مع تأثيرات للعوامل الخارجية مثل التغيرات الاقتصادية والسياسات. إل

تطور نسبة التكاليف إلى الإيرادات الذي يعرضه هذا المنحنى على مدار الفترة من يكمل هذا التحليل بتحليل 
 :9092إلى  9002

 9092إلى  9002تطور نسبة التكاليف إلى الإيرادات بين  :22 الشكل

 
 //algeria.dz/-of-https://www.bank موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

في طاع قا يشير إلى تحسن في كفاءة الالإيرادات، ممفي نسبة التكاليف إلى  في البداية، نلاحظ انخفاضا حادا
. يُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، مثل تحسين العمليات من خلال تطبيق يراداتالإتكاليف مقارنة بالإدارة 

استراتيجيات جديدة أو تحسين العمليات الحالية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بمعدل أسرع من التكاليف. كذلك، 
أن تكون هناك تدابير متخذة لتخفيض التكاليف، مثل تقليل تكاليف التشغيل أو التفاوض للحصول على يمكن 

 .أسعار أفضل مع الموردين
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بعد الانخفاض الأولي، تبرز بعض التقلبات في النسبة، التي قد تعكس تأثيرات متعددة، ومع مرور السنوات، 
 .درة البنوك على تحقيق توازن بين التكاليف والإيراداتيُلاحظ استقرار نسبي في المؤشر، مما يشير إلى ق

بشكل عام، يُشير المنحنى إلى تحسن مستمر في الكفاءة في إدارة التكاليف. ومع ذلك، تؤثر العوامل الخارجية 
 مثل التغيرات في الاقتصاد والأسعار والمنافسة على نسبة التكاليف إلى الإيرادات. لذا، يتوجب الاستمرار في بذل

 .الجهود لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف للحفاظ على هامش الربح

II. )مؤشرات خاصة بالسوق )سعر الصرف 

سعر صرف الدينار الجزائري يعد من الجوانب الهامة في الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر بشكل كبير على 
ته مقابل العملات شهد تقلبات كبيرة في قيمالتجارة الخارجية والقدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية. الدينار الجزائري 

 الأجنبية، مما أثر على الاستيراد والتصدير.

في  يسيارئ تؤثر عدة عوامل على سعر صرف الدينار، بما في ذلك أسعار النفط العالمية، والتي تلعب دورا
د ينعكس أسعار النفط ق تحديد العائدات الوطنية. في ظل الاعتماد الكبير على صادرات الطاقة، فإن أي تقلب في

 على سعر الصرف. سلبا

يعني أنه يتم تحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق.  عت سياسة تعويم جزئي للدينار،حكومة الجزائر اتب
 ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات في الحفاظ على استقرار الدينار أمام العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.

ينار يتطلب جهودا في مجالات متعددة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة تحسين سعر صرف الد
الصادرات غير النفطية. كما أن السيطرة على التضخم وتحسين المناخ الاستثماري يعدان من العوامل الأساسية 

 لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للدينار.
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 9092و 9002تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار والأورو بين  :22 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

للدولار الأمريكي واليورو مقارنة بالدينار الجزائري خلال  الرسمي يعرض الشكل البياني تطور سعر الصرف
، حيث يشير الاتجاه العام إلى ارتفاع قيمة الدولار واليورو، مما يدل على تدهور قيمة 9092إلى  9002الفترة من 

ية مالدينار. يظهر أيضا وجود تقلبات سنوية في سعر الصرف تعود لأسباب اقتصادية متنوعة، مثل الأزمات العال
والتغيرات في أسعار الفائدة. بالنسبة للاقتصاد الجزائري، فإن تدهور قيمة الدينار يعني زيادة كلفة الواردات، مما 
يسهم في ارتفاع مستويات التضخم ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هذا التدهور يعوق الاستثمارات 

تمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على عائدات النفط، وعندما تتراجع قيمة ويزيد من تحديات التجارة الخارجية. يع
الدينار، تتأثر الإيرادات الوطنية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ سياسات نقدية ومالية فعّالة لتعزيز قيمة العملة 

لاقتصاد فاعل بين اوتحقيق الاستقرار الاقتصادي. من الضروري دراسة العوامل المؤثرة في أسعار الصرف والت
 المحلي والأسواق العالمية لضمان تنمية مستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي العام.

  المبحث الثالث: تحليل مؤشرات الشمول المالي في الجزائر
يهدف المبحث الثالث إلى تحليل مؤشرات الشمول المالي في الجزائر، حيث يعد الشمول المالي أحد العوامل 

تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد. في هذا السياق، سنستعرض الوضع الحالي  الأساسية التي
للشمول المالي في الجزائر من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الرئيسية، مثل نسبة الأفراد الذين يمتلكون 

ى سنتناول العوامل التي تؤثر علحسابات مصرفية، وتوافر الخدمات المالية، ودرجة الوصول إلى التمويل. كما 
هذه المؤشرات، بما في ذلك السياسات الحكومية والتطورات التكنولوجية، لنفهم بشكل أعمق التحديات والفرص 
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المتاحة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر. من خلال هذا التحليل، نهدف إلى تقديم رؤى واضحة تدعم جهود 
 .ة وتسهيل اندماج الفئات المهمشة في النظام الماليتحسين الوصول إلى الخدمات المالي

 المطلب الأول: تحليل مؤشرات الوصول للخدمات المالية
يهدف المطلب الأول إلى تحليل مؤشرات الوصول للخدمات المالية، حيث يعتبر هذا العنصر جوهريا لفهم 

سنستعرض في هذا القسم مجموعة من مدى توفر الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات في الجزائر. 
المؤشرات الأساسية التي تعكس قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات المالية، وتوزيع فروع البنوك. من خلال 
تحليل هذه المؤشرات، سنتمكن من تحديد الفجوات والفرص المتاحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، مما 

ودعم التنمية الاقتصادية. كما سنتناول العوامل المؤثرة على هذه المؤشرات، بما  يسهم في تعزيز الشمول المالي
في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الحكومية، لنقدم صورة شاملة عن واقع الخدمات المالية في 

 البلاد.
 الفرع الأول: الكثافة البنكية

ر التي تعكس مدى انتشار الخدمات المصرفية في المجتمع، حيث تشي تُعد الكثافة البنكية أحد العوامل الرئيسية
نسمة. تعتبر هذه الكثافة مؤشرا حيويا على قدرة الأفراد والشركات  000,000إلى عدد فروع البنوك التجارية لكل 

 الصغيرة على الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز من الشمول المالي. 
يسهم في زيادة الوعي المالي، وتوفير التمويل، وتيسير المعاملات المالية، وبالتالي إن تحسين الكثافة البنكية 

يدعم النمو الاقتصادي ويساعد في تقليل الفجوة بين مختلف الفئات الاجتماعية. من خلال تحليل الكثافة البنكية، 
 ملها في الاقتصاد الوطني.يمكننا فهم تأثيرها العميق على إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية ومدى تكا

I. البنوك فروع 

تعتبر فروع البنوك التجارية من العناصر الأساسية في تعزيز الشمول المالي، حيث تسهم في زيادة الوصول 
إلى الخدمات المصرفية للسكان. كلما زاد عدد الفروع ازدادت فرص الأفراد والشركات الصغيرة في الاستفادة من 

الادخار والقروض والتحويلات. هذا التوسع في الخدمات المصرفية يعزز النمو الاقتصادي الخدمات المالية مثل 
من خلال توفير التمويل اللازم ويدعم جهود تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يسهم في إدماج الفئات المهمشة 

 ع.لى تحسن الشمول المالي في أي مجتمفي الاقتصاد الرسمي. لذا، فإن زيادة عدد فروع البنوك تعد مؤشرا هاما ع
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مؤسسات مالية نشطة في الجزائر، ويتم  2بنكا و 02تضم الساحة المصرفية الجزائرية حاليا مجموعا قدره 
 عرض تطور عدد الفروع كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

 بالغ 000000تطور عدد فروع البنوك التجارية لكل  :25 الشكل

 
 https://data.imf.org موقع صندوق النقد الدولي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

فيما يتعلق بفتح الفروع في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث بذلت  شهد قطاع البنوك نموا
البنوك الجزائرية جهودا لتوسيع شبكة فروعها من أجل خدمة العملاء بشكل أفضل وتحسين الوصول إلى الخدمات 

توسع القطاع مما يدل على  .9099حتى  9002منذ عام  ٪20.02المالية، حيث تطور عدد الفروع بنسبة 
المصرفي وزيادة توافر الخدمات المصرفية للسكان. ومع ذلك، يوجد تفاوت في معدلات النمو بين السنوات المختلفة، 
حيث شهدت بعض السنوات زيادة ملحوظة في عدد الفروع، بينما كانت هناك سنوات أخرى شهدت زيادة أقل. قد 

قتصادية، السياسات الحكومية، والتغيرات في استراتيجيات يعكس هذا التفاوت عوامل مختلفة مثل الأوضاع الا
 .البنوك

في السنوات الأخيرة، لوحظ استقرار نسبي في معدل الزيادة، مما قد يشير إلى أن القطاع المصرفي قد وصل 
إلى مرحلة من النضج أو أن هناك عوامل أخرى تحد من التوسع في عدد الفروع، يمكن أن يساهم توسع القطاع 

صرفي في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال توفير فرص أكبر للفقراء للوصول إلى الخدمات المالية الم
في تشجيع توسع القطاع المصرفي  احيث تلعب السياسات الحكومية دورا حاسم .والاندماج في الاقتصاد الرسمي

وزيادة الشمول المالي، من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية وتقديم حوافز للبنوك لتوسيع شبكاتها. كما تؤثر 

4,95

5

5,05

5,1

5,15

5,2

5,25

5,3

5,35

5,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61063966


في الجزائرالمصرفي  الاستقرارو  الشمول الماليمستويات ل ةتحليلدراسة وبناء المؤشرات المركبة مع  منهجية البحث في الاقتصاد القياسي: صل الثالثلفا  
  

233 

 

الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على توسع القطاع المصرفي، حيث أن النمو الاقتصادي القوي يشجع البنوك 
روعها. في الوقت نفسه، أدت التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية إلى على زيادة استثماراتها وتوسيع ف

ظهور قنوات جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما يقلل 
 .من الحاجة إلى فروع البنوك التقليدية

II. الوكالات البنكية 

توسيع شبكة الوكالات بهدف توفير وجود فعال يمكنها من التواجد بالقرب من تتاح أيضا للبنوك خيارات ل
العملاء، وتقديم خدماتها بشكل مباشر. يتم عرض تطور عدد جميع وكالات البنوك كما هو موضح في الرسم 

 البياني التالي:

 9092الى  9002تطور عدد وكالات البنوك الجزائرية من  :26 الشكل

 
 https://data.imf.org موقع صندوق النقد الدولي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بياناتالمصدر: 

، ويظهر اتجاها عاما لزيادة عدد 9092إلى عام  9002يعرض الرسم البياني عدد الوكالات البنكية من عام 
في عدد  ير البيانات إلى وجود زيادة. تشوكالة بنكية 0222الى  0922من  هذه الوكالات خلال الفترة المدروسة

الوكالات، مما يدل على توسع القطاع المصرفي وزيادة توافر الخدمات المصرفية للجمهور. وعلى الرغم من هذه 
لمستمرة، يبدو أن معدل النمو مستقر نسبيا، مما يشير إلى نمو مطرد ومتوقع في القطاع. كما أن الرسم الزيادة ا

 في. في القطاع المصر  نسبيا البياني لا يظهر أي تقلبات كبيرة أو انخفاضات ملحوظة، مما يعكس استقرارا

تشير البيانات إلى تحسن في الشمول المالي، لكن لا يزال هناك مجال للتحسين. يجب على الحكومات والبنوك 
المركزية اتخاذ خطوات لتعزيز الشمول المالي، مثل دعم البنوك لتوسيع فروعها في المناطق النائية وتشجيع تطوير 
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العوامل التي تحد من الشمول المالي واقتراح حلول الخدمات الرقمية. كما ينبغي إجراء دراسات تفصيلية لتحديد 
 ملائمة.

ما يظهره هذان الرسمان البيانيان هو أن عدد فروع البنوك يتطور بشكل إيجابي ولكن بشكل غير كافٍ مقارنة 
على عدم وجود استراتيجية مناسبة لتعزيز  نسمة(. يمكن أن يشكل هذا دليلا 00,000بنموذج كاميرون )واحدة لكل 

الشمول المالي بما يتماشى مع النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للأفراد. مما يشير إلى أن بعض شرائح المجتمع 
 لا تحصل على الخدمات المالية، أو أن الحصول عليها صعب للغاية.

III. عدد موزعات الآلية والشبابيك البنكية 

دورا حيويا في الشمول المالي من خلال  GAB والشبابيك الآلية المصرفية DABتلعب أجهزة الصراف الآلي 
توفير إمكانية الوصول والراحة المتزايدة للخدمات المالية الأساسية. تتيح للأفراد الذين لديهم وصول محدود إلى فرع 

 بنكي سحب النقود وإجراء المعاملات في أي وقت.

ودية وبديهية، مما يسهل استخدام واجهة مستخدم  GABو DABبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تقدم أجهزة 
الخدمات المصرفية للأشخاص الذين لديهم مهارات تكنولوجية محدودة. وهذا يساهم في تقليل الفجوة الرقمية ويتيح 
لعدد أكبر من الأشخاص الاستفادة من فوائد الخدمات المالية الرسمية. يوضح الرسم البياني التالي تطور عدد هذه 

 .9092و 9002الأجهزة بين 

 GABوالشبابيك الآلية المصرفية  DABتطور عدد أجهزة الصراف الآلي  :27 الشكل

 
 https://giemonetique.dz موقع تجمع النقد الَالي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:
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 9002والشبابيك البنكية في الجزائر بين عامي في عدد موزعات الآلية  المرفق تطورا تصاعديا يعرض الرسم
، مما يشير إلى توجه ملحوظ نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي جهازا 0202الى  229ليصل من  9092و

وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية. يظهر الرسم البياني نموا مطردا في عدد هذه الأجهزة، مما يدل 
شكل كبير في تطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات مصرفية أسرع وأسهل للعملاء. يمكن على استثمار البنوك ب

ملاحظة تسارع في وتيرة النمو خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى اهتمام متزايد بتوسيع شبكات التوزيع الآلي 
 رقمية. ين يفضلون الحلول الاستجابة لزيادة الطلب على الخدمات المصرفية الذاتية، وخاصة من قبل الشباب الذ

بتوسع جغرافي لشبكات التوزيع، مما يسهل على العملاء الوصول  من المحتمل أن يكون هذا التوسع مصحوبا
إلى الخدمات المصرفية في مناطق مختلفة. يُعزى هذا النمو إلى عدة أسباب، منها التحول الرقمي السريع الذي 

تجربة العميل من خلال توفير قنوات متعددة للوصول إلى الخدمات،  يشهده القطاع المصرفي عالميا، وتحسين
بالإضافة إلى التنافس بين البنوك الذي يدفعها للاستثمار في التكنولوجيا. قد يساهم النمو الاقتصادي أيضا في 

 زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، مما يستدعي زيادة عدد الأجهزة.

جابية، منها تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، وزيادة الكفاءة التشغيلية يترتب على هذا التطور آثار إي
من خلال تقليل الضغط على فروع البنوك، كما يشجع هذا التوسع على تطوير خدمات مصرفية جديدة ومبتكرة. 

وك الصغيرة نومع ذلك، توجد تحديات محتملة، مثل التكاليف الكبيرة لنشر هذه الأجهزة التي قد تشكل تحديا للب
والمتوسطة، بالإضافة إلى الحاجة لاتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للعملاء، وصيانة 

 الأجهزة وتحديثاتها المستمرة. 

 الفرع الثاني: الكثافة البريدية

دمات البريدية أحد تعتبر الخ الكثافة البريدية وتأثيرها على الشمول المالي، حيثتحليل يسعى الفرع الثاني إلى 
الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. في هذا السياق، سنستعرض دور بريد الجزائر 
في توفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المالية، خاصة في المناطق النائية والريفية. سنحلل مؤشرات الكثافة 

تؤثر على إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المالية الرقمية. بالإضافة  البريدية وكيف
إلى ذلك، سنبحث في العوامل التي تسهم في تعزيز الكثافة البريدية، مثل السياسات الحكومية والتطورات التكنولوجية، 
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هذا التحليل، نهدف إلى تقديم رؤى واضحة تدعم وكيف يمكن استخدامها كأداة لتعزيز الشمول المالي. من خلال 
 الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الاندماج المالي للفئات المهمشة.

I. مكاتب البريد 

تلعب مكاتب البريد دورا أساسيا في الشمول المالي، خاصة في المناطق حيث تكون الخدمات المصرفية التقليدية 
محدودة أو غير متاحة، حيث تقدم خدمات الإيداع والسحب النقدي، بالإضافة إلى حسابات التوفير الأساسية. يتيح 

انا آمنا لإيداع أموالهم وبدء الادخار، ويظهر الرسم ذلك للأشخاص الذين ليس لديهم وصول إلى البنك أن يجدوا مك
 . 9092و 9002البياني أدناه تطور عدد مكاتب البريد في الجزائر بين 

 9092و 9002تطور عدد مكاتب البريد في الجزائر بين  :22 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات :المصدر

. اعتمد بريد الجزائر تقنية فريدة من نوعها 9090و 9002بين عامي  ٪92.09د مكاتب البريد تطور بنسبة عد
ل المناطق الريفية وضمان كفاءتها في المدن الكبيرة. يساهم ذلك في تقلي وفير مكاتب بريد متنقلة لخدمةمن خلال ت

 الاستبعاد المالي وتعزيز المشاركة الاقتصادية للسكان الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

بات الطفيفة، رغم لفي عدد المكاتب خلال هذه الفترة، مع بعض التق يتضح من التحليل أن هناك استقرارا نسبيا
وجود تقلبات من سنة إلى أخرى، قد تعود لأسباب متعددة مثل التغيرات في السياسة البريدية والظروف الاقتصادية. 
يبدو أن هناك قدرة كافية لتلبية احتياجات العملاء البريدية. يعكس هذا الاستقرار أيضا التكيف مع التغيرات 

بريدية الإلكترونية في تقليل الحاجة إلى المكاتب التقليدية. من جهة أخرى، التكنولوجية، حيث تساهم الخدمات ال
فإن الاستقرار أو الانخفاض الطفيف في عدد المكاتب قد يدل على التحديات التي تواجه قطاع البريد، بما في ذلك 
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السياسات لنمو السكاني، و المنافسة مع المؤسسات المالية والبنوك. العوامل المؤثرة تشمل التغيرات التكنولوجية، ا
الحكومية، التي تلعب دورا مهما في تشكيل واقع قطاع البريد. لكن هناك فرص لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات 

 من خلال استراتيجيات جديدة ودعم حكومي. 

II.  أجهزة الصراف الآليDAB  والشبابيك المصرفية الَالية المصرفيةGAB 

في الشمول  لبريد الجزائر دورا حيويا GABوالشبابيك المصرفية الآلية  DABتلعب أجهزة الصراف الآلي 
المالي أكثر مما هي عليه الأجهزة الخاصة بالبنوك، يوضح الرسم البياني التالي تطور عدد أجهزة الصراف الآلي 

DAB  وأجهزة الصراف الآلي المصرفيةGAB .خلال عشر سنوات 

لبريد الجزائر بين  GABوالشبابيك الآلية المصرفية  DABتطور عدد أجهزة الصراف الآلي  :22 الشكل
 9092و 9002

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

، 9092إلى عام  9002من عام  لالفي بريد الجزائر خ الآليةوالشبابيك تطور عدد الموزعات  يعرض الرسم
. تشير البيانات 0290ليصل الرقم  202من  حيث يتضح وجود اتجاه عام لزيادة مستمرة في عدد هذه الأجهزة

 موالهم. رغم أن معدل النمولأمما يسهل على العملاء الوصول  إلى زيادة مطردة تعكس توسع شبكة هذه الخدمات،
 يبدو مستقرا نسبيا، فقد لوحظت زيادة حادة في السنوات الأخيرة، مما يدل على تسارع وتيرة انتشار هذه الأجهزة. 

إيجابيا على الشمول المالي، يمكن أن يترجم ذلك في تثبيت أجهزة جديدة في المناطق  تعكس هذه الزيادة تأثيرا
التي يكون فيها الوصول محدودا، حيث تسهل الوصول إلى الأموال وتتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بمرونة 
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يز التجارة وع وتساهم في تحفأكبر دون الحاجة لزيارة الفروع. كما تساعد هذه الأجهزة في تقليل الضغط على الفر 
الإلكترونية. العوامل المؤثرة تشمل التطورات التكنولوجية المستمرة، التنافس مع المؤسسات المالية والبنوك، التغيرات 
في سلوك المستهلك، والسياسات الحكومية الداعمة. حيث تشير الاستنتاجات إلى ضرورة تحديث الخدمات المقدمة 

، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء في المناطق النائية. فضلا عن الحاجة إلى توسيع من خلال هذه الأجهزة
 تغطيتها وتحسين الوظائف لتلبية احتياجات الشرائح المهمشة، وتوعية الناس لتشجيع استخدام هذه الخدمات.

 الفرع الثالث: الكثافة المصرفية الكلية

فرد، أقل من المعيار، ولكن تقييم  00,000بعدد فروع البنوك لكل كثافة البنوك حسب كاميرون، المقاسة 
الشمول المالي من حيث الوصول يأخذ في الاعتبار قدرة الأفراد على الوصول إلى أي نقطة وصول، سواء كانت 

 فرع بنكي، أو وكالة، أو مكتب بريدي، أو جهاز صراف آلي أو شباك آلي مصرفي.

"الوصول" إلى القدرة على الاستفادة من الخدمات والمنتجات  ول للشمول الماليكما ذكر سابقا، يشير البعد الأ
المالية المقدمة من قبل المؤسسات المالية الرسمية. تعتمد هذه الجانب بشكل أساسي على انتشار البنوك أو كثافة 

معيار لتقييم وجود ك 0222البنوك، ويمكن قياس هذا الأخير باستخدام نموذج كاميرون الذي تم وضعه في عام 
 :(092صفحة  0222)سالم،  شخص، تُعطى كثافة البنوك بالتعبير التالي 00,000بنك لكل 

 00,000كثافة البنوك = ))عدد الفروع( / )عدد السكان(( * 

ات بنكي بشكل أمثل احتياج، فهذه هي الحالة المثالية حيث يلبي كل فرع 0إذا كانت كثافة البنوك تساوي  ¶
 شخص؛ 00,000

، فهذا يعني أن عدد الفروع يفوق الاحتياجات، مما يؤدي إلى تكاليف 0إذا كانت كثافة البنوك أكبر من  ¶
 عالية مقارنة بالعائدات المنخفضة؛

، فهذا يشير إلى انتشار غير كافٍ للبنوك ووصول غير كافٍ لتلبية 0إذا كانت كثافة البنوك أقل من  ¶
 .تياجات الأفراداح

 0,000يمكننا أيضا قياس كثافة البنوك والبريد بناء على عدد الفروع، الوكالات أو الصرافات الآلية لكل 
 كيلومتر مربع، وهو ما يوضحه الجدول الموالي: 
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 9092و 9002تقدير الكثافة المصرفية في الجزائر بين  :09الجدول 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 12155 12145 11791 11340 10894 10624 6536 6294 الكثافة المصرفية الاجمالية

 40339329 39543154 38760168 38000626 37260563 36543541 35856344 35196037 عدد السكان 

 3.012 3.071 3.042 2.984 2.924 2.907 1.823 1.789 نسبة كامرون

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 السنة

   10536 10035 13876 13587 17188 13000 12579 الكثافة المصرفية الاجمالية

   45606480 44903225 44177969 43451666 42705368 41927007 41136546 عدد السكان

   2.31 2.235 3.141 3.127 3.088 3.1 3.058 نسبة كامرون

 من اعداد الباحثة المصدر:

لقد قمنا بحساب هذا النسبة لجميع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية وتبين أنها تزيد عن واحد منذ عام 
. وهذا يشير إلى أن عدد نقاط الوصول يتجاوز الاحتياجات الفعلية، مما يؤدي إلى تكاليف مرتفعة مقارنة 9002

 بالعائدات المنخفضة.

الشمول المالي لا يتعلق كثيرا بتحسين الوصول، لأن هذا مضمون بالفعل ما عدا  لذلك في الجزائر، تعزيز
 الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالمعايير النوعية المذكورة سابقا.

 مؤشرات الاستخدام والنوعيةالمطلب الثاني: تحليل 

عدان الخدمات المالية، حيث ييهدف المطلب الثاني من هذا البحث إلى تحليل مؤشرات الاستخدام والنوعية في 
ام الأفراد استخد مدىمن العوامل الأساسية في تقييم فعالية هذه الخدمات وتأثيرها على الشمول المالي. إن فهم 

لهذه الخدمات، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة، يسهم في تقديم صورة شاملة عن مدى قدرتها على تلبية 
تعراض البيانات المتعلقة بمعدلات الاستخدام وتجارب العملاء، يمكن تحديد احتياجات المجتمع. من خلال اس

المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتعزيز، مما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز الشمول المالي. هذا 
ية احتياجات بالتحليل سيمكننا من التعرف على الفجوات الموجودة في الخدمات المالية وسبل تحسين جودتها لتل

 جميع الفئات السكانية، وبالتالي تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أوسع وأكثر شمولا.

 الفرع الأول: استعمال الخدمات البنكية

يعد استعمال الخدمات البنكية من الركائز الأساسية في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية. في 
مدى استخدام الأفراد لهذه الخدمات، سواء كانت تقليدية مثل فتح الحسابات البنكية أو  هذا الفرع، سنستعرض
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الحصول على القروض، أو خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. سيتيح لنا 
لعوائق ادية، والتعرف على اهذا التحليل فهم مدى انتشار هذه الخدمات بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتص

التي قد تحد من الوصول إليها. كما سنناقش تأثير استخدام هذه الخدمات على حياة الأفراد، وكيف تسهم في 
تحسين إدارة الأموال، وزيادة الاستقرار المالي. من خلال هذا الإطار، يمكننا تحديد الفرص والتحديات المرتبطة 

 يسهم في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع. باستعمال الخدمات البنكية، مما

I. امتلاك حسابات مصرفية نشطة 

من خلال امتلاك حساب مصرفي، يمكن للأفراد تجنب استخدام الطرق المالية غير الرسمية والمكلفة، مثل 
ى من الحسابات المصرفية مستوى أعلتخزين النقود في المنزل أو اللجوء إلى المقرضين غير الرسميين. توفر 

الأمان، وسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول إلى خدمات مالية أخرى. يظهر الرسم البياني التالي تطور 
 ة. الحسابات المصرفيعدد

 9092و 9002تطور عدد الحسابات المصرفية في البنوك الجزائرية بين  :20 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بياناتالمصدر: 

العملات بالرسمان البيانيان يشيران إلى نمو معتدل في عدد الحسابات المصرفية. من الواضح أن عدد الحسابات 
(. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن عدد الحسابات الجزائري  الأجنبية أقل من عدد الحسابات بالعملة الوطنية )الدينار
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 %20نسبة تقارب مقابل  02%، لكن بنسبة تزايد بالعملة الأجنبية يتغير بشكل مماثل لعدد الحسابات بالدينار
 .للحسابات بالعملة المحلية

أن السياسات والتنظيمات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملات الأجنبية قد تختلف من بلد  من المهم أن نلاحظ
إلى آخر اعتمادا على السياق الاقتصادي الخاص بهم وسياساتهم النقدية والتنظيمات المالية. قد تكون الأسباب 

متعددة  ممكنا في بلدان أخرى التي تجعل فتح حسابات بالعملات الأجنبية ممكنا في الجزائر بينما لا يكون ذلك 
 ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل:

: يمكن للبلدان اعتماد سياسات نقدية مختلفة تبعا لاحتياجاتها السياسات النقدية وسياسات الصرف ¶
لى ضمن سياسات تهدف إ الاقتصادية. في الجزائر، قد يكون فتح حسابات بالعملات الأجنبية مسموحا

الأجنبية، وتسهيل التعاملات التجارية الدولية أو دعم التبادلات مع دول أخرى. على جذب الاستثمارات 
النقيض من ذلك، قد تكون لدى بعض البلدان سياسات أكثر تقييدا للحفاظ على استقرار عملاتها الوطنية 

 والتحكم في حركة رؤوس الأموال؛
ركات رؤوس الأموال، بما في ذلك : يمكن للبلدان تطبيق ضوابط صارمة على حضوابط صرف العملات ¶

فتح الحسابات بالعملات الأجنبية، بهدف الحفاظ على استقرارها المالي، وتنظيم تدفقات رؤوس الأموال، 
 ومنع تسرب العملات.

II. الودائع والقروض 

 دتساهم هذه الخدمات المالية معا في توسيع الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي للأفرا
والمجتمعات، وتقليل الفقر من خلال تعزيز التمكين المالي. يُظهر الشكل أدناه تطور عدد المودعين والمقترضين 

 .9090و 9002في القطاع المصرفي الجزائري بين عامي 
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 9090و 9002تطور عدد المودعين والمقترضين في القطاع المصرفي الجزائري بين عامي  :20 الشكل

 
 / /https://www.bank-of-algeria.dz موقع بنك الجزائر من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات :المصدر

أما عدد المقترضين فيزيد  %46نلاحظ اتجاه تصاعدي في كل من الشكلين، فعدد المودعين يرتفع بنسبة 
عدد المودعين يتجاوز بشكل كبير عدد المقترضين، مما يؤدي إلى توازن غير متماثل  مع العلم أن %66بنسبة 

 في الاقتصاد. فيما يلي بعض النتائج المحتملة لهذا الوضع:

عندما يكون هناك المزيد من المودعين من المقترضين، يمكن للمؤسسات المالية تراكم  فائض السيولة: -
 الأموال الزائدة، مما يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة؛

يمكن أن يدفع فائض السيولة المؤسسات المالية إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز  انخفاض أسعار الفائدة: -
 رضين المحتملين على الاقتراض؛الطلب على الائتمان وتشجيع المقت

عندما تتجاوز العرض النقدي الطلب، يمكن للمؤسسات المالية خفض أسعار  عائدات أقل للمودعين: -
 الفائدة المقدمة للمودعين، مما يمكن أن يؤثر على دخلهم وقدرتهم على التوفير؛ 

يف مع توازن هذه التكال : تتحمل البنوك تكاليف متعلقة بالودائع، ويجبهامش أرباح منخفض للبنوك -
المنتجات التي توليها القروض. ومع ذلك، إذا كانت الودائع تتجاوز القروض الممنوحة، فإن التكاليف 

 ستتجاوز الإيرادات المحققة. وهذا يؤدي إلى هامش ربحي منخفض للبنوك؛
إلا أن التوازن  رضين،: على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تبدو مفيدة للمقتصعوبات للمقترضين -

بين العرض والطلب على الائتمان يمكن أن يجعل من الصعب الوصول إلى التمويل، حيث يمكن 
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في معاييرها للإقراض ويمكن أن يجد المقترضون المحتملون  للمؤسسات المالية أن تكون أكثر اختيارا
 صعوبة في الحصول على القروض التي يحتاجون إليها؛

يمكن أن يعيق التوازن المستمر بين العرض والطلب على الائتمان النمو الاقتصادي.  الاقتصادي:الركود  -
إذا لم تتمكن الشركات والأسر من الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والاستهلاك، فقد يؤدي ذلك 

 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ف بناء على العديد من العوامل، مثل السياسات النقدية التي من المهم ملاحظة أن الوضع الموصوف قد يختل

 تنفذها السلطات المالية وثقة الجهات الفاعلة في النظام المالي.

III. عدد البطاقات البنكية 

تعتبر بطاقات الخصم من الأدوات المالية الأساسية التي يعزز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى 
تتيح للأفراد إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، مما يعزز من تجربتهم المصرفية. الخدمات المصرفية، فهي 

مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، تساهم بطاقات الخصم في تقليل الحاجة لحمل النقد، مما يسهم في 
 تحسين إدارة الأموال والحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات النقدية.

البطاقات لحامليها بالوصول الفوري إلى أموالهم، سواء عبر نقاط البيع أو من خلال أجهزة الصراف تسمح هذه 
الآلي. كما تعزز من الشفافية المالية، حيث يمكن للأفراد تتبع نفقاتهم بسهولة. ومع ازدياد انتشار هذه البطاقات، 

ا يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتعزيز يتمكن المزيد من الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية، مم
 الإدماج المالي.

ومع ذلك، فإن هناك تحديات مثل الوعي المالي والقدرة على استخدام هذه الأدوات بشكل فعال. لذلك، يعد 
 مستدامة.حيويا لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية ال تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوصول إلى بطاقات الخصم أمرا
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 9099و 9009تطور عدد بطاقات الخصم بين  :29 الشكل

 
 https://data.imf.org موقع صندوق النقد الدولي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بياناتالمصدر: 

، حيث يتبين من خلاله 9099إلى عام  9009البياني تطور عدد بطاقات الخصم من عام يعرض الرسم 
، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ مليون بطاقة 2.2ألف الى ما يزيد عن  200 وجود زيادة مستمرة في عدد هذه البطاقات

يادة الثقة في نية، مما يعكس ز في السنوات الأخيرة. تشير البيانات إلى تزايد اعتماد الأفراد على المدفوعات الإلكترو 
استخدام البطاقات البنكية. كما لوحظ تسارع في معدل النمو خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على أن بطاقات الخصم 

 أصبحت أكثر شعبية مقارنة بالوسائل التقليدية للدفع. 

عدد البطاقات يعود لعدة عوامل، منها التوسع في شبكات نقاط البيع التي تقبل بطاقات الخصم، لهذا الارتفاع 
 على سلوكيات المستهلكين.  02-بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي تشجع على استخدامها، وتأثير جائحة كوفيد

جراء الي، حيث يسهل على الأفراد إمن الناحية الاقتصادية، يسهم انتشار بطاقات الخصم في زيادة الشمول الم
المعاملات والوصول إلى الخدمات المصرفية. كما يعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي 

 وتسهيل التجارة الإلكترونية، ويقلل من استخدام النقد، مما يعزز الشفافية في المعاملات المالية. 

التكنولوجية المستمرة التي تسهل استخدام بطاقات الخصم، إلى جانب التغيرات العوامل المؤثرة تشمل التطورات 
في  تلعب دورا اكومية أيضفي سلوك المستهلك الذي يميل بشكل متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية. السياسات الح

 دعم هذا الاتجاه، خاصة في سياق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
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نحو المدفوعات الإلكترونية، مما يتطلب من البنوك  لرسم البياني تحولا ملحوظابناء على ما تقدم، يُظهر ا
وشركات الخدمات المالية الاستمرار في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوعية العملاء بفوائد استخدامها. كما 

 يتعين على الحكومات توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا التحول.

 استخدام الخدمات المالية المعروضة من طرف البريدالفرع الثاني: 

ة حيويا في تعزيز الشمول المالي وتلبي يعتبر استخدام الخدمات المالية المعروضة من قبل البريد عنصرا
احتياجات الأفراد والمجتمعات. تمثل هذه الخدمات بديلا مهما للخدمات المصرفية التقليدية، خاصة في المناطق 

فئات الأقل وصولا للخدمات المالية. في هذا الإطار، ستركز هذه الدراسة على تحليل كيفية استخدام النائية أو ال
الأفراد لهذه الخدمات، وتأثيرها على تحسين الوصول إلى الموارد المالية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما 

منظومة المتاحة لتطويره وتعزيز دوره في ال سنستعرض التحديات التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى الفرص
المالية الوطنية. من خلال فهم هذه الدينامكيات، يمكن تعزيز استراتيجيات التوسع في الخدمات المالية البريدية 

 لضمان تحقيق أقصى استفادة للمجتمعات.

I. امتلاك بطاقات بريدية 

دول التي تسهم في تعزيز الشمول المالي في العديد من التعتبر البطاقات البريدية من الأدوات المالية الأساسية 
بطاقات فعال. تسهم هذه ال وعة من الخدمات المالية بشكلعلى غرار الجزائر، حيث تتيح للأفراد الوصول إلى مجم

 في تسهيل عمليات التحويل، الادخار، والسحب، مما يعزز قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل. 

لاوة على ذلك، فإن استخدام البطاقات البريدية يعد خيارا مثاليا للفئات التي قد تكون غير قادرة على الوصول ع
إلى البنوك التقليدية، مما يزيد من فرص الاندماج المالي ويقلل الفجوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية. كما أن 

للمعاملات المالية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد توفر هذه البطاقات يعزز من الاستخدام الآمن والمريح 
 ويعزز من الشفافية في المعاملات. 

تتطلب هذه الفوائد التركيز على تطوير وتعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم استخدام البطاقات البريدية، بالإضافة 
يدية أن من خلال هذه الإجراءات يمكن للبطاقات البر  لتوفير التوعية اللازمة للأفراد حول كيفية استخدامها بفعالية.

شكل التالي يعرض التلعب دورا محوريا في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمجتمعات. 
 :9092إلى أوت  9092تطور عدد بطاقات الدفع "ذهبية" من جانفي 



في الجزائرالمصرفي  الاستقرارو  الشمول الماليمستويات ل ةتحليلدراسة وبناء المؤشرات المركبة مع  منهجية البحث في الاقتصاد القياسي: صل الثالثلفا  
  

246 

 

 9092إلى أوت  9092تطور عدد بطاقات الدفع "ذهبية" من جانفي  :22 الشكل

 
 https://giemonetique.dz موقع تجمع النقد الَالي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات المصدر:

يعرض الرسم البياني تطور عدد بطاقات الدفع "ذهبية"، حيث يتضح وجود زيادة مستمرة في عدد هذه البطاقات 
مدار الفترة المذكورة. تشير البيانات إلى اعتماد متزايد للأفراد على المدفوعات الإلكترونية، مما يعكس زيادة على 

الثقة في استخدام بطاقات الدفع. يظهر معدل النمو استقرارا نسبيا في معظم الأشهر، مع تسارع ملحوظ في الأشهر 
 .رنة بالوسائل التقليدية للدفعالأخيرة، مما يدل على تزايد شعبية هذه البطاقات مقا

كما يجدر ذكر أن لهذه البطاقات أنواع حسب احتياجات العملاء، الشكلين التاليين يوضحان تطور عدد 
 .9092وأوت  9092البطاقات بين جانفي 

 9092إلى أوت  9092من جانفي والبطاقات الشخصية  تطور عدد بطاقات الأعمال: 22 الشكل

   
  https://giemonetique.dz موقع تجمع النقد الَالي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات :المصدر
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تتعدد الآثار الإيجابية لهذا الانتشار، حيث يسهم في زيادة الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات المالية، 
ماد الاستهلاكي وتسهيل التجارة الإلكترونية. كما يساهم تقليل الاعتوتحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز الإنفاق 

على النقد في تعزيز الشفافية وتقليل الجرائم المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما يدفع نحو تطور قطاع الخدمات 
 .المالية

مان، ت ويوفر الأتؤثر عدة عوامل على هذه الزيادة، منها التطور التكنولوجي الذي يسهل استخدام البطاقا
بالإضافة إلى تغيرات في سلوك المستهلكين الذين يفضلون المدفوعات الإلكترونية. كما تلعب السياسات الحكومية 

 .والحملات الترويجية دورا هاما في تشجيع هذا الاتجاه

ى توسع لتعتبر بطاقات الأعمال مؤشرا مهما على مستوى النشاط الاقتصادي، حيث تشير الزيادة في عددها إ
ن في تبادل المعلومات والاتصالات بي الشبكات المهنية وزيادة فرص الأعمال. تلعب هذه البطاقات دورا حيويا

تؤثر مجموعة من العوامل كما  .الأفراد والشركات، كما تستخدم للترويج للمنتجات والخدمات وزيادة قاعدة العملاء
الاقتصادي، المؤتمرات والمعارض التجارية، وظهور التسويق الرقمي، على تبادل بطاقات الأعمال، مثل الأداء 

الذي قد يقلل من الاعتماد على البطاقات التقليدية. بالرغم من هذه التغيرات، تبقى بطاقات الأعمال أداة تسويقية 
 فعالة.

د هذه ديعرض الرسم البياني أيضا تطور عدد البطاقات الشخصية حيث يتضح وجود زيادة مستمرة في ع
البطاقات خلال هذه الفترة. تشير البيانات إلى أن هناك اعتمادا متزايدا من قبل الأفراد على الخدمات المصرفية 
الإلكترونية، مما يعكس زيادة الثقة في استخدام هذه البطاقات. ورغم استمرار الزيادة، يبدو أن معدل النمو مستقر 

 ستخدام البطاقات الشخصية.نسبيا، مما يدل على توقعات نمو مطرد في ا

تنوه النتائج إلى ضرورة استمرار البنوك وشركات الخدمات المالية في تطوير خيارات الدفع الإلكترونية، ودعم 
الحكومات لهذا التحول عبر توفير البنية التحتية اللازمة. من المهم أيضا توعية العملاء بفوائد البطاقات وكيفية 

مول على تطور القطاع المالي وزيادة الش رئيسيا ل، يعتبر انتشار هذه البطاقات مؤشرااستخدامها بأمان. وبالمجم
 .المالي، مما يتطلب جهدا مشتركا من جميع الأطراف المعنية لتعزيز هذه الخدمات
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II. استعمال أجهزة الدفع الالكتروني 

ل الأشخاص، وتسهم في تسهيتوفر أجهزة الدفع الإلكتروني الخدمات المالية الأساسية لشرائح واسعة من 
 المعاملات الإلكترونية وخلق فرص اقتصادية للأفراد الذين يتم استبعادهم من النظام المالي الرسمي.

تطورا ملحوظا على الصعيد الوطني،  TPE، شهد عدد أجهزة الدفع الإلكتروني 9090و 9002بين عامي 
ة للأزمة الصحية وظهور الخدمات غير الملموسة. نتيج 9090مع زيادة ملحوظة في استخدامها، خاصة في عام 

، التي تتيح للتجار الصغار ورجال الأعمال TPEيُظهر ذلك اعترافا بأهمية استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني 
 ومقدمي الخدمات الانضمام إلى النظام المالي الرسمي وقبول المدفوعات الإلكترونية التي يقوم بها المستهلكون.

خرى، يمكن أيضا للمستهلكين الاستفادة من الوصول إلى الخدمات المالية من خلال أجهزة الدفع من ناحية أ
. على سبيل المثال، تتيح بطاقات الخصم المرتبطة بأجهزة الدفع الإلكتروني للأفراد سحب النقود TPEالإلكتروني 

إلى الآخرين. يُسهل هذا العمليات من أجهزة الصراف الآلي، وإجراء المدفوعات في المتاجر، وتحويل الأموال 
المالية اليومية، ويُقلل من الاعتماد على النقد، ويوفر خيارات أكثر أمانا وراحة للأشخاص الذين ليس لديهم وصول 

 إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

يلومتر ك 0000فرد ولكل  000000لكل  TPEيجب مراقبة هذا التطور الهام لعدد أجهزة الدفع الإلكتروني 
 مربع، والتي توضحه الرسوم البيانية التالية:

 9092والسداسي الأول من 9002تطور عدد أجهزة نهائيات الدفع الالكتروني بين  :25 الشكل
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ألف جهاز  20ما يقارب إلى  9002يعرض الرسم البياني تطور عدد أجهزة نقاط البيع الإلكتروني من عام 
، حيث يتضح وجود زيادة مستمرة في عدد هذه الأجهزة خلال هذه الفترة. تشير البيانات إلى أن هناك 9092عام 

ظ دة الثقة في استخدام هذه الأجهزة. كما لوحاعتمادا متزايدا من قبل التجار على الدفع الإلكتروني، مما يعكس زيا
تسارع في معدل النمو في السنوات الأخيرة، مما يدل على تزايد شعبية الدفع الإلكتروني وتفضيله عن الوسائل 

 التقليدية. 

تتميز البيانات بعدم وجود انخفاضات كبيرة أو تقلبات ملحوظة، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا المجال. 
هم انتشار هذه الأجهزة في زيادة الشمول المالي، حيث يسهل على الأفراد إجراء المعاملات المالية والوصول يسا

إلى الخدمات المصرفية. كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتسهيل التجارة 
 الشفافية في المعاملات.الإلكترونية، بالإضافة إلى تقليل استخدام النقد وزيادة 

تتداخل عدة عوامل في هذا الاتجاه، مثل التطور التكنولوجي المستمر، والتغيرات في سلوك المستهلكين، 
في  02-والسياسات الحكومية التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جائحة كوفيد

 س استخدام الدفع الإلكتروني لتجنب التعامل مع النقد.تسريع هذا التحول، حيث فضل العديد من النا

تشير النتائج إلى ضرورة أن تستمر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية في دعم هذا التحول من خلال 
توفير البنية التحتية اللازمة، وتشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية. كما يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 ثمار في أجهزة نقاط البيع للاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني.الاست

على تطور القطاع التجاري وزيادة الشمول المالي، لكن  هاما يعتبر انتشار نهائيات الدفع الالكتروني مؤشرا
لاعتماد االمؤشر الأهم من ذلك هو عدد عمليات الدفع عبر نهائيات الدفع الالكترونين الشكل الموالي يوضح تزايد 

 على هذا النوع من عمليات الدفع: 
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 9092وجويلية  9002تطور عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني بين جانفي  :26 الشكل
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هذا  عدد ومبالغ ، حيث يتضح وجود زيادة مستمرة فيTPEيعرض الرسم البياني تطور نشاط الدفع عبر 
 90220العدد ارتفع من  . تشير البيانات إلى أن%900ارتفعا بنسبتين تفوقان  ناللذا النشاط خلال هذه الفترة

 مليون دينار جزائري الى أزيد من أربع ملايير مما يشير الى أن 022عملية دفع أما مبلغ هذه العمليات ارتفع من 
متزايدا من قبل المستهلكين على الدفع الإلكتروني، مما يعكس زيادة الثقة في استخدام هذه  هناك اعتمادا

 .روني مقارنة بالوسائل التقليديةشعبية الدفع الإلكت وتزايد الأجهزة

يجدر بنا هنا الإشارة لشريحة من المجتمع تقوم بترك رصيد صغير في حساباتها للقيام بهذا النوع من عمليات 
الدفع بشكل يسمح لها بالحد من الاستعمال المفرط للبطاقة لتسديد المشتريات، وهو تصرف يعاكس الغرض الفعلي 

 ئها. قتصاد الظل ويزيد من الكتلة النقدية بدل احتوامن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، فلا يسمح بالتقليل من ا

 الفرع الثالث: مؤشرات النوعية

تعد مؤشرات النوعية للخدمات المالية أداة أساسية لفهم كيف تساهم هذه الخدمات في تعزيز الشمول المالي. 
فمع تزايد الاعتماد على الحلول المالية الرقمية، تبرز أهمية تقييم جودة هذه الخدمات ومدى تلبيتها لاحتياجات 

عددة البنوك. في هذا الفرع، سنستعرض مؤشرات نوعية متالفئات المختلفة، بما في ذلك الأفراد غير المتعاملين مع 
تسهل إجراء المعاملات، وتعكس زيادة الوعي المالي. من خلال تحليل هذه المؤشرات، نسعى إلى توفير رؤى 
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واضحة حول التحديات والفرص المتاحة أمام المؤسسات المالية، مما يمكنها من تحسين خدماتها وتعزيز قدرتها 
 جتمع بشكل شامل وفعّال.على خدمة الم

I. الثقافة المالية 

في الشمول المالي، حيث يسمح للأفراد بتكوين المعرفة والمهارات اللازمة  يلعب التثقيف المالي دورا أساسيا
 لاستخدام الخدمات المالية بفعالية بمجرد الوصول إليها.

جال ي، مما يكشف عن قلة الاهتمام بالمالجزائر تحتل مرتبة متأخرة بين الدول العربية من حيث التعليم المال
 المالي والخدمات المقدمة فيه، وعدم وجود برامج تعليمية تهدف إلى مكافحة الأمية المالية.

من بين الاستراتيجيات والمبادرات للتثقيف المالي التي تم اطلاقها في القطاعين العام والخاص في عدة دول 
. يوفر هذا 9002ي" بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في نهاية عام عربية، نذكر إطلاق "مرصد الشمول المال

الموقع على الويب موارد تعليمية حول استخدام الخدمات المالية ووسائل الدفع، مما يتيح للعملاء الحصول على 
يد من العد المعلومات والنصائح اللازمة حول المنتجات والخدمات المالية وتكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، قامت

 البنوك في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مبادرات وبرامج توعية بنكية تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية.

 يمكن للجزائر بدورها أن تتخذ مبادرات لتحسين مستوى التعليم المالي من خلال:

 ؛تنظيم مؤتمرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي -
 لتقييم مدى تعرف المواطنين على إدارة أموالهم؛إجراء استطلاع وطني  -
، OECDالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  INFEالانضمام إلى الشبكة الدولية للتعليم المالي  -

مما يتيح المشاركة في منصة عالمية للتبادل والتعاون في مجال التعليم المالي. يتيح للدول الأعضاء 
الاستفادة من المعرفة والخبرة للأعضاء الآخرين، مما يمكنهم من تعزيز مبادرات التعليم المالي الخاصة 

 يم المالي على الصعيد الوطني؛أيضا موارد ومنشورات يمكن استخدامها لدعم جهود التعل INFEبهم. توفر 
 إطلاق مبادرات من قبل البنوك في مجال التعليم المالي وتوعية الإدارة المالية. -

II. الدفع عبر الإنترنت 

يُعتبر الدفع عبر الإنترنت من الأدوات الحيوية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي، فهو يزيل العقبات 
لزمانية التي تواجه الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، حيث يسهل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية وا
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الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والمشاريع الصغيرة، خاصة في المناطق النائية أو المحرومة من البنية التحتية 
هولة، مما ت مالية بسالمصرفية التقليدية. من خلال توفير وسائل دفع مرنة وسريعة، يمكن للأفراد إجراء معاملا

يقلل من اعتمادهم على النقد، كما يساعد على تحسين الشفافية وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما 
يجعل التعاملات أكثر أمانا. كما تمكن هذه الطريقة الأفراد من الانخراط في الاقتصاد الرقمي، مما يفتح أمامهم 

ار. بالإضافة إلى ذلك، تسهم السياسات الحكومية التي تدعم التحول الرقمي في تعزيز فرصا أكبر للتجارة والابتك
 استخدام الدفع عبر الإنترنت، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

 ر الوصولحيث يوفيُعتبر الدفع عبر الإنترنت عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، 
لخدمات المالية بشكل أسهل وأسرع، مما يساهم في تطوير الاقتصادات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة. يظهر ل

 :9092وجويلية  9002الشكل التالي تطور استخدام الدفع عبر الإنترنت بشكل إيجابي بين جانفي 

 9092وجويلية  9002عبر الإنترنت بين جانفي  تطور استخدام الدفع :27 الشكل
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يعرض الرسم البياني تطور عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت في الجزائر على مدار فترة زمنية تمتد لعدة 
 بشكل شهري عملية الى أزيد من مليوني عملية  220 02من ستمرة البياني وجود زيادة مسنوات. يتضح من الرسم 

خلال الفترة المدروسة، مع تسجيل ارتفاع حاد في السنوات الأخيرة. تشير هذه الاتجاهات إلى تحول ملحوظ نحو 
استخدام المدفوعات الإلكترونية، مما يعكس تزايد اعتماد الجزائريين على هذه الطريقة الحديثة في إجراء المعاملات 
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نمو في هذا المجال، مما يعكس ثقة المتعاملين في خدمات المالية. يسلط الرسم البياني الضوء على استقرار ال
 الدفع الإلكتروني وقدرتها على تلبية احتياجاتهم بشكل فعال.

رسميا في الجزائر. في البداية، تم فتح  CIB، تم إطلاق الدفع عبر الإنترنت بواسطة بطاقة 9002منذ أكتوبر 
هذه الخدمة لمزودي الخدمات مثل شركات توزيع المياه والطاقة )الغاز والكهرباء( والهاتف الثابت والمحمول. حاليا، 

 تاجرا إلكترونيا إلى نظام الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة مصرفية متعددة البنوك. 200انضم أكثر من 

 92.220.922بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي تمت منذ بدء الدفع عبر الإنترنت  ،9099حتى عام 
 .EDAHABIAو CIBمعاملة، وتشمل هذه الإحصائيات النشاط المالي المنجز باستخدام بطاقات 

III. الدفع عبر الهاتف 

ريحة وسريعة وسيلة م يُعتبر الدفع عبر الهاتف المحمول من الأدوات الفعالة لتعزيز الشمول المالي، حيث يوفر
لإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى بنوك تقليدية. مع تزايد انتشار الهواتف الذكية، أصبح بإمكان الأفراد، 
بما في ذلك أولئك في المناطق النائية، الوصول إلى خدمات مالية متنوعة، مثل تحويل الأموال، وسداد الفواتير، 

 .ت سهلة الاستخداموشراء المنتجات، عبر تطبيقا

تساهم هذه الطريقة في تقليل الاعتماد على النقد، مما يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر السرقة والغش. كما 
يسهم الدفع عبر الهاتف في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى عملاء 

 .جدد، مما يعزز النمو الاقتصادي

من الحكومات والمبادرات الخاصة هذا الاتجاه من خلال تقديم برامج تعليمية وتوعوية، مما يساهم تدعم العديد 
في تعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا المالية. في النهاية، يُعتبر الدفع عبر الهاتف المحمول أداة قوية لتحقيق 

 .ة المستدامة في المجتمعاتالشمول المالي، حيث يفتح الأبواب أمام فرص جديدة ويعزز التنمي
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 9092وأوت  9099تطور عدد عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول بين نوفمبر  :22 الشكل
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عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول في الجزائر خلال الفترة الزمنية الممتدة يعرض الرسم البياني تطور عدد 
 . يتضح من الرسم البياني وجود زيادة مستمرة في عدد هذه العمليات9092إلى منتصف عام  9099من نهاية عام 

د ، مما يعكس تزاي9092عملية في شهر جويلية  2020220الى  9099عملية في شهر نوفمبر  9002020من 
 اعتماد الجزائريين وزيادة ثقتهم في هذه الخدمات.

يشير التحليل التفصيلي إلى وجود نمو مطرد في عدد عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع تسارع في 
معدل النمو خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس زيادة شعبية هذه الوسيلة مقارنة بالطرق التقليدية للدفع. على الرغم 

عض التذبذبات الطفيفة في عدد المعاملات من شهر لآخر، إلا أن الاتجاه العام يبقى نحو الزيادة من وجود ب
 المستمرة.

تترتب على هذا الانتشار عدة آثار إيجابية، منها تعزيز الشمول المالي، حيث يسهل الدفع عبر الهاتف المحمول 
المصرفية. كما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من على الأفراد إجراء المعاملات المالية والوصول إلى الخدمات 

خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتسهيل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النقد وزيادة الشفافية 
 في المعاملات المالية.

هناك عدة عوامل مؤثرة في هذا الاتجاه، مثل التطور التكنولوجي المستمر في مجال الهواتف المحمولة 
والإنترنت، وكذلك التغيرات في سلوك المستهلكين الذين يفضلون الدفع الإلكتروني. دعم السياسات الحكومية للتحول 
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أدت إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية،  التي 02-نحو الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد
 كلها عوامل تساهم في هذا النمو.

IV.  التحويلات بين الأشخاصP2P 

أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح للأفراد إرسال واستقبال  P2Pتعتبر التحويلات بين الأشخاص 
لبنوك. تقدم هذه التحويلات وسيلة ملائمة لإجراء الأموال بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل ا

المعاملات المالية، مما يجعلها متاحة للشرائح المختلفة من المجتمع، بما في ذلك أولئك الذين لا يمتلكون حسابات 
رة امصرفية. كما تتميز برسوم أقل مقارنة بالبنوك التقليدية، مما يجعلها خيارا اقتصاديا. تعزز هذه التحويلات التج

الإلكترونية، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، وتعمل على زيادة الشفافية في المعاملات المالية من خلال تقليل 
تحديات مثل مخاوف الأمان والاحتيال، بالإضافة إلى  P2Pالاعتماد على النقد. ومع ذلك، تواجه التحويلات 

ة جب على الحكومات والشركات المالية التركيز على زيادنقص البنية التحتية التقنية في بعض المناطق. لذا، ي
، وتطوير معايير أمان قوية لحماية المستخدمين، واستثمار في البنية التحتية الرقمية P2Pالوعي بفوائد التحويلات 

خطوة هامة  P2Pلضمان توفر هذه الخدمات في جميع المناطق. في المجمل، تمثل التحويلات بين الأشخاص 
يق الشمول المالي، مما يتيح للأفراد التعامل بمرونة وسهولة في عالم متزايد من المعاملات الرقمية. الشكل نحو تحق

 .التالي يوضح تزايد التوجه نحو استعمال هذا النوع من التحويلات

 9092وأوت  9099بين نوفمبر  P2Pتطور عدد عمليات التحويلات بين الأشخاص  :22 الشكل

 
 https://giemonetique.dz موقع تجمع النقد الَالي من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيانات :المصدر
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إلى منتصف عام  9099من نهاية عام  P2Pيعرض الرسم البياني تطور عدد التحويلات المالية بين الأفراد 
الي أزيد من ثلاث  9099عملية في نوفمبر  222220من  التحويلات عدد ، ويظهر زيادة مستمرة في هذه9092

، مما يعكس تزايد الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وثقة الأفراد في هذه 9092ملايين عملية شهر جويلية 
الخدمات. يتضح أن هناك تسارعا في معدل النمو خلال الأشهر الأخيرة، ما يدل على تفضيل هذه الوسيلة على 
الطرق التقليدية، على الرغم من وجود تذبذبات طفيفة بين الأشهر. تعكس هذه الزيادة تأثيرات إيجابية عدة، مثل 
زيادة الشمول المالي، حيث يسهل على الأفراد إجراء المعاملات والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يعزز النمو 

قد، تجارة الإلكترونية. كما يساهم في تقليل استخدام النالاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الاستهلاكي وتسهيل ال
مما يزيد من الشفافية في المعاملات ويقلل من الجريمة. وقد أسهم التطور التكنولوجي، والتغيرات في سلوك 

التي سرعت التحول نحو  02-المستهلك، والدعم الحكومي في تعزيز هذا الاتجاه، خاصة بعد تأثير جائحة كوفيد
ات الرقمية. بالتالي، يجب على الحكومة والشركات والمؤسسات المالية الاستمرار في دعم هذا التحول من المدفوع

خلال تحسين البنية التحتية وتوفير حلول مخصصة، مع ضرورة مراعاة التحديات التي قد تواجه بعض الفئات، 
المالي  هاما على تطور القطاع ه يعد مؤشرامثل كبار السن والمقيمين في المناطق الريفية. إن استمرار هذا الاتجا

 وزيادة الشمول المالي، مما يتطلب تكثيف الجهود لتحسين وتوسيع نطاق خدمات التحويلات المالية الإلكترونية.

منه هذه التحويلات يعتمد على العملات المشفرة، التي تُعتبر وسائل تحويل سريعة وفعالة،  يتضح أن جزءا كبيرا
أنها ممنوعة في العديد من الدول، مثل الجزائر، نظرا لصعوبة تتبعها وارتباطها بمخاطر مثل غسيل لكن يُلاحظ 

الأموال. رغم القيود، يبدو أن استخدام العملات المشفرة في التحويلات المالية في تزايد مستمر، مما يدل على رغبة 
م هذا أمام السياسات الحكومية الرامية إلى تنظي ياالأفراد في البحث عن بدائل للطرق التقليدية، وهو ما يُظهر تحد

 .المجال
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 الثالث خلاصة الفصل

في ختام الفصل الثالث، يمكن القول إن المنهجية المقدمة اعتمدت على بناء قاعدة صلبة لتحليل الاستقرار 
المالي والشمول المالي في الجزائر من خلال استخدام الاقتصاد القياسي وبناء المؤشرات المركبة. تناول هذا الفصل 

ية، ياسي وطرق تقييم مختلف الجوانب الاقتصادية والمالعدة أبعاد تمثل جوهر البحث العلمي في مجال الاقتصاد الق
 مما يساهم في فهم عميق للبيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية. 

في المبحث الأول، تطرّقنا إلى تعريف الاقتصاد القياسي كعلم يهتم باستخدام النماذج الرياضية والإحصائية 
ماذج وأهم فروعه. تم التركيز على أدوات الاقتصاد القياسي مثل نلتحليل البيانات الاقتصادية، واستعرضنا أهدافه 

 السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية التي تلعب دورا أساسيا في دراسة تطور المتغيرات الاقتصادية بمرور الزمن.
ددة للأداء عثم جاء الحديث في المطلب الثاني عن منهجية بناء المؤشرات المركبة التي تساعد على قياس أبعاد مت

الاقتصادي والمالي بطريقة مركزة. تم استعراض دليل بناء المؤشرات المركبة من مصادر عالمية، كما تم تطبيق 
خطوات مثل تحديد الإطار النظري للمؤشر، واختيار المؤشرات الفرعية، والتعامل مع البيانات المفقودة، والتوحيد 

جة. هذه الأدوات هي التي تجعل المؤشرات المركبة دقيقة وموثوقة في القياسي، والتوزين، وتقديم المؤشرات النات
 تقديم تحليل شامل للتغيرات الاقتصادية.

في المباحث اللاحقة، تم تحليل مستويات الاستقرار المالي والمصرفي، حيث تم تقديم مؤشرات كلية وجزئية 
تُعتبر  لة والربحية وكفاية رأس المال، التيمفصلة تتعلق بالاستقرار المصرفي في الجزائر، مثل مؤشرات السيو 

أساسية لتقييم صحة النظام المصرفي. تساهم هذه المؤشرات في إعطاء صورة دقيقة عن المخاطر المالية والمصرفية 
أما  المحتملة، مما يتيح لصانعي السياسات في الجزائر توجيه استراتيجياتهم على نحو ملائم لمواجهة التحديات.

شمول المالي، فقد تم تحليل الكثافة المصرفية والبريدية كمؤشرات لقياس مدى الوصول إلى الخدمات بالنسبة لل
المالية، مما يبرز مدى قدرة القطاع المالي على تلبية احتياجات السكان والوصول إلى الشرائح المحرومة من 

لشمول رفي، مع التركيز على تحسين االخدمات المالية. توضح هذه المؤشرات نقاط القوة والضعف في النظام المص
 المالي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
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 9092- 9002الجزائر خلال الفترة  الفصل الرابع: قياس أثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في

 الرابع الفصل تمهيد

العلاقة بين الشمول المالي واستقرار القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة  قياسفي هذا الفصل، نسعى ل
بعدما تم التركيز على التحليل العميق للعوامل التي تساهم في استقرار النظام  .9092إلى  9002الممتدة من 

 المصرفي ودور الشمول المالي كوسيلة لتعزيز هذا الاستقرار. 

ظهر أداء القطاع المصرفي. كأداة تحليلية تُ  (ISBA) شر استقرار البنوك الجزائري في المبحث الأول، يتم بناء مؤ 
المطلب الأول تحليل البيانات الإحصائية للوصول إلى معادلة دقيقة لقياس هذا المؤشر، وفي المطلب  ويشمل

 .ية التقييماتوقالثاني يتم تحليل المؤشر المركب ومقارنته بمؤشرات أخرى لاستكشاف مدى اتساق النتائج وموث

أما المبحث الثاني، فيتناول قياس وتحليل أثر الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي الجزائري. يبدأ 
المطلب الأول ببناء نموذج قياسي لتوضيح العلاقة بين متغيرات الشمول المالي والاستقرار المصرفي، في حين 

رات لنموذج للتأكد من صحته ودقته، بما في ذلك تحليل التأثييُخصص المطلب الثاني للاختبارات التشخيصية ل
 .المباشرة وغير المباشرة للشمول المالي

في المبحث الثالث، يتم التركيز على تقديم النتائج الأساسية للدراسة وتحليلها من منظور عملي ونظري، حيث 
لفهم التأثيرات المباشرة  (ISBA) الجزائري  يتم تقييم العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشر استقرار البنوك

وغير المباشرة للشمول المالي على القطاع المصرفي. يشمل التحليل تسليط الضوء على العوامل المؤثرة مثل 
السياسات المالية، البيئة الاقتصادية، والاستقرار السياسي، مع تقييم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على استقرار 

(. يتم استعراض كيفية تأثير الأزمات مثل انخفاض 9092-9002زائرية خلال الفترة المدروسة )المصارف الج
على استقرار النظام المصرفي ودور الشمول المالي في التخفيف من آثار هذه  02-أسعار النفط وجائحة كوفيد

 ي من خلاللمصرفالأداء االأزمات. كما يُختتم المبحث بتقديم توصيات موجهة لصناع القرار تهدف إلى تحسين 
تعزيز البنية التحتية الرقمية، دعم الإطار التنظيمي، ونشر الوعي المالي، بالإضافة إلى تطوير سياسات شمول 

 .مالي شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية
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 (ISBA) الجزائري بناء مؤشر استقرار البنوك  المبحث الأول:

حديد ، من خلال تي مؤشر استقرار البنوك الجزائر يهدف هذا المبحث إلى تقديم إطار تطبيقي شامل لبناء 
، 9092و 9002مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تعكس صلابة القطاع المصرفي في الجزائر بين سنتي 

رز لى استقرار النظام المالي. سيتم استعراض أبإضافة إلى كيفية قياس تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة ع
المؤشرات التي تم اختيارها بناء على الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، مع التركيز على كيفية تكامل هذه 

 .المؤشرات في بناء نموذج يعكس واقع الاستقرار البنكي في الجزائر بشكل دقيق وفعّال

أداة محورية تهدف إلى تحليل قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام  ISBA في هذا السياق، يعتبر مؤشر
الأزمات، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية أو التغيرات في أسعار النفط، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة 

 .على الوضع المالي للبنوك الجزائرية

 لاستقرار المصرفيالمطلب الأول: تحليل البيانات وإيجاد معادلة مؤشر ا

يهدف هذا المطلب إلى تسليط الضوء على الخطوات المنهجية لبناء معادلة مؤشر الاستقرار المصرفي، بما 
 .يُسهم في تعزيز فهم أعمق للعوامل المؤثرة في استدامة الأنظمة المصرفية

 الفرع الأول: اختيار المؤشرات

ات المركبة، حيث يلعب دورا أساسيا في تحديد مدى دقة يمثل اختيار المؤشرات خطوة جوهرية في بناء المؤشر 
وشمولية القياس. إذ تعتمد فعالية أي مؤشر مركب على مدى ملاءمة المؤشرات الفرعية المختارة وقدرتها على 
تمثيل الظاهرة أو المجال المراد دراسته. يتم هذا الاختيار بناء على معايير علمية تشمل التوافق مع الأهداف 

 .ة، الدقة في قياس المتغيرات، والقدرة على توفير بيانات موثوقة وقابلة للتحليلالمرجو 

في مجال بناء المؤشرات المتعلقة بالاستقرار المالي والمصرفي، يبرز دور المؤشرات الفرعية كأداة لتحليل 
لفرع إلى . يهدف هذا االجوانب المختلفة مثل السيولة، الربحية، كفاية رأس المال، جودة الأصول، وحساسية السوق 

تسليط الضوء على أسس ومعايير اختيار المؤشرات الفرعية ودورها في توفير قاعدة صلبة لإعداد مؤشر مركب 
 .يعكس صورة دقيقة عن الاستقرار المصرفي
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I. التعريف بقاعدة البيانات المستعملة 

مؤشرا  20مجموعة تتكون من ، قمنا باختيار (ISBA) لبناء مؤشر استقرار القطاع المصرفي في الجزائر
. تم اختيار هذه المؤشرات بناء على 02رقم جدول منها والتي تم عرضها في ال 92أساسيا، حيث تم التركيز على 

استخدامها الواسع في الأدبيات العلمية المعترف بها، وهي تغطي جوانب متعددة من صلابة القطاع المالي 
مؤشرات فرعية لقياس تأثير كل مؤشر على استقرار النظام المصرفي المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم 

 .بشكل تفصيلي ودقيق

 ISBAالمؤشرات المستخدمة في بناء مؤشر استقرار البنوك  :02الجدول 

 المؤشرات الفرعية المؤشر

المؤشرات الاقتصادية 
الكلية 

(Macroéconomique) 

 (PIBالإجمالي ) المحلي الناتج

 (Recettes des hydrocarburesالنفطية ) الإيرادات

 (IPC globalالعام ) المستهلك أسعارو مؤشر التضخم أ

 (Taux de change USD/DZDالدولار الأمريكي ) تبادل معدل

 (Taux de change EUR/DZDاليورو ) تبادل معدل

رؤوس الأموال 
(capitaux) 

 (Solvabilité)المالية  الملاءة

 ( FP/actif) المركز المالي للبنك

 (Solvabilité tiers 1) 0للطبقة  المالية الملاءة

جودة الأصول 
(Qualité de l'actif) 

 (PNP/FPRالأساسي ) المال المدفوعة/ رأس غير التمويلات

 (PNP/total prêtالقروض ) المدفوعة/ إجمالي غير التمويلات

 (PRV/total PNP net) الصافية المدفوعة غير التمويلات المخصصات/إجمالي

 (PRV/total PNPالمدفوعة ) غير التمويلات المخصصات/ إجمالي

الإدارة 
(Management) 

 (Tot créances/total dépôtsالودائع ) القروض/ إجمالي إجمالي

 (Charges d'exploitation bancaire/ total actifالأصول ) المصرفية/ إجمالي التشغيلية النفقات

الربحية 
(Rentabilité) 

 (Résultat net/actifالصافي/ الأصول ) الربح

 (Résultat net/FPالمالية ) الصافي/ الملاءة الربح
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 إعداد الطالبةن مر: المصد

في السياق الجزائري، تُعد إيرادات النفط أحد المصادر الرئيسية لزيادة السيولة المالية في البنوك. تُستخدم هذه 
الإيرادات غالبا لتمويل شراء السندات الوطنية، مما يساهم في تعزيز الصلابة المالية للقطاع المصرفي ويسهم في 

بشكل عام. لذلك، تم أخذ التأثير الإيجابي لهذه الإيرادات في تحسين استقرار النظام المصرفي  استقرار النظام المالي
، "Z-score" إضافة إلى هذه المؤشرات، يمكن تضمين مؤشر .في الجزائر بعين الاعتبار عند تصميم المؤشر

بر هذا المؤشر للبنوك. يُعت وهو أسلوب تحليلي شائع في الأدبيات المصرفية يُستخدم لتقييم الاستقرار المالي
الأساسي من الأدوات الفعالة والموثوقة في تحليل المخاطر المصرفية، ولذلك تم الاستعانة به لمقارنة 

تأتي البيانات  .الذي تم تركيبه في دراستنا، مما يوفر رؤية واضحة عن مدى إمكانية اعتماده (ISBA)المؤشر
بما في ذلك قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تم  الخاصة بهذه المؤشرات من مصادر متنوعة،

استخراج متغيرات أخرى من تقارير بنك الجزائر، بينما تم جمع بعض البيانات السرية بصعوبة بالتعاون مع وزارة 
 المالية الجزائرية، بنك الجزائر وتجمع النقد الآلي.

II. التحليل الأولي لقاعدة البيانات 

سنوية، ومن أجل تجاوز مشكلة حجم قاعدة بياناتنا، قمنا بتحويل  عينة 02البيانات الأولية لدينا  تضمنت قاعدة
تغيرا نتيجة وعشرون م ربعلأالبيانات السنوية إلى بيانات ربع سنوية وأجرينا لها تصحيحا موسميا. تم اختيار ا

 لتحليل متعدد المتغيرات الذي شمل الخطوات التالية:

 (Charges hors intérêts/ revenu brutالإجمالية ) بالفوائد/ الإيرادات المتعلقة غير النفقات 

 (Marge nette d'intérêt/ revenu brutالإجمالية ) للفائدة/ الإيرادات الصافي الربح هامش

 (Actif circulant/ total actifالأصول ) المتداولة/ إجمالي الأصول (Liquiditéالسيولة )

 (Actif circulant/passif CTالأجل ) قصيرة المتداولة/الالتزامات الأصول

التنمية 
(Développement) 

 

 (Les coûts/ le revenuالتكاليف/ الإيرادات )

 (PIBالإجمالي ) المحلي ( /الناتجM2النقود ) عرض

 (Crédits au secteur privé/ PIBالإجمالي ) المحلي الخاص/ الناتج للقطاع القروض

 (Dépôts bancaires/ PIBالإجمالي ) المحلي المصرفية/ الناتج الودائع
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شر تحت مفهوم استقرار البنوك باستخدام مؤ  تندرجة لضمان أن المؤشرات الفرعية المختارة تحليل الموثوقي ¶
، مما 0.222حيث بلغت قيمة ألفا لدينا  (reliability)ألفا كرونباخ الذي يقيس الموثوقية الداخلية للبيانات

وإلى مستوى جيد من الموثوقية، مما يعني أن الأسئلة أو  يشير إلى وجود تماسك داخلي بين المتغيرات
 التالي: للجدو نتائج موثوقة، وهو ما يوضحه االعناصر المستخدمة في الدراسة مترابطة بشكل كافٍ لإعطاء 

 تحليل ألفا كرونباخ للموثوقية :02الجدول 

 

 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

: الذي مكننا من التحقق من غياب التعدد الخطي بين المتغيرات المختارة. من خلال حساب وليالتحليل الأ ¶
، مما يشير إلى 0.229الذي يقيس مدى ملاءمة البيانات لتحليل العوامل، الذي بلغ قيمته  KMOمعامل 

بين  بارلت وجود ارتباط معين ربالإضافة إلى ذلك، أكد اختملاءمة قاعدة بياناتنا لهذا النوع من التحليل. با
مما يعني أن  0.000أو مثاليا، حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية  المتغيرات، رغم أنه ليس ارتباطا قويا

 لجدول التالي:االنتائج معنوية إحصائيا وتشير إلى إمكانية إجراء تحليل العوامل. وهو ما يبينه 

 تحليل التعدد الخطي الأولي: 05الجدول 

 
 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

التالي أن محدد المصفوفة غير معدوم وهو ما يمكننا من الاستعانة بهذه العناصر  لجدولكما يلاحظ أيضا في ا
 لبناء المؤشر المركب:
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 : مصفوفة الارتباط الخطي06الجدول 

SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:
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 التحليل العامليتوحيد قاعدة البيانات و الفرع الثاني: 

توحيد قاعدة البيانات خطوة أساسية في أي تحليل إحصائي معقد، حيث يهدف إلى جمع وتنظيم البيانات  يعد
من مصادر متعددة لتكون قابلة للتحليل بشكل متسق. كم يُعد التحليل العاملي أداة مهمة لفهم العلاقات بين 

املي على ي البيانات. يعتمد التحليل العمجموعة من المتغيرات واستخلاص العوامل الأساسية التي تفسر التباين ف
تقنيات رياضية تساعد في تقليل الأبعاد المعقدة للبيانات مع الحفاظ على المعلومات الجوهرية، مما يسهل فحص 
العلاقات بين المتغيرات المختلفة. في هذا الجزء، سيتم التركيز على كيفية توحيد البيانات المتاحة وتطبيق التحليل 

 .ستخراج العوامل الرئيسية التي تساهم في تحسين الفهم العميق للمؤشرات محل الدراسةالعاملي لا

I. توحيد قاعدة البيانات 

الخطوة التالية تتضمن توحيد قاعدة بياناتنا لجعل المتغيرات قابلة للمقارنة وتعبيرها بنفس الوحدة. في هذه 
يقة الحد لقيم الدنيا والقصوى للعينة، والمعروفة باسم طر الدراسة، اعتمدنا الطريقة التي تسمح بتركيز المؤشر بين ا

 Handbook on Constructing Compositeحسب الأدنى والحد الأقصى. من الناحية الجبرية، تُصاغ هذه الطريقة 

Indicators,Methodology and User Guide :على النحو التالي 

ὛὍὔ
ὛὍ άὭὲὛὍ

άὥὼὛὍ άὭὲὛὍ
 

¶ SINₜ .المؤشر الفرعي بعد التوحيد : 
¶ Min SI  وMax SI .هما على التوالي أقل وأعلى درجة تم تحقيقها من قبل القطاع 
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 Eviews 12برنامج  مخرجات المصدر:

الشكلان يعكسان تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية مع اختلاف في طبيعة البيانات المستخدمة بينهما )قبل 
مما ، تُعرض المؤشرات بقيمها الأصلية، 20(. في الشكل 20 وبعد التوحيد في الشكل 20التوحيد في الشكل 

يجعلها متباينة جدا بسبب اختلاف وحدات القياس مثل النسب المئوية أو القيم النقدية، وهو ما يُصعب مقارنة 
ة باستخدام قيم معياري فقد تم توحيد المؤشرات لتتشارك نطاقا موحدا ،20 المؤشرات بشكل مباشر. أما في الشكل

 .قارنة الاتجاهات العامةأو نسب، مما يزيل الفروقات في القيم المطلقة ويُسهل م

تظهر لكل مؤشر بشكل واضح لكنها تتأثر  20و 20شكلين ذلك، الاتجاهات الزمنية في البالإضافة إلى 
بالفروقات بين وحدات القياس، مما يجعل دمج المؤشرات وتحليل الأنماط الزمنية أقل وضوحا. على العكس من 

نية بشكل أكثر انسجاما ويُبرز العلاقات المتبادلة بين المؤشرات يُظهر الاتجاهات الزم 20ذلك، التوحيد في الشكل 
بشكل أوضح. من الناحية التحليلية، البيانات قبل التوحيد أقل تجانسا، مما يُصعب إجراء التحليلات الإحصائية 

حليلات أكثر ت الدقيقة وقد يؤدي إلى نتائج مضللة، بينما البيانات بعد التوحيد تصبح أكثر اتساقا، ما يُتيح إجراء
 .دقة لاستخراج الأنماط والعلاقات

لبياناتاتوحيد قاعدة  تطور المؤشرات قبل: 16الشكل   

 
 توحيد قاعدة البيانات تطور المؤشرات بعد: 15الشكل 
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قيم، مما قد تكون مشوشة بسبب التباين الكبير في الين لبصري، الرسوم البيانية في الشكلمن حيث التصور ا
يُحسن التصور البصري بعرض المؤشرات ضمن  20يجعل التفسير أقل وضوحا، في حين أن التوحيد في الشكل 

السياق الأصلي  20نطاق متقارب، مما يُسهل ملاحظة التغيرات والاتجاهات العامة. بناء على ذلك، يوفر الشكل 
كما يمكن الأخذ بعين الاعتبار .يُسهل فهم العلاقات بين المؤشرات موحدا إطارا 20لكل مؤشر، بينما يقدم الشكل 

 التالي:  لجدولللدراسة الحالية، وهو ما يوضحه ا الفرعية بالنسبة نوعية المؤشرات

 : نوعية مؤشرات النموذج07الجدول 

 

 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

II.  ساسيةالأ مركباتالتحليل ACP   

على  تأثير كل متغير، وهي خطوة حاسمة لقياس ترجيحنحن مستعدون لاختيار طريقة للفي هذه المرحلة، 
تعددة ، المعروفة بقدرتها على استكشاف هيكل البيانات مساسيةالأ ركباتر النهائي. اخترنا طريقة الممستوى المؤش

على الحصول على تمثيل مبسط لمجموعة كبيرة من المتغيرات  ACP ساسيةالأبعاد. يقوم مبدأ تحليل المكونات الأ
اد البيانات من خلال إيجاد مجموعة جديدة من المتغيرات )المكونات( التي في فضاء ذو أبعاد أقل أو تقليص أبع
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 ABBAD, et al., 2015)تُرتب بناء على كمية التباين التي تفسرها  ركبات". هذه المالمركبات الأساسيةتُسمى "

pp. 05-06). 

 

 
 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

، حيث يتم SPSSللبيانات باستخدام برنامج  المعروضان يمثلان تحليل المكونات الرئيسية والجدول الشكل
 Trace" عرض تباين البيانات المفسر من خلال المكونات الأربعة الأولى. في الشكل الأول، الذي يعرف بـ

d’effondrement" نازلي. ة مع ترتيب ت)رسم انحدار القيم الخاصة(، يتم عرض القيم الخاصة للمكونات الرئيسي
يوضح الرسم أن القيم الخاصة للمكون الأول تكون عالية جدا، ثم تنخفض تدريجيا مع المكونات التالية، مما 
يعكس أن المكون الأول يحمل أكبر جزء من التباين. يعكس هذا أن المكونات اللاحقة تساهم في تفسير تباين 

مما يوضح أهمية هذا المكون في التحليل. أما الشكل الثاني، أقل، حيث يظهر انخفاض حاد بعد المكون الأول 
الذي يعرض جدول التباين الكلي المفسر، فيوضح النسبة المئوية للتباين التي يفسرها كل مكون، حيث يساهم 

: التباين الكلي الذي تم شرحه بواسطة 59الشكل
الأربعة الرئيسية المختارة ركباتالم  

: التباين الكلي الذي تم شرحه بواسطة 02الجدول 
 المكونات الأربعة الرئيسية
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 رمن التباين الكلي. كما يعرض الجدول النسبة المئوية للتباين التراكمي، والتي تُظه %57.49المكون الأول بنسبة 
من التباين الكلي للبيانات. تساهم المكونات التالية بشكل  %84.69أن المكونات الأربعة الأولى تفسر ما مجموعه 

 .أقل في التفسير الكلي، مما يشير إلى أن التباين المفسر من خلال المكونات الأولى يعد ذا أهمية كبيرة

لمجموعة المؤشرات وهو  ن تحليل المكونات الرئيسيةالموالي يتم تقديم مصفوفة المكونات الناتجة ع لجدولفي ا
 .ACP الهدف من اجراء

 مصفوفة المكونات الناتجة عن تحليل المكونات الرئيسية :02الجدول 

 
 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

ة التي أقل من المتغيرات الجديدة الرئيسييهدف هذا التحليل إلى تقليل أبعاد البيانات عبر تحويلها إلى عدد 
تعكس التباين الأكبر في البيانات الأصلية. الجدول يُظهر ارتباط المؤشرات الأصلية بالمكونات الأربعة 

إلى تأثير قوي وإيجابي أو سلبي للمؤشر على المكون، في  0-أو  0المستخلصة، حيث تشير القيم القريبة من 
 .ن الصفر إلى تأثير ضعيفحين تشير القيم القريبة م

(، مما يدل 0.222ارتباطا قويا موجبا مع المكون الأول ) يظهر (PIB) الناتج المحلي الإجماليحيث نجد أن 
اطا سالبا قويا تُظهر ارتب على أن هذا المؤشر له تأثير كبير في تفسير هذا المكون. بالمقابل، عائدات المحروقات
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، فتظهر ارتباطا قويا موجبا (sol-1)عكسيا. أما الملاءة المالية  يعكس تأثيرا(، مما 0.222-مع نفس المكون )
 .(، مما يشير إلى أهمية هذا المؤشر في تفسير التباين الذي يغطيه المكون الثاني0.202مع المكون الثاني )

بين المؤشرات،  تتحليل المكونات الرئيسية في هذا الشكل يساهم في تبسيط البيانات وإبراز الأنماط والعلاقا
وعليه؛ في الجدول  .مما يسهل فهم التباينات الرئيسية ويعزز القدرة على إجراء تحليلات أكثر عمقا واستراتيجية

 التالي سنوضح المؤشرات الفرعية التي تنتمي لكل مكون رئيسي جديد تم الحصول عليه من خلال ما سبق: 

 ACPالمؤشرات الفرعية التي تنتمي لكل مكون رئيسي جديد تم الحصول عليه بعد  :90الجدول 

العناصر الرئيسية التي تم الحصول 
 عليها

 المؤشرات الفرعية التي تنتمي لكل عنصر

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 
 والمالي

Indicateurs de stabilité 

économique et financière 

ISEF 

 

 (PIB)الإجمالي  المحلي الناتج ¶
 (IPC globalالعام ) المستهلك أسعار مؤشر التضخم أو ¶
 (Taux de change USD/DZD)الدولار الأمريكي  تبادل معدل ¶
 (Taux de change EUR/DZDاليورو ) تبادل معدل ¶
 (FP/actifالمالية ) الملاءة ¶
 (PNP/FPRالأساسي ) المال المدفوعة/ رأس غير التمويلات ¶
 (PRV/total PNP netالمدفوعة ) غير التمويلات المخصصات/ إجمالي ¶
 (Tot créances/total dépôtsالودائع ) القروض/ إجمالي إجمالي ¶
 /Charges d'exploitation bancaireالأصول ) المصرفية/ إجمالي التشغيلية النفقات ¶

total actif) 
 Charges hors intérêts/ revenuالإجمالية ) بالفوائد/ الإيرادات المتعلقة غير النفقات ¶

brut) 
 (PIBالإجمالي ) المحلي ( /الناتجM2النقود ) عرض ¶

مؤشرات الكفاءة التشغيلية 
 والاستقرار المالي

Indicateurs d'efficacité 

opérationnelle et de stabilité 

financière 

IEOSF 

 (Solvabilitéالمالية ) الملاءة ¶
 (Solvabilité tiers 1) 0للطبقة  المالية الملاءة ¶
 (PNP/total prêtالقروض ) المدفوعة/ إجمالي غير التمويلات ¶
 Marge nette d'intérêt/ revenuالإجمالية ) للفائدة/ الإيرادات الصافي الربح هامش ¶

brut) 
 (Actif circulant/ total actifالأصول ) المتداولة/ إجمالي الأصول ¶
 (Les coûts/ le revenuالتكاليف/ الإيرادات ) ¶
 (Dépôts bancaires/ PIBالإجمالي ) المحلي المصرفية/ الناتج الودائع ¶
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 مؤشرات الكفاءة الربحية
Indicateurs d'efficacité 

de rentabilité 

IER 

 (Résultat net/actifالصافي/ الأصول ) الربح ¶
 (Résultat net/FPالمالية ) الصافي/ الملاءة الربح ¶

مؤشرات السيولة والاستدامة 
 الاقتصادية

Indicateurs de liquidité 

et de durabilité économique 

ILDE 

 (Recettes des hydrocarburesالنفطية ) الإيرادات ¶
 (PRV/total PNPالمدفوعة ) غير التمويلات المخصصات/ إجمالي ¶
 (Actif circulant/passif CTالأجل ) قصيرة المتداولة/ الالتزامات الأصول ¶
 (Crédits au secteur privé/ PIBالإجمالي ) المحلي الخاص/ الناتج للقطاع القروض ¶

 من اعداد الطالبة: المصدر

الجدول يقدم تصنيفا دقيقا للمؤشرات الاقتصادية والمالية من خلال تقسيمها إلى أربعة مجموعات رئيسية، لكل 
شكل والمالي والاستقرار المصرفي بمنها عدد من المؤشرات الفرعية التي تساعد على تحليل الوضع الاقتصادي 

لتشكيل المؤشرات الجديدة. فيما يلي شرح  2شامل بحيث يتم أخذ كل مؤشر فرعي بمعامله الموضح في الشكل 
 :تفصيلي لكل مجموعة

تتضمن هذه المجموعة مؤشرات عامة تعكس استقرار  :(ISEF)مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي ¶
 وأسعار الصرف ،ومؤشر التضخم ،الاقتصاد والقطاع البنكي، مثل الناتج المحلي الإجمالي

 ، إضافة إلى مؤشرات تعكس متانة القطاع المالي مثل الملاءة الماليةEUR/DZDو USD/DZDمثل
(FP/actif)  ونسب المخصصات والقروض إلى الودائع. تهدف هذه المؤشرات إلى تقييم الوضع العام

 .للاقتصاد والقطاع المالي من حيث الاستقرار والقدرة على تحمل الصدمات
تركز هذه المجموعة على تقييم الكفاءة التشغيلية  :(IEOSF)مؤشرات الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي ¶

واستقراره. تشمل مؤشرات مثل الملاءة المالية العامة وملاءة الطبقة الأولى، بالإضافة للقطاع المصرفي 
 Marge nette) إلى مؤشرات تعكس كفاءة العمليات التشغيلية مثل هامش الربح الصافي للفائدة

d'intérêt)عد هذه ا، والتكاليف مقابل الإيرادات، والودائع المصرفية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. تس
 .المؤشرات في قياس كفاءة الأداء التشغيلي والقدرة على الحفاظ على الاستقرار

تهدف هذه المجموعة إلى تقييم ربحية القطاع عبر مؤشرات مثل الربح  :(IER)مؤشرات الكفاءة الربحية ¶
 اليةوالربح الصافي بالنسبة إلى الملاءة الم (Résultat net/actif) الصافي بالنسبة إلى الأصول
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(Résultat net/FP).  هذه المؤشرات تسلط الضوء على مدى قدرة المؤسسات المالية على تحقيق أرباح
 .مستدامة مقارنة بحجم أصولها ورأس مالها

تتضمن هذه المجموعة مؤشرات تعكس مستوى السيولة  :(ILDE)مؤشرات السيولة والاستدامة الاقتصادية ¶
، والمخصصات إلى (Recettes des hydrocarbures) والاستدامة الاقتصادية، مثل الإيرادات النفطية

إجمالي التمويلات غير المدفوعة، ونسبة الأصول المتداولة إلى الالتزامات قصيرة الأجل، إضافة إلى 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. تهدف هذه المؤشرات إلى قياس القروض الممنوحة للقطاع الخاص 

 .مدى توفر السيولة واستدامة الاقتصاد في ظل التغيرات الاقتصادية

III. الترجيح 

هذه المجموعات الأربعة تُقدم إطارا تحليليا شاملا لتقييم مختلف جوانب الاقتصاد والقطاع المالي، حيث تتيح 
تقرار والكفاءة والربحية والسيولة، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعيا في السياسات فهم أعمق للتوازن بين الاس

 .الاقتصادية والمالية

من التباين الكلي.  %22.22فقط، مما يفسر  2إلى  92سمح هذا التحليل بتقليص عدد المتغيرات من 
 التالي: لجدولاتم عرضها في مع قدرتها التفسيرية  ACPالمتغيرات التي تم الاحتفاظ بها من خلال 

 : التباين الكلي الذي تم تفسيره بالمؤشرات الأربعة الأساسية90الجدول 

 

 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

يعرض التباين الكلي الذي تم تفسيره باستخدام أربعة مكونات رئيسية مستخلصة من التحليل باستخدام  لجدولا
 %22.222حيث يظهر الجدول أن المكون الأول يفسر أكبر نسبة من التباين، حيث يساهم بنسبة  SPSS برنامج

، ليصل التفسير %02.909اني بنسبة من إجمالي التباين، مما يعكس أهميته في تمثيل البيانات. يليه المكون الث
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النسبة  ، رافعا%2.222، مما يبرز دوره في تعزيز التفسير. المكون الثالث يضيف %29.202التراكمي إلى 
. %22.222، ليصل التفسير الإجمالي إلى %2.222، بينما يساهم المكون الرابع بنسبة %20.020التراكمية إلى 

من التباين الكلي  %22إلى كفاءة هذه المكونات الأربعة في تمثيل حوالي  يشير هذا التفسير التراكمي العالي
 .للبيانات، مما يُسهل فهم وتحليل الخصائص الأساسية للبيانات مع تقليل الأبعاد

 الفرع الثالث: الترجيح وإيجاد المعادلة النهائية لمؤشر الاستقرار المصرفي

نات تحليل المكونات الرئيسية تظهر قدرة كبيرة على تفسير التبايالمؤشرات الأربعة التي تم اختيارها من خلال 
 التالي: لجدول ا الفردية لكل مؤشر، كما يوضحه مؤشر الاستخراج المبين في

 مؤشرات الاستخراج الخاصة بالعناصر الفرعية :99الجدول 

 

 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

يحتوي  (ACP)( مؤشرات الاستخراج للعناصر الفرعية التي تم تحليلها باستخدام 92رقم ) لجدولايوضح 
التي تكون متساوية لجميع المتغيرات  (Initiales) الجدول على عمودين رئيسيين: العمود الأول يمثل القيم الأولية

فيظهر  (Extraction)، مما يشير إلى أن كل متغير له نفس القدر من التباين المبدئي. أما العمود الثاني 0بقيمة 
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تعكس مساهمة كبيرة  0نسبة التباين التي يمكن تفسيرها من خلال المكونات الرئيسية المستخرجة. القيم القريبة من 
 .ير التباين الأصلي للمتغيرللمكون في تفس

يظهران أهمية  ومعدلات الصرف من التباين، ومعدل التضخم %22يساهم بنسبة  الناتج المحلي الإجمالي
. في المقابل، بعض المتغيرات مثل "الودائع المصرفية/الناتج المحلي %22عالية مع نسب استخراج تتجاوز 

 .فقط 0.922ضعيفة نسبيا، حيث بلغت قيمة الاستخراج  لها مساهمة "(Dépôts bancaires/PIB) الإجمالي
بالتالي، يوضح الجدول أهمية بعض المؤشرات في التحليل الإحصائي للتباين، مما يساعد على تحديد المتغيرات 

 .الرئيسية التي تؤثر في الظاهرة المدروسة

( ISBAر )استقرار البنوك في الجزائالتالي فيبين معاملات المؤشرات الفرعية لتشكيل معادلة مؤشر  لجدولاأما 
 التي تم الحصول عليها بفضل تحليل المكونات الرئيسية:

 : معاملات المؤشرات الفرعية لتشكيل معادلة مؤشر استقرار البنوك92الجدول 

 

 SPSS البرنامج الاحصائي مخرجات المصدر:

باستخدام تحليل  (ISBA) معاملات المؤشرات الفرعية لمؤشر استقرار البنوك في الجزائر يعرض الجدول
، حيث تم استخلاص أبعاد جديدة )المكونات( من مجموعة المؤشرات الأصلية. تمثل (PCA) المكونات الرئيسية

هذه المكونات جزءا من التباين الكلي للمؤشرات الأصلية، بينما تشير معاملات التحويل إلى الأوزان النسبية التي 
اشرة ني وجود علاقة مبيساهم بها كل مؤشر فرعي في المكونات الرئيسية. إذا كانت المعاملات موجبة، فهذا يع

بين المؤشر والمكون؛ أي أنه بزيادة قيمة المؤشر، تزداد قيمة المكون، والعكس صحيح إذا كانت المعاملات سالبة، 
حيث تعكس علاقة عكسية بين المؤشر والمكون. يظهر المكون الأول غالبا أكبر قدر من التباين ويرتبط ببعض 

قرار النظام البنكي، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التضخم. بينما المؤشرات ذات الأهمية الأكبر في است
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تساهم المكونات الأخرى في تفسير التباين الأقل، مما يضيف أبعادا إضافية لفهم التفاعل المعقد بين المؤشرات 
حمل تفاعلات بل ت المختلفة. بشكل عام، يشير هذا التحليل إلى أن العلاقة بين المؤشرات والمكونات ليست خطية،

وتقد معادلة المؤشر  .لى استقرار البنوكمتعددة ومعقدة تتطلب فهما اقتصاديا عميقا لتحليل تأثير هذه المؤشرات ع
 على النحو التالي: 

)3"!πȢωφςὍὛὉὊπȢωτπὍὉὕὛὊπȢωφτὍὉὙπȢωψφὍὒὈὉ 
 أخرى المطلب الثاني: تحليل المؤشر المركب ومقارنته مع مؤشرات 

يعد تحليل المؤشر المركب خطوة هامة لفهم التفاعل بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية أو المالية وتقديم 
رؤية شاملة لأداء النظام محل الدراسة. في هذا المطلب، سيتم التركيز على كيفية تحليل المؤشر المركب، الذي 

يم أدائه من خلال مقارنة مع مؤشرات أخرى ذات صلة. يجمع بين عدة مؤشرات فرعية لتمثيل ظاهرة معينة، وتقي
يهدف هذا التحليل إلى فهم مدى دقة المؤشر المركب في عكس واقع الاستقرار المالي والمصرفي، كما سيساعد 
في تسليط الضوء على الفروقات الجوهرية بينه وبين المؤشرات الأخرى، وتقييم مدى تأثير العوامل المختلفة على 

 .لمستخلصةالنتائج ا

 (ISBA)الفرع الأول: تحليل تطور مؤشر الاستقرار المصرفي المركب 

 :يوضح الرسم التالي تطور مؤشر استقرار البنوك الذي تم بناؤه باستخدام طريقة تحليل المكونات الرئيسية

 2023و 9002التطور الربع سنوي لمؤشر استقرار البنوك لدينا بين عامي  :52 الشكل

 
 (ACP) ركبات الأساسيةلى نتائج تحليل الماستنادا إ من اعداد الطالبة المصدر:
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المنحنى بين قيمة قصوى قدرها  ا. وتتراوح قيم هذ292.20( لدينا ISBAبلغ متوسط مؤشر استقرار البنوك )
يتبع توزيعا طبيعيا، ويظهر  ( إلى أن مؤشرناJB. يشير اختبار جارك بيرا )922.2وقيمة دنيا قدرها  222.2

 المنحنى تقلبات حول متوسطه، سواء بالزيادة أو النقصان وهو ما يظهره جدول الإحصاءات الوصفية التالي:

 الاحصائيات الوصفية الخاصة بالمؤشر المركب :92الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

حتى وإن لم يكن للأزمة المالية العالمية تأثير مباشر على القطاع المصرفي الجزائري لعدم تداوله في أسواق 
لت المناورة. شمرأس المال الدولية، فقد قامت السلطات بتطبيق سلسلة من التدابير التي عززت من هوامش 

مليار  9.2رفع الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به من  9002التعديلات في عام 
مليار دينار. تم إعادة رسملة البنوك العامة بشكل أكبر، وتم إدخال معايير محاسبية جديدة وتحسين  00دينار إلى 

 ممارسات الرقابة المصرفية.

( PNPبفضل عدة عوامل. من جهة، تم تقليص القروض غير المدفوعة ) 9002ا في عام شهد المؤشر تحسن
والديون المتعثرة، ومن جهة أخرى، ساهمت زيادة نسب الملاءة وارتفاع إيرادات النفط في تحسين الوضع، حيث 

 تم استخدام هذه الإيرادات لشراء القروض غير المدفوعة، مما عزز السيولة المصرفية.

فيعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مؤشرات  9000خلال الربع الأول من عام  ISBAستقرار الذي شهده أما الا
( نتيجة لزيادة رأس المال في NIM( وهامش الفائدة الصافية )ROEالربحية مثل العائد على حقوق الملكية )

صات من أن تأثير زيادة المخص البنوك، بالإضافة إلى زيادة القروض غير المدفوعة والديون المتعثرة، على الرغم
 كان ذا دلالة رياضية كبيرة على مؤشرنا خلال هذه الفترة.
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في هذه الفترة، من المهم أن نفهم أنه؛ نظريا، لا تهدف المخصصات البنكية إلى تحسين الاستقرار، بل إلى 
لف عن الة حدوث تخالحفاظ على مستوى معين من الاستقرار، وفي الحالات القصوى، لمنع تفاقم الوضع في ح

 السداد.

أيضا بتعزيز الإطار المؤسسي للرقابة المصرفية، وقد كان لهذا تأثير  9000علاوة على ذلك، فقد تميزت سنة 
 على تطور مؤشرنا نحو نهاية تلك السنة، حيث تم ملاحظة تحسن في الأداء.

، لكن مع نهاية 9002من عام ( عند مستوى مستقر تحت المتوسط ابتداء ISBAظل مؤشر استقرار البنوك )
تدهور بشكل أكبر بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات، مما هز الاقتصاد الجزائري وأثر  9002عام 

على صلابة النظام المصرفي، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة فترات تأخير دفع الشركات العامة، وهو ما ساهم في 
 (.PNPارتفاع مستوى القروض غير المدفوعة )

شهد المؤشر انتعاشا، متجاوزا المتوسط، قبل أن يبدأ في اتجاه صعودي ابتداء من عام  9090ابتداء من عام 
، مدعوما بتحسن عام في جميع المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار عند بناء المؤشر. ومع ذلك، سجل 9090

أسعار النفط، وهو تأثير غير مباشر للجائحة  بسبب أزمة السيولة، إضافة لانهيار 9099المؤشر تراجعا في عام 
الصحية. ومع ذلك، لم يتأثر استقرار الاقتصاد الجزائري بشكل كبير خلال هذه الفترة، بفضل زيادة الحكومة لحجم 
صادرات النفط لتعويض الخسائر المتوقعة نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات، لكن التحسن الإيجابي 

 الاستراتيجية لاحقا.  فيها دعم هذه

 ذو التباين المتساوي  رجيحلمؤشر مع المؤشر باستخدام التالفرع الثاني: مقارنة ا

إن التحقق من صحة هذا المؤشر يتطلب اختبارا للصلابة. بالإضافة إلى الاختبارات الاحصائية التي أجريناها 
، سننتقل إلى مرحلة التحقق من وجود روابط بين المؤشر K.M.Oقبل بناء المؤشر، مثل اختبار بارلت و مسبقا

المُنشأ والمؤشرات أو القياسات الأخرى لتأكيد صلابته وصلاحيته. نظرا لعدم وجود مؤشر تم تركيبه من قبل بنك 
شر ؤ الجزائر للمقارنة المباشرة، اخترنا استخدام مؤشر تم إنشاؤه باستخدام طريقة التوزين ذات التباين المتساوي وم

Z-score. 
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باستخدام طريقة التوزين ذات التباين المتساوي، يتم أولا توحيد المؤشرات الفردية للاستقرار ومن ثم منحها أوزانا 
( لجميع الفترات عن طريق أخذ المتوسط الحسابي للبيانات ISBAمتساوية. يتم حساب مؤشر استقرار البنوك )

 يتبع الصيغة التالية: ISBAن متساوية. ومع ذلك، فإن بناء المتاحة، مع تزويد المؤشرات المركبة بأوزا

)3"!ὡ ὍὛὉὊὡ ὍὉὕὛὊὡ ὍὉὙὡ ὍὒὈὉ 
W  هو الوزن المخصص لكل مؤشر مركب. بالنسبة للمؤشر البديل الذي تم بناؤه باستخدام طريقة التوزين ذو

 . 0.92¼ = المعدل يساوي W، فإن الوزن )أو طريقة الوسط الحسابي( التباين المتساوي 

 تطور المؤشر باستخدام تقنية التوزين ذو التباين المتساوي  :52 الشكل

 
 من اعداد الطالبة المصدر:

والمؤشر باستخدام تقنية التوزين ذو التباين  ISBA يمكننا أن نخلص إلى أن هناك تطابقا تاما بين المؤشرين
يعكسان نفس اتجاهات التغير عبر فترات زمنية محددة بحيث لا توجد اختلافات جوهرية بين الشكلان  المتساوي،

الشكلين من حيث الاتجاه العام أو التقلبات أو النقاط المتطرفة. بناء على ذلك، يمكن استنتاج أن الشكلين يعبران 
مع بعض  شهد نموا عاما ISBA شرعن نفس المعلومات، مما يُؤكد نتائج التحليل السابق التي أشارت إلى أن مؤ 

 .التقلبات

كما يؤكد هذا التطابق على أن الشكلين يعبران عن نفس البيانات، ولا حاجة للمقارنة بين مؤشرين مختلفين. 
لفهم العوامل المؤثرة على استقرار النظام المصرفي  ISBA ومع ذلك، من الضروري الاستمرار في تحليل مؤشر

 .في الجزائر بشكل أفضل
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 Z-scoreالفرع الثالث: مقارنة المؤشر مع مؤشر 

، وصدمة النفط في عام 9000قد حددت تحسن الاستقرار المصرفي في عام  سفلهنلاحظ أن الرسوم البيانية أ
، بالإضافة إلى تدهور الصلابة المالية نتيجة للأزمة الصحية وأزمة السيولة. من الوهلة الأولى، يتضح أن 9002
لدينا لكن فضلنا أن نضيف التطور السنوي للتأكد من قوة المؤشر  ISBAبه تماما لمؤشر مشا Z-scoreمؤشر 

 وصلابته.

 Z-scoreالتطور السنوي والفصلي لمؤشر  :55 الشكل

 
 استنادا إلى بيانات البنك الدولي من اعداد الطالبة المصدر:

من حيث أوجه التشابه، يظهر أن كلا المؤشرين  ISBAو Z-score يمكن إجراء مقارنة أولية بين مؤشري 
يتبعان اتجاها تصاعديا بشكل عام مع بعض التقلبات التي قد تشير إلى تأثرهما بعوامل خارجية، أما من ناحية 

 Z-score أوجه الاختلاف، قد يكون هناك تفاوت في نطاق القيم بين المؤشرين، حيث يمكن أن تكون قيم مؤشر

كما يمكن أن يختلف حجم التقلبات بين المؤشرين، حيث قد يظهر  .ISBA أو أقل من تلك الخاصة بمؤشر أعلى
 أحدهما استقرارا أكبر من الآخر، أو قد يكون لنمط التقلبات اختلافات بينهما، مثل التقلبات الموسمية أو العشوائية. 

ثبت ر المالي الذي تم تطويره في هذا البحث، مما يفي الختام، تم تأكيد قوة المؤشر المركب لاستقرار الاستقرا
 .Z-scoreقدرته التفسيرية لتطور الاستقرار المالي في الجزائر وتوافقه التام مع مؤشر 
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قياس وتحليل أثر الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة المبحث الثاني: 
 9092الى  9002الممتدة من 

، سنحاول بناء نموذج يسمح لنا بدراسة العلاقة بين الشمول المالي واستقرار القطاع المصرفي مبحثفي هذا ال
. ولتحقيق ذلك، يمكننا تبسيط العمل من خلال بناء مؤشرين؛ 9092و 9002في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 

أثير دمات المالية، ولكننا فضلنا نمذجة تأحدهما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية والآخر يتعلق باستخدام الخ
كل مؤشر من مؤشرات الشمول المالي بشكل منفصل، مما يوفر وضوحا أكبر لتحديد آثار كل منها على الاستقرار 

 المصرفي.

يتناول هذا المبحث قياس وتحليل أثر الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة 
فهم العلاقة بين هذين المتغيرين الحيويين ودور الشمول المالي كأداة  ا، مستهدف9092إلى  9002لممتدة من ا

لأن الشمول المالي أصبح أحد المحاور الأساسية للسياسات الاقتصادية والمالية  لدعم الاستقرار المالي. نظرا
مالي ودوره د المبذولة لتعزيز الإدماج الالعالمية، فإن التركيز على الحالة الجزائرية يتيح تقييم مدى فاعلية الجهو 

 .في تحقيق توازن واستدامة القطاع المصرفي

ينقسم المبحث إلى مطلبين رئيسيين: يتناول المطلب الأول بناء نموذج قياسي لدراسة أثر مؤشرات الشمول 
وذج الإحصائي، صياغة النمالمالي على استقرار المصارف الجزائرية. يتم في هذا القسم تحديد المتغيرات الأساسية، 

واستخدام أدوات تحليل متقدمة للحصول على نتائج دقيقة حول طبيعة العلاقة وتأثير العوامل المدروسة. أما 
المطلب الثاني، فيخصص لدراسة جودة النموذج وفعاليته من خلال الاختبارات التشخيصية، والتي تهدف إلى 

 .النتائج التأكد من سلامة الفرضيات الإحصائية وقوة

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل ومتكامل يساعد في صياغة توصيات موجهة لصناع القرار لتعزيز 
 .الشمول المالي كآلية استراتيجية لدعم استقرار القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية
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المالي على الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال المطلب الأول: بناء النموذج القياسي لدراسة أثر الشمول 
 9092الى  9002الفترة الممتدة من 

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لدراسة العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي في الجزائر 
ت الشمول المالي على . وسيتيح هذا النموذج تقييم مدى تأثير مؤشرا9092إلى  9002خلال الفترة الممتدة من 

 .استقرار القطاع المصرفي، مما يمكن من تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي والمصرفي في البلاد

 الفرع الأول: دراسة تحليلية وصفية لمتغيرات النموذج

بحث. لتُعتبر الدراسة التحليلية الوصفية لمتغيرات النموذج خطوة أساسية لفهم طبيعة البيانات المستخدمة في ا
من خلال هذه الدراسة، يمكن استعراض الخصائص الإحصائية الأساسية للمتغيرات، مما يساعد على تكوين رؤية 
واضحة حول توزيع البيانات وسلوكها. يهدف هذا الفرع إلى تقديم تحليل شامل لمتغيرات النموذج القياسي، مع 

م الروابط ية بين المتغيرات المدروسة، كمدخل تمهيدي لفهالتركيز على تفسير القيم الإحصائية وتحديد العلاقة الأول
 .المحتملة بينها في المراحل اللاحقة من الدراسة

I. التعريف بمتغيرات الدراسة القياسية 

)نموذج الانحدار الذاتي للفترات  ARDLالدراسة القياسية التي سيتم إجراؤها تعتمد على استخدام نموذج 
طريقة  ARDLالموزعة( بناء على البيانات التي تم جمعها من تجمع النقد الَالي وبنك الجزائر. يعتبر نموذج 

للنمذجة تميزت بأخذها في الاعتبار الديناميكيات الزمنية، بما في ذلك تأخيرات التكيف والتوقعات عند تفسير 
ين التوقعات وكفاءة السياسات )القرارات، الإجراءات(. على العكس من ذلك، فإن متغير ما. وهذا يسمح بتحس

النموذج البسيط )غير الديناميكي( لا يلتقط سوى جزء من التغير في المتغير المراد شرحه بالنسبة للأثر الفوري أو 
 غير الممتد في الزمن.

 بناؤه مسبقا في المبحث السابق باعتباره متغيرا ( الذي تمISBAتستند هذه النمذجة إلى مؤشر استقرار البنوك )

تابعا أو المتغير الذي سيتم شرحه. أما المتغيرات المستقلة فهي تتعلق بعدد من مؤشرات الشمول المالي الكمية، 
 التابعة للبعدين الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، كما هو موضح في الجدول التالي:
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 : المؤشرات الخاصة بالشمول المالي التي تم أخذها بعين الاعتبار في النمذجة95الجدول 

 المؤشرات المستخدمة في النموذج البعد

الوصول إلى الخدمات المالية 
 )الكثافة البنكية والبريدية(

 عدد أجهزة الصراف والشباك الآلي؛ ¶
 عدد فروع البنوك التجارية؛ ¶
 الوكالات المصرفية والبريدية؛عدد  ¶
 عدد فروع المتلقين الآخرين للودائع )شركات التأمين(. ¶

 استخدام الخدمات المالية

 عدد حسابات الودائع في البنوك التجارية؛ ¶
 عدد المقترضين من البنوك التجارية؛ ¶
 الودائع القائمة في البنوك التجارية؛ ¶
 ئع؛الودائع القائمة لدى المتلقين الآخرين للودا ¶
 القروض القائمة من البنوك التجارية. ¶

 طالبة: من إعداد الالمصدر

 بعد ذلك، سنقدم الصياغة الرياضية الأولية للنموذج التي يمكن كتابتها بالشكل التالي:

mnt Dpt  5ɻmnt Dpt bq+  4ɻnbr Emp+  3ɻnbr Dpt+  2ɻAccés+  1ɻ+0ɻISBA= 
tmnt Emp+U 6ɻautres+  

 بحيث تمثل: 

¶ Accés : ؛( الوصول إلى الخدمات المالية )الكثافة البنكية والبريدية عدد نقاط 
¶ nbr Dptعدد حسابات الودائع في البنوك التجارية؛ : 
¶ nbr Empعدد المقترضين من البنوك التجارية؛ : 
¶ mnt Dpt bq الودائع القائمة في البنوك التجارية؛ : 
¶ mnt Dpt autres  الآخرين للودائع؛: الودائع القائمة لدى المتلقين 
¶ ÍÎÔ %ÍÐ :.القروض القائمة من البنوك التجارية 
¶ t  ؛9092إلى  9002: السنوات من 
¶ tU  :؛ الخطأ العشوائي 
¶ ɻ لنموذج الاقتصادي، تهدف هذه المعاملات إلى تحديد الاتجاهات ومدى ارتباط لمات ا: هي مع

ISBA .بالعوامل المستخدمة في النموذج لشرحها 
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II.  لمتغيرات النموذجالدراسة الوصفية 

عند تحديد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع المطلوب تفسيره في النموذج، يُصبح من الضروري إجراء دراسة 
وصفية للبيانات المالية المستخدمة. تهدف هذه الدراسة إلى فهم طبيعة البيانات وخصائصها الأساسية، بما في 

  .التباينذلك توزيع القيم، مدى انتشارها، ومستوى 

علاوة على ذلك، تساعد الدراسة الوصفية في تحديد العلاقات المحتملة بين المتغيرات، سواء كانت هذه العلاقات 
خطية أو غير خطية، قوية أو ضعيفة، وذلك قبل دمجها في النموذج. مثل هذا الفهم الأولي يسهم في تحسين دقة 

 ستخلصة.التحليل الإحصائي ويعزز من موثوقية النتائج الم

 الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في النموذج :96الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج : مخرجاتالمصدر

تحليل الجدول أعلاه يهدف لاستعراض الخصائص الإحصائية الوصفية لمجموعة المتغيرات المستعملة. يشمل 
طبيعي. القيم، التشتت، الالتواء والتفرطح، بالإضافة إلى اختبارات التوزيع الهذا التحليل قياسات مختلفة مثل متوسط 

وهو ما يمكننا من فهم طبيعة البيانات وتوزيعها، وتحديد مدى توازنها أو تأثير القيم المتطرفة عليها. يوفر هذا 
 تالتحليل قاعدة لفهم البيانات بشكل أعمق واتخاذ قرارات دقيقة بناء على هذه المؤشرا

من  ، وهو قريب جدا292.2022المتوسط الحسابي لمؤشر الاستقرار المصرفي يبلغ أن يكشف التحليل 
كحد أدنى  922.2222(، مما يشير إلى أن البيانات متوازنة بشكل جيد. القيم تتراوح بين 299.2292الوسيط )

(. الالتواء 22.20229كحد أقصى، مع تشتت منخفض نسبيا يظهر في الانحراف المعياري ) 222.2222و
( يشير إلى أن 0.222222( يعكس ميلا طفيفا نحو القيم الأعلى، في حين أن التفرطح )0.902222الإيجابي )
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( قريبة من مستوى الدلالة، مما يعني أن 0.022209بيرا )-التوزيع مفلطح إلى حد ما. احتمالية اختبار جاك
 .ليله سابقاالتوزيع قد يكون طبيعيا بدرجة كبيرة وهو ما تم تح

، مما يشير إلى أن القيم تدور 0222.222بينما عدد نقاط الوصول قيد التشغيل يظهر متوسطا حسابيا يبلغ 
( قريب من المتوسط، مما يعكس توزيعا شبه متوازن للبيانات. تتراوح 0222.2حول هذا الرقم بشكل عام. الوسيط )

ع وجود تشتت معتدل كما يظهر من الانحراف المعياري ، م9202وحد أقصى يبلغ  229القيم بين حد أدنى يبلغ 
، 9.222022، مما يعني أن التوزيع شبه متماثل. التفرطح يبلغ 0.022020-(. أما الالتواء فهو 222.0092)

( تدل 0.222222بيرا )-، مما يشير إلى أن التوزيع مفلطح نسبيا. وأخيرا، احتمالية اختبار جاك2وهو أقل من 
 طبيعي تقريبا. على أن التوزيع

(، مما يعني 2020222، وهو أعلى من الوسيط )2222922بالنسبة لعدد الودائع فمتوسطه الحسابي يبلغ 
كحد أقصى،  2002022كحد أدنى و 0020222وجود قيم مرتفعة للغاية تؤثر على المتوسط. القيم تتراوح بين 

( يعكس ميلا 0.222922-لتواء السلبي )(. الا220222.2مع تشتت كبير كما يظهر من الانحراف المعياري )
، مما يشير إلى أن التوزيع مفلطح إلى حد ما. احتمالية 2( أقل من 9.222222للقيم الأقل، بينما التفرطح )

 .( توضح أن التوزيع قد لا يكون طبيعيا تماما0.022922بيرا )-اختبار جاك

(، مما يدل 922290.2بينما الوسيط أقل بقليل )، 922009.2أما بالنسبة لإجمالي مبالغ الودائع فمتوسطه 
 229022.2كحد أدنى و 22022.22على وجود بعض القيم المرتفعة التي تؤثر على المتوسط. القيم تتراوح بين 

( تشتتا كبيرا حول 002220.2كحد أقصى، وهو ما يعكس وجود قيم متطرفة. يظهر الانحراف المعياري )
( 9.299202( يشير إلى ميل طفيف للقيم الكبيرة، بينما التفرطح )0.222222المتوسط. الالتواء الإيجابي )

 .يابيرا تشير إلى أن التوزيع قد يكون طبيع-، مما يعكس توزيعا شبه طبيعي. احتمالية اختبار جاك2قريب من 

لى بكثير ، وهو أع9099922يبلغ المتوسط الحسابي للمتغير المستقل "مبلغ الودائع لدى المتلقين الَاخرين" 
( قريب جدا 9090020من المتوسط الخاص بالمتغير الأول، مما يعكس طبيعة مختلفة لهذا المتغير. الوسيط )

كحد  2020209كحد أدنى و 290222من المتوسط، مما يشير إلى توزيع متوازن للغاية. القيم تتراوح بين 
( يُظهر تشتتا 229002.2حراف المعياري )أقصى، مما يعكس وجود قيم مرتفعة للغاية تؤثر على التوزيع. الان

( يشير إلى ميل أكبر نسبيا نحو القيم المرتفعة، بينما التفرطح 0.220022كبيرا للقيم حول المتوسط. الالتواء )
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( 0.922092بيرا )-شبه طبيعي. وأخيرا، احتمالية اختبار جاك ، مما يعكس توزيعا2( قريب من 9.220002)
 .قد يكون طبيعيا على أن التوزيع تدل أيضا

، وهو أقل من الوسيط 922092.2فيما يخص المتغير المستقل عدد القروض فيبلغ المتوسط الحسابي 
 202222كحد أدنى و 090222(، مما يشير إلى ميل طفيف نحو القيم الأقل. القيم تتراوح بين 922020.2)

( يعكس 0.929222-الالتواء السلبي ). 22222.02كحد أقصى. التشتت معتدل، حيث يبلغ الانحراف المعياري 
ا بير -( يشير إلى توزيع مفلطح. احتمالية اختبار جاك9.02000نحو القيم الصغيرة، بينما التفرطح ) ميلا بسيطا

 .بدرجة كبيرة طبيعيا ( تعكس توزيعا0.922222)

( أقل منه، 0292222، بينما الوسيط )0202922يبلغ متوسط المتغير المستقل المبلغ الإجمالي للقروض 
كحد  2020092كحد أدنى و 220222.2مما يعكس وجود قيم مرتفعة تؤثر على المتوسط. القيم تتراوح بين 

(. الالتواء قريب من الصفر 229020.0أقصى، مما يدل على تباين كبير كما يظهر من الانحراف المعياري )
( يشير إلى توزيع مفلطح جدا. احتمالية 0.222222متماثلا، بينما التفرطح ) (، مما يعكس توزيعا0.022929-)

 تُعرض هذه التفسيرات في الرسوم البيانية التالية: .بيرا تدل على أن التوزيع قريب من الطبيعي-اختبار جاك

 تطور المتغيرات المستخدمة في النموذج :56 الشكل

 
 Eviews 12 برنامج : مخرجاتالمصدر
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مشاهدة للرسوم البيانية للسلاسل الزمنية، يتبين أن معظم هذه السلاسل ليست ثابتة في المستوى. بعد أول 
 (.ADFفولر الموسع )-للتحقق من درجة تكامل كل متغير، سنقوم بإجراء اختبار الاستقرارية ديكي

 الفرع الثاني: اختبار استقرارية متغيرات النموذج

أساسيا لبناء نموذج قياسي يعتمد على أسس علمية دقيقة. يهدف اختبار تمثل استقرارية المتغيرات شرطا 
استقرارية المتغيرات إلى التحقق من أن البيانات الزمنية المستخدمة في النموذج لا تعاني من مشاكل الجذر 

سيتم  ،الوحدوي، مما يضمن أن العلاقات بين المتغيرات ليست ناتجة عن اتجاهات زمنية عشوائية. في هذا الفرع
أو اختبارات  (ADF) فولر الموسع-إجراء اختبارات الاستقرارية المناسبة لمتغيرات النموذج، مثل اختبار ديكي

أخرى ذات صلة، لتحديد درجة تكامل المتغيرات ومدى ملاءمتها للتحليل القياسي. يُعد هذا الاختبار خطوة ضرورية 
 ,habib, Zegrier, & Belkhir)ة صحة النتائج المستخلص زائف وضمانلتجنب المشاكل الناتجة عن الانحدار ال

2024, p. 10) 
I.  اختبار الاستقرارية عند المستوى 

، ADFادي للجذر الأح ديكي فولرقمنا بإجراء اختبار الاستقرارية للمتغيرات باستخدام اختبار  في البداية،
 الشكل الموالي يوضح نتائج اختبار الاستقرارية:بهدف مقارنة ترتيب تكاملها. 

 للاستقرارية عند المستوى  ADFاختبار :97الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

. وبالتالي، لا يتم رفض 0.02يشير الجدول أعلاه إلى أن الاحتمالات الحرجة للمتغيرات تتجاوز جميعها 
الفرضية الصفرية، مما يشير إلى أن هذه المتغيرات تحتوي على جذور أحادية وبالتالي فهي غير مستقرة عند 
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ل المناسب الفروق الأولى أو إجراء التحوي المستوى الأصلي لها. بناء على هذه النتائج، يجب تحويل المتغيرات إلى
 .لجعلها مستقرة قبل استخدامها في النماذج القياسية

II. اختبار الاستقرارية عند الفرق الأول 

اختبار الاستقرارية عند الفرق الأول هو اختبار يُستخدم لتحديد ما إذا كانت السلسلة الزمنية تُصبح مستقرة بعد 
عليها. في حال كانت السلسلة غير مستقرة عند المستوى )أي تحتوي على جذر وحدة(، تطبيق عملية الفارق الأول 

 .يتم تطبيق الفارق الأول )أي طرح القيمة السابقة من القيمة الحالية( بهدف جعل السلسلة مستقرة

 للاستقرارية عند الفرق الأول ADFراختبا :92الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

، مما أدى إلى رفض 0.02التحويل إلى الفروق من الدرجة الأولى أعطى نتائج مرضية مع احتمالات أقل من 
 ، وبالتالي تم تكاملها من الدرجة( مشيرا إلى استقرار المتغيرات الأخرى في الفرق الأولH0الفرضية الصفرية )

 I(1.)) (الأولى

(، مما 2)I) (الثانيةجميع المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، ولا توجد أي متغيرات متكاملة من الدرجة 
على سلاسل زمنية ثابتة من الدرجة الأولى. بناء على ذلك، نعتزم استخدام اختبارات  ARDLيرشح تطبيق نموذج 

تكون المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة،  جرانجر وجوهانسن، التي تتطلب أن-المشترك لكل من إنغل تكاملال
 ,Pesaran (Benyacoubمما يجعل من غير الضروري تطبيق اختبار التوحد المشترك على الحدود مثل اختبار 

et al., 2021 p. 05). 
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فصل الأمثل وتقديم تقدير مقبل تطبيق هذه الاختبارات للتكامل المشترك، من الضروري اختيار النموذج 
 .للنموذج الذي تم اختياره. وهو ما سيتم تناوله في الفرع القادم

 الفرع الثالث: تحديد النموذج الأمثل وعلاقات التكامل المشترك

يُعد تحديد النموذج الأمثل وتحليل علاقات التكامل المشترك أحد أهم المراحل في تحليل البيانات الاقتصادية 
في هذه المرحلة، يتم اختيار النموذج الأكثر كفاءة لتمثيل البيانات وتحليل العلاقات طويلة الأجل بين والمالية. 

 .المتغيرات الزمنية التي قد تكون مرتبطة بشكل جوهري 

تنبع أهمية تحديد النموذج الأمثل من كونه يتيح فهما عميقا للبنية الديناميكية للبيانات، مما يساعد في تقديم 
دقيقة ودعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المستندة إلى البيانات. من خلال استخدام تقنيات إحصائية مثل  توقعات

ونماذج الانحدار الذاتي، يمكن تحديد نموذج يلائم البيانات  (Information Criteria) اختبارات المعلومات
 .بشكل جيد مع الحفاظ على التوازن بين البساطة والتعقيد

ت التكامل المشترك، فتُركّز على دراسة الترابط طويل الأمد بين متغيرين أو أكثر. حتى وإن كانت أما علاقا
السلاسل الزمنية غير مستقرة عند المستوى، فإن وجود علاقة تكامل مشترك يشير إلى أن تلك المتغيرات تتحرك 

 Johansen) تبارات مثل اختبار جوهانسنأو ماليا. تُستخدم اخ معا على المدى البعيد بشكل يعكس توازنا اقتصاديا

Test) جرانجر-واختبار إنجل (Engle-Granger Test) لاكتشاف هذه العلاقات وتقديرها. 

يهدف هذا الفصل إلى شرح الأدوات والمنهجيات المستخدمة في اختيار النموذج الأمثل وتحليل علاقات 
 .ي فهم السلوك الاقتصادي والتنبؤ بالمستقبلالتكامل المشترك، مع التركيز على تطبيقاتها العملية ف

I.  اختيار النموذج الأمثلARDL وتقدير النموذج المختار 

، وهو النموذج الذي يقدم نتائج ذات دلالة إحصائية مع أقل عدد من ARDLلاختيار النموذج الأمثل 
 ,.Issolah, et al) ( لتحديد عدد التأخيرات الأمثل(AIC d’AKAIKEالمعاملات، سنستخدم معيار معلومات 

2021 p. 13) هذا الاختيار يوضحه اختبار .AIC  90الذي يسلط الضوء على النموذج الأكثر ملاءمة من بين 
 وهو ما يظهر في الجدول أدناه: ARDL (4,4,0,1,4,1,1)نموذجا. اتضح أن النموذج الأمثل لدينا هو 
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 نتائج تحديد عدد التأخيرات الأمثل :57 الشكل

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

( يتم شرحه بواسطة المتغيرات ISBAمن التباين في المتغير التابع ) %22.2يشير معامل التحديد إلى أن 
تابع. هذا التباين تقريبا في المتغير الالمستقلة المدرجة في النموذج. بمعنى آخر، يتمكن النموذج من تفسير كل 

يشير إلى توافق ممتاز للنموذج مع البيانات، مما يظهر قدرة عالية في التنبؤ وشرح المتغيرات المدرجة. ومع ذلك، 
من المهم أيضا أخذ في الاعتبار مدى ملاءمة المتغيرات المستخدمة وفحص جوانب أخرى من النموذج لتقييم 

 .موثوقيته بشكل كامل

II. اختبار التكامل المشترك 

والمتغيرات التفسيرية. جميع المتغيرات المدرجة  ISBAنحن الآن في مرحلة التحقق من التكامل المشترك بين 
 جرانجر-في نموذجنا هي متكاملة من الدرجة الأولى، مما يجعل اختبارات التوحد المشترك الخاصة بـ إنغل
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جر غير جران-عدة متغيرات خارجية في دراستنا، يصبح اختبار إنغلنظرا لوجود لكن وجوهانسن أكثر ملائمة. 
 :(61صفحة  0605، وآخرون، Benyacoub)  ضروري مما يوجهنا لاستخدام اختبار التوحد المشترك لـجوهانسن

 : نتائج اختبار التكامل المشترك92الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

تشير نتائج اختبار التكامل المشترك في الجدول أعلاه إلى أن فرضية غياب معادلات التكامل المشترك قد تم 
. علاوة على ذلك، لا %2( عند 125.61( تتجاوز القيمة الحرجة )166.67) traceرفضها. لأن إحصائية 

( 22.222المقابلة ) traceيمكن رفض الفرضية التي تفترض وجود معادلات للتكامل المشترك لأن إحصائية 
، مما يشير إلى وجود ما لا يزيد عن علاقة توازن واحدة طويلة %2( عند 22.22هي أقل من القيمة الحرجة)

كد نتائج اختبار القيمة الذاتية القصوى في الجدول الثاني هذه ومؤشرات الشمول المالي. تؤ  ISBAالأجل بين 
 النتائج التي تم الحصول عليها من الاختبار الأول.

III. تقدير الديناميكيات على المدى الطويل والمدى القصير مع معامل التكيف 

ية تفاعل فات على المدى الطويل والقصير باستخدام معامل التكيف أمر أساسي لفهم كيكيتقييم الدينامي
مما يمكننا من الحصول على رؤية واضحة لكيفية تفاعل المتغيرات وكيف يمكن  .المتغيرات في نموذج اقتصادي

أن تتأثر بالسياسات أو الأحداث الخارجية. وهذا يساعد في توقع التأثيرات على المدى القصير والطويل على 
 .الاستقرار الاقتصادي أو المالي

 على المدى القصير مع معامل التكيفتقدير الديناميكيات  .0

تدرس الديناميكيات على المدى القصير التقلبات والتفاعلات الفورية بين المتغيرات. في هذا السياق، يتيح 
تحليل تأثير التغيرات في المتغيرات التفسيرية على المتغير التابع على المدى القصير. كما يشير  ARDL نموذج
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لتصحيح الخطأ( إلى سرعة تصحيح الاضطرابات. معامل التكيف  "EC" يُشار إليه بـا م معامل التكيف )غالبا
 ,Mediani) السالب والدال يشير إلى أن المتغيرات تعيد التكيف بسرعة نحو علاقتها بالتوازن على المدى الطويل

et al., 2021 p. 10) .  بتأخيرات المتغيرات التفسيرية تأثيرها على المدى القصير وهو تُظهر المعاملات المرتبطة
 ما يظهره الجدول التالي:

 الديناميكية على المدى القصير ومعامل التكييف :20الجدول 

     
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

ذو دلالة إحصائية، يتراوح بين الصفر والواحد يكشف الجدول الأول أن معامل التكيف أو قوة التراجع سلبي 
مما يشير إلى تصحيح بطيء. أما عندما يكون  0يكون المعامل قريب من  %2بالقيمة المطلقة، وعند مستوى 

 .مختلفا بشكل كبير عن الصفر يشير إلى تصحيح سريع للاضطرابات

وذج. انت ضئيلة، مما يثبت صحة النمتؤكد الاستنتاجات المستخلصة وجود آلية لتصحيح الأخطاء حتى وان ك
من عدم التوازن بين المستوى المرغوب والحقيقي. عند النظر  %22.2يشير ذلك إلى قدرة على التكيف تصل إلى 

لجميع متغيرات المتعلقة بالمعاملات المالية على المدى القصير، نلاحظ زيادة بنسبة  %0في زيادة متزامنة قدرها 
 .مصرفيفي الاستقرار ال 9.22%
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تشير هذه النتائج أيضا إلى استجابة مرضية في عملية تصحيح عدم التوازن بعد صدمة السنة الماضية، فضلا 
عن القدرة على استعادة التوازن على المدى القصير بهدف تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. في نموذجنا 

محتملة  ها أو التغلب عليها بالكامل خلال فترةالمحدد، يتبين أن آثار الصدمة على المدى القصير يمكن تصحيح
من هذه الآثار كل عام. وهذا يقترح استجابة ملحوظة في عملية  %22.2تقدر بثلاثون شهرا، مع تصحيح بنسبة 

 .التكيف بعد الصدمة التي حدثت العام السابق

 5.77وضة لأن القيمة كما يبين الجدول التالي أن فرضية عدم وجود علاقة تكامل مشترك طويل الأجل مرف
، ومنه توجد علاقة تكامل مشترك طويل 0.02عند مستوى الدلالة  2.92أكبر من القيمة الحرجة للحد الأعلى 

 الأجل وهو ما يدفعنا لقبول هذا النموذج.

 المدى الطويل على تقدير الديناميكيات .9

 ,Mediani) لتوافق معه مع مرور الوقتلتشير الديناميكية على المدى الطويل إلى التوازن الذي تميل المتغيرات 

et al., 2021 p. 10)  الجدول أدناه يقدم معامل أو مرونة المدى الطويل المقدرة. يكشف أيضا تحليل هذا الجدول ،
 مؤشرات المعاملات المالية ليست كلها لها دلالة إحصائية. كما يظهر في الجدول التالي:على أن تأثير 

 تقدير الديناميكية على المدى الطويل :20الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

 تفاصيل هذه الديناميكية على المدى الطويل يعبر عنها بالصيغة التالية:
ISBA=4443.5625- 114.54Accès+ 38.41Mnt-Dpt-autres+ 0.000066Mnt-Dpt-bq+ 0.000114Mnt-

Emp- 0.00003Nbr-Dpt- 0.000282Nbr-Emp 
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تلف الاختبارات مخ بإجراءسيتم تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشر الاستقرار المصرفي بعد القيام 
 التشخيصية للنموذج.

 الاختبارات التشخيصية للنموذجالمطلب الثاني: 

في تقييم جودة النماذج الاقتصادية والإحصائية، حيث تهدف إلى  تلعب الاختبارات التشخيصية دورا أساسيا
التحقق من صحة الافتراضات الأساسية التي بُني عليها النموذج. كما تساعد في الكشف عن المشكلات المحتملة 
 مثل الخطأ في تحديد النموذج، وجود متغيرات مستبعدة، أو انتهاك الفرضيات مثل استقلالية البواقي أو تجانس
 التباين. من خلال إجراء هذه الاختبارات، يمكن تحسين دقة النموذج وضمان موثوقية النتائج المستخلصة منه. 

 عدم الارتباط الذاتي بين الأخطاءاختباري الضوضاء البيضاء و الفرع الأول: 

. لإحصائيأحد الجوانب الأساسية في تقييم صحة النموذج الاقتصادي أو ا يُعد التحقق من خصائص الأخطاء
يركز هذا الفرع على اختبارين رئيسيين: اختبار الضوضاء البيضاء واختبار عدم الارتباط الذاتي بين الأخطاء. 
تهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من أن الأخطاء العشوائية للنموذج مستقلة وغير مترابطة، مما يضمن أن النموذج 

ساس علمي قوي لتوفير أ عتبر تحقيق هذه الخصائص شرطا أساسياقادر على تقديم نتائج دقيقة وغير متحيزة. يُ 
 .لتحليل البيانات والتنبؤات المستقبلية

I. اختبار الضوضاء البيضاء في البقايا 

)أي  مستقلة وغير مرتبطة ببعضها البعض يستخدم هذا الاختبار لتحديد ما إذا كانت بقايا النموذج العشوائية
باختبار فرضية غياب التلقائية في  Q-Statتحقق خاصية الضوضاء البيضاء(. يسمح المخطط الزمني واختبار 

، 0.02درجات حرية. إذا كانت الاحتمالية المرتبطة أقل من  mمع  chi-2ا لتوزيع خطاء، ويتم توزيعها وفقالأ
 .kمما يعني وجود تلقائية في الأخطاء على الترتيب  فإن الفرضية الصفرية تُرفض،
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 نتائج اختبار الضوضاء البيضاء في البقايا: 29الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

الاحتمالية ، فإن k، يُظهر أنه بغض النظر عن التأخير الجدول أعلاه المعروضة في Eviews 12فحص نتائج 
. تبقى المخططات الزمنية للبقايا محصورة في مسارين متميزين: 0.02المرتبطة بالاختبار دائما ما تكون أكبر من 

عدد الحدود التي ل الأول مرتبط بالتلقائية، والآخر بالتلقائية الجزئية. في هذه الحالة، يتم تحديد ترتيب التلقائية وفقا
 يوجد أي حد من المخطط الزمني يتجاوز الحدود المحددة بالنقاط المتقطعة، مما تخرج عن هذه المسارات. هنا، لا

 .(Belhachem, et al., 2018 pp. 16- 18) البيضاءيشير إلى أن بقايا النموذج المقدّر تتصرف مثل الضوضاء 

II.  اختبار عدم الارتباط الذاتي بين الأخطاءautocorrélation 

من المهم أن تكون الأخطاء في هذا النموذج مستقلة، لأن التقديرات السابقة تُظهر أن القيم المتأخرة للمتغير 
 التابع تظهر كمتغيرات تفسيرية في النموذج؛ وإذا لم تكن الأخطاء مستقلة، فإن تقديرات المعاملات لن تكون متسقة

(Belhachem, et al., 2018 pp. 16- 18) لضمان غياب التلقائية في الأخطاء، يمكننا استخدام اختبار .Breushو 
Godfrey التالي: 
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 نتائج اختبار التلقائية للأخطاء :22الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

تظهر نتائج هذا الاختبار في الجدول السابق. من خلال مخرجات البرنامج، نلاحظ أن الاحتمالية المرتبطة 
 مترابطة. البواقي، مما يعني أن %2بالاختبار تتجاوز العتبة الحرجة 

 الفرع الثاني: اختباري عدم ثبات التباين والتوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية

التباين والتوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية من الأسس الضرورية لضمان دقة وموثوقية تُعد افتراضات ثبات 
النماذج الاقتصادية والإحصائية. يهدف هذا الفرع إلى تسليط الضوء على اختبارين رئيسيين للتحقق من هذه 

ركز اختبار ينما يالفرضيات. يساعد اختبار عدم ثبات التباين في الكشف عن أي تغيّر في تشتت الأخطاء، ب
التوزيع الطبيعي على التحقق من مدى توافق الأخطاء مع التوزيع الطبيعي. تعد هذه الاختبارات أدوات حيوية 

 .لتقييم مدى ملاءمة النموذج واستيفائه للشروط النظرية اللازمة لتحليل موثوق 

I.  اختبار عدم ثبات التباين للأخطاءhétéroscédasticité 

تباينا غير متجانس عندما تختلف تبايناتها )أي  البواقيأحد أسس النماذج الخطية. تظهر هذا الاختبار هو 
عندما يكون هناك تجانس في تباين الأخطاء(. لتقييم هذا الاختلاف في تباين البقايا، يمكن استخدام اختبار وايت 

. وفقا للاختبارات الموضحة في ARDL، حيث يُعتبر الأخير مناسبا بشكل خاص للنماذج ARCHأو اختبار 
للاختبارين  Fلا تظهر تباينا غير متجانس، حيث تتجاوز احتمالات إحصائية البواقي الجدول التالي، يظهر أن 

 .(Belhachem, et al., 2018 pp. 16- 18)  في نموذجنا ثابتاالبواقي . وبالتالي، يبقى تباين 2%

 : نتائج اختبار عدم ثبات التباين للأخطاء22الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:
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II. اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية Test de normalité 

على المعاملات، من المهم التحقق من طبيعة الأخطاء.  Studentلحساب فترات الثقة التنبئية وإجراء اختبارات 
 الذي يعتمد على الانحراف والتسطح، يُستخدم لتقييم طبيعية التوزيع الإحصائي Jarque-Beraاختبار 

(Belhachem, et al., 2018 pp. 16- 18) وقد أظهر تطبيق هذا الاختبار في .Eviews 12  الشكل التالي، حيث
-Jarqueرتباتتجاوز احتمالية اخلا طبيعيا من الضوضاء البيضاء، حيث  تتبع توزيعالا البواقي تؤكد النتائج أن 

Bera  9نسبة% . 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية :52 الشكل

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

 الفرع الثالث: اختبارات استقرار النموذج

استقرار النموذج الاقتصادي أو الإحصائي يُعد من العوامل الحاسمة لضمان دقة التقديرات وصلاحية النتائج 
على مدى الزمن. يهدف هذا الفرع إلى تناول الاختبارات التي تُقيّم استقرار معايير النموذج والتحقق من ثبات 

المتغيرات عبر الفترات الزمنية المختلفة. تساعد هذه الاختبارات في الكشف عن أي تغيّرات هيكلية العلاقات بين 
 .أو تحوّلات تؤثر على أداء النموذج، مما يمكّننا من تعديله أو إعادة صياغته لتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية

I.  اختباري استقرار النموذجCUSUM وCUSUM of Squares 

، الذي يعتمد على مجموع CUSUM of Squaresواختبار  CUSUMلتقييم استقرار النموذج، يُعتبر اختبار 
 التراكمية المتكررة، الأنسب. يُظهر هذا الاختبار فرضية صفرية على استقرار العلاقةالبواقي مربعات 

(Belhachem, et al., 2018 pp. 16- 18)  ممثلة بخطين يحددان المجال. تطبيق هذا الاختبار في ،Eviews 

 أظهر الشكلين التاليين:  12
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 CUSUM of Squaresو CUSUMنتائج اختبار استقرار النموذج  :52 الشكل

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

إلى أن النموذج  CUSUM of Squaresو CUSUMيشير تحليل الرسمين البيانيين الناتج من اختباري 
مدار  ، تبقى المعاملات مستقرة علىإذاالمقدّر مستقر، حيث بقي المنحنى داخل الحدود المحددة بالنقاط المتقطعة. 

 الزمن.

II.  اختبارRamsey Reset لنموذجصلاحية صياغة الدالة لل 

أداة تشخيصية تُستخدم للكشف عن الأخطاء في تحديد نموذج الانحدار. بشكل خاص،  RESET اختباريُعد 
 .يتحقق هذا الاختبار مما إذا كان الشكل الوظيفي المختار صحيحا أم أن هناك متغيرات رئيسية تم استبعادها

اختبار وجود متغيرات بفحص ما إذا كان النموذج قد يكون غير مكتمل من خلال  RESET يقوم اختبار
مستبعدة أو شكل وظيفي غير صحيح. يتم ذلك عن طريق إدخال قوى )مثل التربيع أو التكعيب( للقيم المُقدرة أو 
بعض المصطلحات من النموذج كمتغيرات إضافية. إذا كانت هذه المصطلحات ذات دلالة إحصائية، فإن ذلك 

 :قوم الاختبار على الفرضيتين التاليتيني .يشير إلى احتمال وجود خطأ في تحديد النموذج

النموذج محدد بشكل صحيح، مما يعني عدم وجود متغيرات مستبعدة أو أشكال  (H₀)الفرضية الصفرية  ¶
 وظيفية غير صحيحة داخل نموذج الانحدار؛
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النموذج غير محدد بشكل صحيح، مما يشير إلى احتمال وجود متغيرات مستبعدة  (H₁) الفرضية البديلة ¶
 .أشكال وظيفية غير صحيحة أو أخطاء أخرى في تحديد النموذج أو

إذا رفض الاختبار الفرضية الصفرية، فهذا يدل على أن النموذج قد يحتاج إلى تعديل، إما بإضافة متغيرات، 
 .أو تعديل التحويلات، أو إعادة تقييم شكله

 لاستقرار النموذج Ramsey Resetنتائج اختبار اختبار  :25الجدول 

 
 Eviews 12 برنامج مخرجات المصدر:

الفرضية الصفرية. وبالتالي،  نقبل، مما يعني أننا 0.02ر من أكب نتائج هذا الاختبار تظهر أن قيمة الاحتمالية
و أشكال أبشكل صحيح، مما يشير إلى عدم وجود متغيرات مستبعدة ذات دلالة إحصائية  يُعتبر النموذج محددا

 .وظيفية غير صحيحة داخل نموذج الانحدار

المتغيرات  إلى أن صحة النموذج، يمكننا الَان تفسير النتائج التي أشارتبعد ما أكدت جميع هذه الاختبارات 
)الودائع والقروض( لها أو مع المؤسسات المالية الأخرى  العمليات المالية الرئيسية للبنوكاجمالي مبالغ التي تمثل 

تأثير إيجابي على استقرار النظام المصرفي، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في تعزيز هذا الاستقرار. 
، ما يستدعي تعزيز جودة الخدمات ها تأثير سلبيمن ناحية أخرى، عدد نقاط الوصول وعدد العمليات المالية ل

 .المصرفية وتنظيمها لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة

 بإجراءيام الق ما تمتحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي ومؤشر الاستقرار المصرفي بعدا الَان يمكنن
 مختلف الاختبارات التشخيصية للنموذج.



9092- 9002 خلال الفترةي الجزائر الفصل الرابع: قياس أثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي ف  
 

299 

 

تشير المعاملات المرتبطة بهذه المتغيرات المستقلة إلى التأثيرات الفردية لكل متغير مستقل على المتغير التابع، 
المتغيرات الأخرى في النموذج. أما القيمة الثابتة أو التأثير الثابت، فهي تعني أنه عندما  مع الأخذ في الاعتبار

 .222.22ي تساو  ISBA تكون جميع المتغيرات الأخرى صفرا، يُتوقع أن تكون قيمة الـ

-Mnt"أو" "Mnt-Dpt-bq" أو "Mnt-Dpt-autres" زيادة بمقدار وحدة واحدة في أحد المتغيراتان أي 

Empترتبط بزيادة مكافئة في قيمة الـ ISBA  على التوالي،  0.000002و 0.00002و 22.2المتوقعة بمقدار
 "Nbr-Dpt" أو "Accès" مع تثبيت باقي المتغيرات. بالمقابل، فإن زيادة بمقدار وحدة واحدة في أحد المتغيرات

 0.0000302و 114.5عة بمقدار المتوق ISBA في قيمة الـدال احصائيا  ترتبط بتقليص غير "Nbr-Emp" أو
 .على التوالي، مع تثبيت باقي المتغيرات 0.0009و

يمكن أن يوفر حجم كبير من نقاط الوصول في شبكة بنكية فوائد كبيرة. فقد يساعد ذلك على تعزيز المنافسة 
ق الجزائري، السياوقد يؤدي بشكل محتمل إلى تحسين الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى زيادة الابتكار المالي. في 

تكشف تقييمات كثافة الخدمات المصرفية عن معايير تتوافق مع التوقعات وتتفوق على معيار كامرون كما تم 
لى ولكن غير دال في المعادلة. يمكن تفسير هذا بأنه ع سالبتحليله في الفصل الثالث، وهوما يبرر وجود معامل 

الرغم من التوافق مع معيار نقاط الوصول الذي يعد مؤشرا إيجابيا للشمول المالي، إلا أنها قد لا تكون كافية 
ر يلتعزيز الاستقرار المصرفي إذا لم تترافق بتحسين الكفاءة أو جودة الخدمات المقدمة، أو إذا كانت هذه النقاط غ

 .موزعة بشكل فعّال يغطي الاحتياجات الجغرافية للسكان

معامل إيجابي ودال إحصائيا وهو ما يشير إلى وجود  (MNT_DPT_BQ) لإجمالي الودائع لدى البنوك
لإجمالي الودائع لدى البنوك على مؤشر الاستقرار المصرفي مما يعكس الدور الحاسم  تأثير إيجابي ودال إحصائيا

ظام المالي، حيث أن زيادة الودائع يعزز من قدرتها على تقديم القروض والخدمات المالية، مما يساهم للبنوك في الن
 .في تحسين استقرار النظام المصرفي

معامل  (MNT_DPT_AUTRES) بينما يملك إجمالي الودائع لدى المتلقين الآخرين من غير البنوك
لا على مؤشر الاستقرار المصرفي، لكنه ليس دا بيا طفيفاإيجابي غير دال إحصائيا وهو ما يعكس تأثيرا إيجا

قد يكون السبب في ذلك هو أن المؤسسات غير المصرفية، على الرغم من مساهمتها في الشمول المالي،  إحصائيا
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في تعزيز الاستقرار المصرفي مقارنة بالبنوك، التي تشكل العمود الفقري للنظام المصرفي في  لا تلعب دورا كبيرا
 .جزائرال

يمكن تفسير ذلك الى أن الودائع، باعتبارها مصادر تمويل رئيسية للبنوك، من العوامل التي تعزز قاعدة 
السيولة لديها، مما يعزز الاستقرار المصرفي. يمكن أن توفر مستويات مرتفعة ومستقرة من الودائع للبنوك مصدر 

ر دال على . ولكن في حالة دراستنا، لم يكن لهذا المتغير تأثيوقابلية للتوقع لعملياتها اليومية تمويل أكثر استقرارا
، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب كالزيادة في السيولة لدى البنوك الجزائرية، التي تعود أساسا إلى ISBAالـ 

ت مقدرة الشركات الكبيرة على تمويل نفسها من خلال الودائع في البنوك أو إلى الظروف الاقتصادية التي ساه
في زيادة موارد البنوك )مثل ارتفاع أسعار النفط(، أو حتى لعدم وجود سوق مالي مما يعيق البنوك من استخدام 

 فائض سيولتها.

فمعامله إيجابي ضئيل ودال إحصائيا وهو ما يظهر أن إجمالي  (MNT_EMP) أما إجمالي القروض
أن لاستقرار المصرفي. يمكن تفسير ذلك بعلى مؤشر ا القروض له تأثير إيجابي ضعيف لكنه دال إحصائيا

القروض تعد أداة رئيسية في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المختلفة، مما يساهم في استقرار النظام 
 .المصرفي، ولكن التأثير الضئيل يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على هذا الاستقرار بجانب القروض

ال على الاستقرار المصرفي عندما تُمنح بشكل مسؤول وتُدار بفعالية. ومع يكون للقروض تأثير إيجابي ود
ذلك، فإن مستويات القروض المرتفعة بشكل مفرط، أو ممارسات الإقراض عالية المخاطر أو سوء إدارة المخاطر 

ر ودعم ققد تؤدي إلى عدم استقرار مالي للبنوك، مما يؤثر على قدرتها على الاستمرار في الإقراض بشكل مست
الاقتصاد. وبالتالي، فإن إيجاد توازن بين منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر بحذر يعد أمرا 

 بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المصرفي.

لدى البنوك هما سلبيان  (NBR_EMP)القروض  وعدد (NBR_DPT) عدد الودائعبينما معاملي كل من 
رفي، لزيادة عدد الودائع وعدد القروض على مؤشر الاستقرار المص غير دالين إحصائيا ويعكسان تأثيرا سلبيا ضعيفا

قد يشير هذا إلى أن الكمية الكبيرة من العمليات المالية )الودائع والقروض( لا تساهم  مع غياب الدلالة الإحصائية
تقرار المصرفي إذا لم تكن مرفقة بإجراءات تنظيمية قوية، أو إذا كانت تتركز في شرائح بالضرورة في تعزيز الاس

يمكن أخذ سيناريو القروض الممنوحة في إطار برامج المساعدة  .معينة من السكان دون تحقيق انتشار متوازن 
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البا للأفراد الذين . ومنحت هذه القروض غ%20على التشغيل كمثال، حيث كانت تمثل حصة البنوك في تمويلها 
لا يمتلكون عادة قدرة على السداد المالي، مما يعرضهم لخطر التخلف عن السداد في السنوات القادمة. هذه 

لأنها حتى ولم تخل بالنظام المصرفي لكنها أثرت سلبا عليه من طريقتين  الوضعية استدعت اهتماما خاصا
تأثر بعدم سداد هذه القروض بشكل جماعي، ومن جهة مختلفتين: من جهة، من خلال مؤشر السيولة، الذي ي

أخرى عبر الربحية، لأن هذه القروض جميعها تمنح بفائدة منخفضة. وهذا بالضبط ما يتم ترجمته عبر المعاملين 
 السالبين في معادلتنا.

 النتائج ومستخلصات الدراسةالمبحث الثالث: مناقشة 

ل توصلت إليها الدراسة بشأن استقرار النظام المصرفي الجزائري خلايهدف هذا المبحث إلى تحليل النتائج التي 
كما (ISBA) كالفترات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على الأزمات الكبرى وتأثيراتها على مؤشر استقرار البنو 

 مستخلصات الدراسة القياسية لمؤشرات الشمول المالي على هذا المؤشر المركب.يتناول أهم 
 ISBAنتائج بناء المؤشر المركب مناقشة المطلب الأول: 

أداة حيوية لفحص صحة النظام المصرفي الجزائري ورصد تطوره عبر  (ISBA) يُعدّ مؤشر استقرار البنوك
الزمن، مما يساعد على تقييم ردود الفعل والقدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية. في هذا 
التحليل، نتناول تأثيرات بعض الأحداث الكبرى على استقرار النظام المصرفي في الجزائر، مثل الأزمة المالية 

 .02-، وجائحة كوفيد9002، انخفاض أسعار النفط 9002العالمية 
 9002الفرع الأول: الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال الأزمة المالية العالمية لسنة 

على الاقتصادات الكبرى، أظهر النظام المصرفي  9002الواسعة للأزمة المالية العالمية عام رغم التأثيرات 
يعود التأثير المحدود للأزمة على النظام المصرفي الجزائري إلى ضعف ارتباط القطاع  الجزائري مرونة نسبية.

لدولية ي انكشاف مباشر على الأصول االمالي الجزائري بالأسواق المالية العالمية. لم يكن للنظام المصرفي الجزائر 
فقد كانت استراتيجية الانعزال النسبي للجزائر عن الأسواق  .على اقتصادات الدول الأخرى  المتعثرة التي أثرت سلبا

 إضافة للعوامل التالية: .9002المالية العالمية ميزة أساسية ساهمت في تعزيز استقرارها المالي خلال أزمة 
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نفذ بنك الجزائر سياسات صارمة مثل زيادة الاحتياطي الإلزامي وتشديد  :الاحترازية السياسات النقدية ¶
 ؛ آنذاكالرقابة على المخاطر المالية، مما عزز القدرة على مواجهة أي أزمة مالية 

كان القطاع المصرفي الجزائري يعتمد بشكل أساسي على الموارد  :الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي ¶
 ؛المحلية، مما قلل من تأثير التقلبات العالمية

خلال تلك الفترة، استفاد الاقتصاد الجزائري من أسعار النفط المستقرة نسبيا، مما  :إيرادات النفط المرتفعة ¶
 دعم النظام المصرف.

لانعزال النسبي، ااستطاع النظام المصرفي الجزائري أن يمر بسلام عبر الأزمة المالية العالمية بفضل استراتيجية 
والسياسات النقدية الصارمة، والدعم الاقتصادي الناتج عن إيرادات النفط. ورغم النجاح في تجاوز تلك المرحلة، 
إلا أن الأزمة أبرزت الحاجة إلى استمرار العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط 

 .كمصدر أساسي للدخل

 9002الاستقرار المصرفي في الجزائر وانهيار أسعار المحروقات سنة  الفرع الثاني:

انخفاضا ملحوظا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي  ISBA مؤشرشهد ، 9002مع انهيار أسعار النفط في 
تسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في  واجهتها الجزائر نتيجة اعتمادها الكبير على عائدات النفط، حيث

جع الإيرادات الحكومية من العملة الصعبة، مما أثر على قدرة البنوك على تقديم التمويلات. كما أثر الانخفاض ترا
 ويرجع هذا للعديد من الأسباب:  .على النشاط الاقتصادي العام، مما زاد من مخاطر تعثر القروض

التجاري، فقد انخفضت صادرات أدى انخفاض صادرات النفط إلى تفاقم العجز  :تدهور الميزان التجاري  ¶
الجزائر بشكل حاد بسبب تراجع أسعار النفط، مما أدى لتزايد اعتماد الجزائر على الاستيراد لتلبية 

 الاحتياجات الأساسية مما جعل الميزان التجاري عرضة لمزيد من التقلبات؛
لطلب المحلي ودور البنوك على ا قلصت الحكومة إنفاقها العام، مما أثر سلبا تضييق الأوضاع المالية: ¶

 في تمويل المشروعات؛
 .: ارتفعت معدلات القروض غير المنتظمة نتيجة التباطؤ الاقتصاديزيادة المخاطر الائتمانية وتفاقمها ¶
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إلى ضرورة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لضمان استقرار النظام  ISBA يشير التراجع في مؤشر 
عن هشاشة النظام المالي الجزائري بسبب الاعتماد  9002أزمة انخفاض أسعار النفط في المصرفي، فقد كشفت 

وانكشاف النظام المصرفي على مجموعة من المخاطر  ISBA المفرط على قطاع النفط. أدى ذلك إلى تراجع مؤشر
بني سياسات مالية ة إلى تالاقتصادية والمالية. يعتبر تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، بالإضاف

 .احترازية، من العوامل الأساسية لضمان استقرار النظام المصرفي وتقليل تعرضه للصدمات الخارجية

 02-الفرع الثالث: الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال أزمة الكوفيد

بشكل كبير على الأنظمة الاقتصادية والمصرفية حول العالم، بما في ذلك الجزائر. ومع  02-أثرت أزمة كوفيد
ذلك، أظهر النظام المصرفي الجزائري مرونة نسبية خلال هذه الأزمة بفضل التدخلات السريعة والإجراءات 

من  ISBAلتحديات العديدة، تمكن مؤشر الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي. على الرغم من ا
 .التعافي التدريجي، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على التكيف مع الأزمة

I. التحديات التي واجهها النظام المصرفي 

بشكل ملحوظ بسبب الإغلاق الاقتصادي واضطرابات الأسواق العالمية.  ISBAمؤشرفي بداية الأزمة، تراجع 
أدى الإغلاق إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما أثر على قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم 

حتياطيات على ا المالية. كما شهدت الأسواق العالمية توترات انعكست على الاقتصاد الجزائري، حيث زاد الضغط
 .النقد الأجنبي وأثرت التقلبات في أسعار السلع الأساسية، مثل النفط، على الاقتصاد الوطني

إلى جانب ذلك، ارتفعت معدلات المخاطر الائتمانية نتيجة زيادة تعثر القروض، خاصة في القطاعات الأكثر 
ودة الأصول المصرفية وزيادة المخاطر تضررا، مثل السياحة والنقل والتجارة. تسبب هذا الوضع في ضعف ج

 .التشغيلية
II. الإجراءات الداعمة ودورها في التعافي 

رغم هذه التحديات، أسهمت التدخلات الحكومية والبنكية في تعزيز استقرار النظام المصرفي. من أبرز هذه 
 :الإجراءات

المتضررة وتقديم ضمانات حكومية شملت تأجيل سداد القروض للأفراد والشركات  :الإجراءات الاستثنائية ¶
 للقروض. هذه التدابير ساعدت على تخفيف الضغوط ومنعت ارتفاع معدلات التخلف عن السداد؛
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عمل البنك المركزي على زيادة السيولة المتاحة للبنوك، ما مكنها من الاستمرار في تقديم  :توفير السيولة ¶
 .خدماتها وتلبية الطلب على التمويل

III. ي ودوره في تحسين الكفاءةالتحول الرقم 

أجبرت الجائحة البنوك الجزائرية على تسريع عمليات التحول الرقمي وهو ما كشفت عنه الدراسة التحليلية في 
الفصل الثالث، حيث تم تعزيز استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المصرفية عن بُعد. ساهمت هذه الخطوة في 

. التكاليف، ما أتاح للبنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل أكثر فعالية خلال الأزمةتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض 
كما دعمت جهود الشمول المالي، حيث زاد إدماج الأفراد والشركات في النظام المالي من خلال الخدمات المصرفية 

 .الرقمية
IV. تنويع الاقتصاد لتخفيف الضغط عن النظام المصرفي 

فط. عن قطاع الن جائحة، عززت الحكومة الجزائرية جهودها لتنويع مصادر الدخل بعيدافي إطار مواجهة آثار ال
ساهم هذا التوجه في دعم الاقتصاد غير النفطي وتقليل الضغط على النظام المصرفي، مما ساعد على تعزيز 

 .الاستقرار المالي خلال الأزمة
V. مؤشرات التعافي والدروس المستفادة 

في التعافي. أظهرت البنوك  ISBAلاق وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، بدأ مؤشر مع تراجع تأثيرات الإغ
الجزائرية مرونة بفضل التدابير الداعمة والتحول الرقمي، ما ساعدها على تجاوز الأزمة ومواصلة تقديم خدماتها 

 .للعملاء
نك وتعزيز التعاون بين الحكومة والبتشير التجربة إلى أهمية تطوير أدوات إدارة المخاطر في النظام المصرفي 

المركزي والقطاع المصرفي لمواجهة الأزمات المستقبلية. كما أن استدامة التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد يمثلان 
 .أولوية لضمان استقرار القطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل النفط

 ISBAنتائج دراسة تأثير مؤشرات الشمول المالي على المؤشر المركب مناقشة المطلب الثاني: 

يركز هذا المطلب على تحليل شامل لنتائج النماذج القياسية التي تم تطويرها لقياس مدى ارتباط مؤشرات 
إلى  9002تم الاعتماد على بيانات دقيقة ومفصلة تغطي الفترة من . ISBA بمؤشرالشمول المالي المختلفة 
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، لتوضيح التأثيرات المتنوعة لعناصر الشمول المالي مثل نقاط الوصول المصرفية، مبالغ المعاملات المالية، 9092
 .وعدد العمليات المالية

يسلط هذا التحليل الضوء على الأدوار المتباينة لكل مؤشر فرعي للشمول المالي، مع تفسير العلاقات الإحصائية 
الأساسي من هذا المطلب هو تقديم صورة شاملة عن كيفية استثمار الشمول المالي ودلالاتها العملية. الهدف 

لتعزيز استقرار القطاع المصرفي في الجزائر، وتقديم توصيات مبنية على النتائج لدعم صانعي القرار في تبني 
 سياسات مالية مبتكرة وفعالة.

 شر الاستقرار المصرفيالفرع الأول: تأثير مؤشر "الوصول للخدمات المالية" على مؤ 

مؤشر "الوصول للخدمات المالية" هو من المؤشرات التي تعكس مدى توافر وتوزيع الخدمات المالية في 
المجتمع، سواء عبر البنوك التقليدية أو المؤسسات المالية الأخرى. في هذا السياق، يمكن أن يكون لهذا المؤشر 

 رفي، حيث يعتمد الاستقرار المصرفي على عدة عوامل منها الكفاءةتأثير مباشر وغير مباشر على الاستقرار المص
التشغيلية للبنوك، قدرتها على جذب الودائع، والاستجابة للضغوط الاقتصادية المحلية والدولية. لذا، دراسة العلاقة 

 .ا التأثيرذبين "الوصول للخدمات المالية" و"الاستقرار المصرفي" يتطلب تحليلا دقيقا للأبعاد المختلفة له

I. الوصول للخدمات المالية كمؤشر للشمول المالي 

الوصول للخدمات المالية يعني القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة، سواء من 
، أو الخدمات المصرفية (ATM) خلال الفروع المصرفية أو نقاط الوصول الأخرى مثل أجهزة الصرف الآلي

زاد انتشار هذه النقاط، يمكن زيادة الشمول المالي، مما يساهم في زيادة إدماج الأفراد عبر الإنترنت. كلما 
 .والمؤسسات في النظام المالي، وبالتالي زيادة حجم الودائع والعمليات المالية

في الجزائر، تشير الدراسات إلى أن زيادة عدد نقاط الوصول يمكن أن يعزز من الشمول المالي، لكن تأثيره 
لى إ الاستقرار المصرفي يبقى غير دال إحصائيا. هذا يشير إلى أن توافر الخدمات المالية لا يُترجم دائما على

استقرار مصرفي، ما لم يكن هناك تحسين في جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة توزيع هذه النقاط لتلبية احتياجات 
 .جميع فئات المجتمع
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II.  القدرة على التنوع الماليالعلاقة بين الوصول للخدمات المالية و 

من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تتاح الفرصة للأفراد والمؤسسات للاستفادة من مجموعة 
متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، مثل القروض، التأمينات، والودائع. هذا التنوع في الخدمات يساهم في 

من مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. لكن من  تنويع مصادر الإيرادات للبنوك، مما يزيد
 .المهم ملاحظة أن هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على جودة الخدمة المالية المقدمة

إذا كان الوصول إلى الخدمات المالية مضمون ولكن مع ضعف جودة الخدمة أو نقص في المراقبة 
 .شاكل في إدارة المخاطر داخل البنوك، ما يضر بالاستقرار المصرفيوالتنظيم، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث م

III. أثر وصول الخدمات المالية على التوزيع الجغرافي للموارد المالية 

أحد الأبعاد التي يجب أخذها في الاعتبار هو التوزيع الجغرافي لنقاط الوصول. في حالة الجزائر، قد لا 
جميع المناطق، مما يعيق إمكانية الوصول الفعّال لخدمات مالية في تكون كثافة نقاط الوصول كافية لتغطية 

بعض المناطق الريفية أو النائية. هذا التوزيع غير المتوازن يمكن أن يعوق تحقيق الاستقرار المصرفي، حيث 
أن المناطق ذات التغطية الضعيفة خاصة مناطق الظل قد تشهد مستويات منخفضة من الشمول المالي، مما 

 .على قدرة البنوك في تلك المناطق على جذب الودائع وتوسيع أنشطتها، وبالتالي يقلل من استقرارها ر سلبايؤث

من ناحية أخرى، إذا كانت نقاط الوصول موزعة بشكل متوازن بين المناطق الحضرية والريفية، فإن ذلك 
ول يل المخاطر المرتبطة بعدم الوصيمكن أن يعزز الاستقرار المصرفي من خلال زيادة المشاركة المالية وتقل

 .إلى الخدمات المالية الأساسية

IV. التحديات المرتبطة بنموذج الوصول للخدمات المالية 

حيث يواجه الوصول إلى الخدمات المالية في الجزائر بعض التحديات مثل ضعف الرقابة، قلة التوعية 
م المصرفي. قد يؤدي ذلك إلى وجود فجوات المالية، وتحديات في إدماج بعض الفئات الاجتماعية في النظا

في فهم الناس لكيفية استخدام الخدمات المالية بشكل فعال، ما يقلل من فاعليتها في تعزيز الاستقرار المصرفي. 
بدون مرافقة هذا الوصول بحملات توعية مالية، قد تبقى مستويات الاستقرار المصرفي ضعيفة على الرغم من 

 .صولارتفاع عدد نقاط الو 
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V. تحليل المعاملات الإحصائية لمؤشر "الوصول للخدمات المالية 

عند تحليل تأثير مؤشر الوصول للخدمات المالية باستخدام معادلات تحليلية مثل تلك التي تم استخدامها 
في الدراسة، يمكن أن نلاحظ أن وجود معامل منخفض غير دال قد يعني أن زيادة عدد نقاط الوصول ليس له 

قوي على الاستقرار المصرفي بشكل مباشر. هذا يمكن أن يعكس حقيقة أن النقاط المالية المتاحة لا تأثير 
 .تُستخدم بالكفاءة المطلوبة أو لا تُترجم إلى زيادة ملموسة في التعاملات المصرفية التي تدعم الاستقرار المالي

و ذات كثافة سكانية منخفضة، فقد إضافة إلى ذلك، إذا كانت نقاط الوصول تتواجد في مناطق محدودة أ
ي ف إذا لم تصاحب هذه الزيادة في النقاط تحسنا يكون لها تأثير ضئيل على الاستقرار المصرفي، خصوصا

 .جودة خدمات البنوك أو إجراءات تنظيمية تكفل فعالية العمليات المالية

VI.  التأثير غير المباشر عبر التفاعل مع مؤشرات أخرى 

قط، ف ن تأثير "الوصول للخدمات المالية" على الاستقرار المصرفي قد لا يكون مباشرامن الجدير بالذكر أ
بل يتفاعل مع مؤشرات أخرى مثل حجم الودائع والإقراض. في حالة الجزائر، حيث لا توجد شبكة مالية متطورة 

ا لم تصاحبها لمصرفي إذبالقدر الكافي، قد تكون زيادة الوصول للخدمات المالية غير كافية لتعزيز الاستقرار ا
 .زيادة في الكفاءة التنظيمية، أو استراتيجيات لزيادة الاستخدام الفعّال لهذه الخدمات

كما يجدر بنا التنويه الى أن بعض الدول المتقدمة تتجه نحو تعميم الخدمات المالية عبر الانترنت وعن بعد 
مع الغاء عدد من الفروع والوكالات، وذلك يمكنها من تخفيض التكاليف التشغيلية من جهة، ومن جهة أخرى 

ع لجزائر فهذا النوع من الخدمات قد تم وضيمكنها من الاستجابة لمتطلبات الزبائن بشكل أمثل ومحين. أما في ا
الإطار القانوني الخاص به منذ مدة صغيرة، ولم يتم الإعلان عن انطلاق الخدمات عبر الانترنت من قبل البنوك 

 لحد الساعة. 

 الفرع الثاني: تأثير مؤشرات "مبالغ المعاملات المالية" على مؤشر الاستقرار المصرفي

المالية" تمثل حجم العمليات المالية التي تتم عبر البنوك والمصارف، سواء كانت  مؤشرات "مبالغ المعاملات
مصرفي، في استقرار النظام ال كبيرا والقروض. هذه المعاملات تلعب دورا لدى البنوك أو المتلقين الَاخرين ودائع

الأوقات المختلفة.  ت عملائها فيحيث ترتبط مباشرة بحجم السيولة المتوافرة لدى البنوك وقدرتها على تلبية احتياجا
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في هذا السياق، من المهم دراسة العلاقة بين مبالغ المعاملات المالية، مثل الودائع والقروض، وبين استقرار النظام 
المصرفي بشكل دقيق، حيث أن هذه المؤشرات تؤثر على قدرة البنوك على توفير السيولة وتقديم القروض بشكل 

 .مستمر وآمن

I.  الودائع وأثرها على الاستقرار المصرفيمبالغ 

من بين المؤشرات المالية الأساسية التي تؤثر على الاستقرار المصرفي، نجد أن "مبالغ الودائع" تعد من 
العوامل الرئيسية التي تساهم في ضمان استقرار النظام المالي. في الجزائر، أظهرت نتائج التحليل أن إجمالي 

على مؤشر الاستقرار المصرفي،  له تأثير إيجابي ودال إحصائيا (MNT_DPT_BQ) الودائع لدى البنوك
 .مما يعكس أن زيادة الودائع لدى البنوك تساهم بشكل فعّال في تعزيز استقرار النظام المصرفي

ها للتمويل بالنسبة للبنوك، مما يتيح لها إمكانية توسيع أنشطت رئيسيا الودائع تعد مصدرا يفسر ذلك بأن
ية وتقديم القروض والخدمات المصرفية الأخرى. عندما تكون البنوك قادرة على جمع ودائع كبيرة ومستقرة، المال

فإنها تستطيع تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها وتقديم قروض جديدة، ما يعزز من استقرار النظام 
مواجهة الصدمات الاقتصادية ويقلل من المصرفي. كما أن وجود قاعدة ودائع كبيرة يزيد من قدرة البنك على 

 .مخاطر السيولة

تقرار وحده لضمان اس ومع ذلك، على الرغم من الأثر الإيجابي للودائع، فإن هذا التأثير قد لا يكون كافيا
طويل الأمد إذا لم يتم توفير إدارة سليمة للمخاطر أو إذا كان النظام المصرفي يفتقر إلى التنوع في مصادر 

 .تالإيرادا

II. القروض كعامل مؤثر في الاستقرار المصرفي 

القروض تعد من المعاملات المالية الأخرى التي لها تأثير كبير على الاستقرار المصرفي. في تحليلنا 
، أظهر التحليل أن إجمالي القروض له تأثير إيجابي ضعيف ولكنه دال (MNT_EMP) لمبالغ القروض

قتصادي في تحفيز النشاط الا يشير ذلك إلى أن القروض تلعب دورا على استقرار النظام المصرفي. إحصائيا
 .ودعم القطاعات المختلفة، مما يساهم في استقرار النظام المصرفي، ولكن تأثيرها كان أقل من الودائع
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القروض تساهم في دعم النمو الاقتصادي عن طريق توفير رأس المال اللازم للاستثمارات والمشاريع 
للدخل للبنوك من خلال الفوائد، مما يعزز استقرارها المالي. ومع ذلك،  رئيسيا ما أنها تعد مصدراالاقتصادية. ك

إذا لم تتم إدارة القروض بشكل حكيم )على سبيل المثال، عبر آليات تقييم الائتمان الجيدة(، فقد تؤدي مستويات 
 .الماليةالقروض المرتفعة إلى تقلبات في السيولة المصرفية وزيادة المخاطر 

ولة في عن الممارسات غير المسؤ  يمكن أن يكون التأثير الضئيل للقروض على الاستقرار المصرفي ناتجا
منح القروض أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤدي إلى زيادة في القروض عالية المخاطر. علاوة على ذلك، 

 . رار النظام المصرفي بجانب القروضفي استق يشير التأثير الضئيل إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا

III. مبالغ المعاملات المالية بين البنوك وأثرها على السيولة والاستقرار 

في بعض الحالات، يمكن أن تساهم مبالغ المعاملات المالية بين البنوك )مثل تحويلات الأموال والائتمان 
ير هذه المعاملات قد تكون ضرورية لتوفالمتبادل بين البنوك( في تعزيز السيولة داخل النظام المصرفي. 

السيولة للبنوك في أوقات الحاجة، مما يساعد على ضمان استقرار النظام المالي في حال حدوث ضغوط 
 .اقتصادية

وجود معاملات مالية بين البنوك يساعد على تبادل السيولة فيما بينها، وبالتالي يساهم في الحفاظ على 
كلي. البنوك التي تكون قادرة على تسوية معاملات مالية بسرعة وسلاسة تزداد استقرار النظام المصرفي ال

قدرتها على مواجهة أي نقص مؤقت في السيولة. على العكس، قد تؤدي المعاملات غير المنظمة أو المضاربات 
 .يمصرفعلى استقرار النظام ال المالية المفرطة بين البنوك إلى زيادة المخاطر المالية، مما يؤثر سلبا

على الرغم من الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه المعاملات المالية بين البنوك، فإن هذا التأثير يعتمد 
على استراتيجيات إدارة السيولة المعتمدة وعلى بيئة السوق الكلية. في حالة الجزائر، قد يكون غياب سوق  أيضا

 .تقليل من فعالية هذا النوع من المعاملاتفي ال مالي قوي أو نقص في التنسيق بين البنوك سببا

IV. التحديات التي تواجه مبالغ المعاملات المالية في الجزائر 

على الرغم من أهمية مبالغ المعاملات المالية في تعزيز الاستقرار المصرفي، إلا أن هناك العديد من 
 :ات هيالتحديات التي قد تؤثر على هذه العلاقة في الجزائر. من أبرز هذه التحدي
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في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، خاصة مع ارتفاع أسعار  :الزيادة في السيولة البنكية ¶
النفط، شهدت البنوك الجزائرية زيادة ملحوظة في السيولة. لكن، على الرغم من هذه الزيادة، لم يكن لهذه 
السيولة التأثير المتوقع على الاستقرار المصرفي بسبب غياب سوق مالي متطور يتيح للبنوك استثمار هذه 

 لسيولة بشكل فعّال إضافة لانخفاض ثقافة الاستثمار. ا
لا يزال القطاع المصرفي في الجزائر يفتقر إلى التنوع الكافي في  :نقص التنوع في الخدمات المصرفية ¶

المنتجات والخدمات المالية، مما يقلل من فرص استثمار مبالغ المعاملات المالية بشكل فعال في تعزيز 
 .الاستقرار المالي

 صافي استقرار النظام المصرفي، خصو  محوريا شير التحليل إلى أن "مبالغ المعاملات المالية" تلعب دوراي

من خلال تأثير الودائع والقروض. زيادة الودائع لدى البنوك تعزز من استقرار النظام المصرفي عبر تحسين 
ع ذلك، فإن القروض على الرغم من السيولة وزيادة قدرة البنوك على تقديم القروض والخدمات المالية. وم

على الاستقرار المصرفي في الجزائر بسبب الممارسات  قويا تأثيرها الإيجابي، فإن تأثيرها لا يكون دائما
 .الإقراضية غير المحسوبة أو التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على سداد هذه القروض

يصاحب زيادة مبالغ المعاملات المالية تحسين في بالتالي، من أجل تعزيز الاستقرار المصرفي، يجب أن 
الإدارة المالية للمخاطر، مع تعزيز التنوع في الخدمات المصرفية، وتطوير سوق مالي قادر على استيعاب 

 .السيولة وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو النمو الاقتصادي المستدام

 لى مؤشر الاستقرار المصرفيالفرع الثالث: تأثير مؤشرات "عدد المعاملات المالية" ع

مؤشر "عدد المعاملات المالية" يعكس حجم الأنشطة المالية التي تتم داخل النظام المصرفي، سواء كانت 
ودائع، قروض، أو عمليات مالية أخرى مثل التحويلات، المعاملات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات. يختلف 

حسب كيفية إدارة هذه المعاملات وتوزيعها عبر النظام المصرفي. في تأثير هذا المؤشر على الاستقرار المصرفي 
هذا السياق، يكون من المهم دراسة تأثير "عدد المعاملات المالية" على استقرار النظام المصرفي، حيث أن العدد 

اءة الإدارة، فلعدة عوامل مثل ك الكبير من المعاملات قد يُعكس إما على استقرار المصارف أو على تقلباتها، وفقا
 .نوع المعاملات، ووجود أو غياب الرقابة التنظيمية المناسبة
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I. عدد الودائع وأثرها على الاستقرار المصرفي 

يمثل العدد الإجمالي للودائع التي يتم إيداعها في البنوك والمتلقين الَاخرين  (NBR_DPT) عدد الودائع
الإحصائي، أظهرت النتائج أن عدد الودائع له تأثير سلبي غير للودائع كشركات التأمين مثلا. من خلال التحليل 

على الاستقرار المصرفي. هذا يعني أنه رغم زيادة عدد الودائع في البنوك، إلا أن هذا لا يترجم  دال إحصائيا
 .بالضرورة إلى استقرار مصرفي فعال

ازنة ادة عدد الودائع قد تكون غير متو يمكن أن يكون السبب في تأثير هذا المعامل السالب غير الدال هو أن زي
يولة على قوة الس أو غير موزعة بفعالية عبر البنوك. بمعنى آخر، زيادة عدد الودائع قد لا تكون مؤشرا كافيا

البنكية إذا لم تكن هذه الودائع مرتبطة بنوعية جيدة من العملاء ذوو ملاءة مناسبة أو في حال كانت تتسم بالضعف 
علاوة على ذلك، قد يكون هناك تأثير سلبي في حالة حدوث تركز عالٍ للودائع في فئات محدودة في الاستدامة. 

من السكان أو المؤسسات، مما قد يزيد من المخاطر الاقتصادية عند حدوث أي تغييرات غير متوقعة في هذه 
 .الشرائح

ل مناسب استثمار هذه الودائع بشك عن التحديات في علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هذا التأثير السلبي ناتجا
أو عن نقص في التنظيم المالي الذي يساعد على توجيه الودائع إلى مجالات تزيد من استقرار النظام المصرفي. 

 .بدون عمليات رقابة ومراجعة كافية، قد تصبح هذه الودائع غير مفيدة في تعزيز الاستقرار المالي

II. مصرفيعدد القروض وأثرها على الاستقرار ال 

، يمثل العدد الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك. أظهرت النتائج أن (NBR_EMP) عدد القروض
على مؤشر الاستقرار المصرفي، ما يعني أن زيادة عدد القروض  عدد القروض له تأثير سلبي غير دال إحصائيا

 .نظام الماليالمقدمة قد لا تساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار المصرفي في ال

رغم أن القروض تُعد من الأدوات الأساسية التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة داخل النظام 
المصرفي، فإن تأثيرها السلبي قد ينبع من عدة عوامل. فارتفاع عدد القروض قد يشير إلى تمويل مخاطر عالية 

عندما تُمنح القروض لفئات غير قادرة على سدادها، مثل القروض  أو سوء إدارة للائتمان من قبل البنوك، لا سيما
أو قدرة على السداد. كما يمكن أن يؤدي التركيز العالي على القروض  ثابتا الممنوحة لأفراد لا يمتلكون دخلا

 .القصيرة الأجل إلى تقلبات في السيولة التي قد تهدد استقرار النظام المصرفي



9092- 9002 خلال الفترةي الجزائر الفصل الرابع: قياس أثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي ف  
 

312 

 

التأثير السلبي إلى انعدام التوازن في محفظة القروض التي تمنحها البنوك، حيث قد من الممكن أن يُعزى هذا 
يتم منح عدد كبير من القروض في وقت واحد دون أخذ مبدأ التنويع بعين الاعتبار، مما قد يعرّض البنوك للمخاطر 

تيجة لزيادة ن ي قد يكون أيضاالمالية الكبيرة في حالة عجز العملاء عن سداد القروض. كما أن هذا التأثير السلب
التركيز في القروض الموجهة إلى قطاعات أو فئات معينة، مما يجعل النظام المصرفي أقل مرونة أمام الصدمات 

 .الاقتصادية

III.  العلاقة بين "عدد المعاملات المالية" والاستقرار المصرفي في السياق الجزائري 

الية أحد المؤشرات الهامة على مدى نشاط النظام المصرفي في السياق الجزائري، يعتبر عدد المعاملات الم
ومدى تفاعل البنوك مع احتياجات السوق. إلا أن تأثير زيادة عدد المعاملات المالية )سواء من الودائع أو القروض( 
على الاستقرار المصرفي يبقى غير دال في بعض الأحيان، حيث أن زيادة هذه المعاملات قد لا تصاحبها 

 .ورة زيادة في فعالية الاستقرار الماليبالضر 

قد يكون السبب في عدم دلالة الزيادة في عدد المعاملات على الاستقرار المصرفي هو أن المعاملات المالية 
قد تكون غير مدارة بكفاءة، أو أن البنوك تركز على رفع أعداد المعاملات دون النظر إلى جودتها أو تنويعها. إذا 

تشهد زيادة في المعاملات دون أن يكون لها تأثير إيجابي على الأداء المالي والمخاطر المرتبطة كانت البنوك 
 .من تحسين استقراره بها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات داخل النظام المصرفي بدلا

. في حال لم هأن يكون لغياب سياسات تنظيمية قوية أو لوائح رقابية فعّالة تأثير في هذا الاتجا يمكن أيضا
تكن هناك إشرافات تنظيمية لضمان التوزيع الأمثل للمعاملات المالية أو لتنظيم قروض العملاء، فإن النظام 

 .المصرفي قد يشهد زيادة في المخاطر المالية المرتبطة بعدد المعاملات الكبيرة

وى تنشيط اقتصادي على مست تحليل المعاملات النقدية يظهر أن العدد الكبير من المعاملات قد يُؤشر إلى
إلى استقرار مصرفي. إذا كانت البنوك لا تُدير المعاملات بفعالية، فقد  الأفراد والشركات، ولكنه لا يُترجم دائما

تؤدي هذه الزيادة في العدد إلى زيادة الضغط على النظام المصرفي، خاصة إذا كان يفتقر إلى التقنية المناسبة أو 
 .الكفاءة التشغيلية
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فيمكن أن تؤدي زيادة المعاملات المالية إلى مزيد من الضغط على البنوك في حال لم تكن هناك أنظمة كافية 
لضمان تدفق السيولة وإدارتها بشكل فعال. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تزايد الأنشطة المالية إلى تهديد 

 .لى الحفاظ على مستويات كافية من السيولةالسيولة بسبب تزايد الطلب على النقد، مما يعوق قدرة البنوك ع

ي على الاستقرار المصرفي ف يظهر التحليل أن "عدد المعاملات المالية" له تأثير سلبي غير دال إحصائيا
الجزائر. رغم أن زيادة عدد المعاملات قد تعكس تزايد النشاط المالي، فإن هذا لا يترجم بالضرورة إلى استقرار 

قها إدارة فعالة للمعاملات وجودة في الخدمات المصرفية المقدمة. الزيادة في عدد المعاملات مصرفي إذا لم تُراف
 .قد تساهم في خلق ضغوط على النظام المصرفي في حال لم تكن البنوك قد تبنت آليات فعالة لإدارة هذه الزيادة

المالية  ويع محفظتها من المعاملاتبالتالي، من المهم أن تعمل البنوك على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تن
لضمان استقرار النظام المصرفي. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم تعزيز التنظيم المالي وتفعيل الرقابة على القروض 

 .ومساهمة فعالة في الاستقرار المصرفي والودائع لضمان أن تكون هذه المعاملات مجدية اقتصاديا
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 خلاصة الفصل

ة لدور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المصرفي في الجزائر خلال الفتر  الفصل الرابع بتحليل شاملم اختت
على الرغم من أن زيادة  .(ISBA) تفسير مؤشر استقرار البنوك الجزائري ، من خلال 9092و 9002بين  الممتدة

ل نتائج هذا الخدمات المالية، فإن تحلينقاط الوصول في الشبكة المصرفية قد تساهم في تعزيز المنافسة وتحسين 
الفصل أظهر أن وجود كثافة في نقاط الوصول وحدها لا يكفي لضمان استقرار القطاع المصرفي إذا لم يصاحب 

 .ذلك تحسين في كفاءة الخدمات وجودتها، إضافة إلى أهمية توزيع هذه النقاط بشكل فعّال يلبي احتياجات السكان

ا أهمية إجمالي الودائع لدى البنوك في دعم استقرار النظام المصرفي، حيث بين لقد أظهرت النتائج أيض
التحليل وجود تأثير إيجابي ودال لهذا المتغير. في المقابل، كانت الودائع لدى المؤسسات غير المصرفية، على 

نوك التقليدية، نة بالبا في تعزيز الاستقرار المصرفي مقار لإيجابي الطفيف، غير دالة إحصائيالرغم من تأثيرها ا
ي تعزيز ف التي تظل الركيزة الأساسية في النظام المصرفي الجزائري. كما تبين أن القروض تشكل عاملا مهما

الاستقرار المصرفي، رغم أن تأثيرها كان ضئيلا، مما يشير إلى أن القروض، إذا ما تم منحها بشكل مسؤول، 
 .تصادي واستقرار البنوكيمكن أن تكون أداة فعالة لدعم النمو الاق

من ناحية أخرى، كان لعدد الودائع والقروض تأثير سلبي غير دال على الاستقرار المصرفي، مما يعكس أهمية 
جودة العمليات المالية وإدارتها بشكل صحيح، أكثر من مجرد الكمية. حالات مثل القروض الممنوحة في إطار 

زيادة القروض دون دراسة متأنية للمخاطر قد تؤدي إلى نتائج عكسية برامج المساعدة على التشغيل توضح أن 
 .على السيولة والربحية في النظام المصرفي تؤثر سلبا

المصرفي.  في تحسين استقرار النظام محوريا يمكن استنتاج أن تعزيز الشمول المالي في الجزائر يشكل عنصرا
ذا الاستقرار إلا من خلال تكامل السياسات الاقتصادية والمالية، مع التركيز على ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ه

ازنة و تحسين جودة الخدمات المصرفية، ضمان توزيع الخدمات المالية بشكل عادل وفعّال، وتبني استراتيجيات مت
.في إدارة المخاطر المصرفية
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 الخاتمة

راسة ر المصرفي: در الشمول المالي على الاستقرايأثتهذه الأطروحة التي تناولت موضوع " حاولنا من خلال
ة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي في السياقات الاقتصاديالتأثير مساهمة علمية في فهم تقديم قياسية" 

ز البحوث أن ترك اضروريتصادية وتكنولوجية سريعة، أصبح المعاصرة. في ظل ما يشهده العالم من تحولات اق
الأكاديمية على القضايا التي تلامس احتياجات الأنظمة المالية والمصرفية الحديثة، مما يساهم في تعزيز قدرتها 

حدى إعلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة. ولعل العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي تمثل 
أردنا بناء نظام مالي مرن ومستدام قادر على تحقيق التنمية حورية التي لا يمكن تجاهلها إذا هذه القضايا الم

 .الشاملة والمستدامة

ي ، حيث بدأنا بتوضيح الأساس النظر لأولها اللقد تناولت هذه الأطروحة موضوع الشمول المالي من خلال فص
على مفهوم الشمول المالي وأبعاده المختلفة، بما في ذلك الشمول المالي من  ، وقمنا بتسليط الضوءالماليللشمول 
. وناقشنا تطور مفهوم الشمول المالي عبر الزمن، وأثره الجودةالاستخدام و صول إلى الخدمات المالية، حيث الو 

لدول النامية التي االمباشر على تنمية الاقتصاديات وتوفير الفرص للأفراد في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في 
تعاني من قلة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. وقد تم التأكيد على أن الشمول المالي لا يقتصر فقط على 

الية، وتوفير التوعية المب الاهتمامبأسعار معقولة، و  يهاتيسير الوصول إلتوفير الأدوات المالية، بل يشمل أيضا 
 .لابتكار في القطاع الماليبيئة تشريعية ملائمة تحفز على ا

. تم جوهر أي نظام مصرفي ناجحالذي يعد الاستقرار المالي والمصرفي،  أما في الفصل الثاني، فقد تناولنا
مع  رأس المال، والقدرة على التكيف اده المختلفة، بما في ذلك السيولة،شرح مفهوم الاستقرار المصرفي وأبع

المصرفية في الحفاظ على هذا الاستقرار، مثل الرقابة المالية و الأزمات المالية. كما ناقشنا دور السياسات 
المصرفية، والحوكمة الرشيدة، وسياسات الاحتياطات النقدية. ومن خلال هذا الفصل، تبين لنا أن الاستقرار 

القدرة على تجنب الأزمات المالية، بل يتطلب أيضا استدامة في تقديم المرونة أو ب المصرفي ليس فقط مرتبطا
.الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة أو الأقل حظا
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لمنهجية البحث، حيث قمنا بتطبيق ا مناسي القيالوصفي و للجانب  ينمخصص اكان والرابع الثالث ينالفصل
شرات الشمول تم تحليل البيانات المتعلقة بمؤ ار المصرفي. الاقتصادية القياسية على بيانات الشمول المالي والاستقر 

المالي مثل نسبة السكان الذين لديهم حسابات مصرفية، ونسبة الائتمان الموجه للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 
المصرفي مثل معدل الديون المتعثرة، والسيولة المصرفية، ورؤوس الأموال المصرفية. تم استخدام مؤشرات الاستقرار 

 ي.ل المالي على الاستقرار المصرفمثل اختبارات الاستقرار الزمني لقياس مدى تأثير الشمو قياسية  أساليب

 اختبار صحة الفرضياتأولا: 

أن الشمول المالي لا يمثل  تؤكدتختبر صحة الفرضيات كما  ستنتاجاتلامن خلال هذه الأطروحة، نصل 
مجرد تيسير الوصول إلى الخدمات المالية، بل هو عامل أساسي في تعزيز استقرار النظام المصرفي والمالي 
 بشكل عام. فالأنظمة المصرفية التي توفر خدمات مالية شاملة تتمتع بقدرة أكبر على التأقلم مع الأزمات الاقتصادية

الي مخاطر وأكثر تنويعا وبالت العالمية والمحلية. كما أن الشمول المالي يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة
، ويقلل من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية للفئات المهمشة والضعيفة. أقل

 .دولمن السياسات الاقتصادية والنقدية في كافة ال أساسيا زءاوبالتالي، فإن تعزيز الشمول المالي يجب أن يكون ج
 على ما تم التوصل اليه من نتائج فقد اختبرت الفرضيات على الشكل التالي: وبناء

يد على كل من الصع رئيسيا يلعب الشمول المالي دورا إثبات الفرضية الأولى التي كان مضمونها: " ¶
ويشكل أحد أولويات الحكومات والمستشارين الذين يسعون لتحقيق أهداف الاجتماعي، الاقتصادي والمالي. 

ية أن الشمول المالي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماع ." فقد توصلنا الىالتنمية المستدامة
والمالية، حيث يعزز من الإدماج المالي للفئات غير المتعاملة مع النظام المصرفي، ويزيد من فرص 
الحصول على التمويل، مما يؤدي إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات الاجتماعية. كما 

تعلق فيما ي أكدت النتائج أن الشمول المالي يمكن أن يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا
ك، فإن والمؤسسات. ومع ذلبالقضاء على الفقر، تعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد 

تحقيق فوائد الشمول المالي يعتمد على توفر بيئة مؤسساتية قوية، بنية تحتية مالية متطورة، وإطار تنظيمي 
 .متوازن يضمن استدامة هذه الفوائد على المدى الطويل
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لبنوك بشكل كبير ايمكن أن تختلف تعريفات استقرار  اثبات الفرضية الثانية التي صيغت بالشكل التالي: " ¶
عتمد يقد على الخصائص الخاصة بالقطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. و  من دولة إلى أخرى اعتمادا

خدام كل تعلى الاستراتيجيات والممارسات الخاصة بكل دولة، مما يفسر اس ستقرار المصرفيقياس هذا الا
ناء ار البنوك يختلف من دولة إلى أخرى بأكدت الدراسة أن تقييم استقر ." فقد بنك مركزي لمؤشر خاص به

على طبيعة النظام المالي، الهيكل الاقتصادي، ومستوى التطور الرقابي والتنظيمي. وأظهرت النتائج أن 
البنوك المركزية تعتمد على مؤشرات متنوعة لتقييم الاستقرار المالي، بما في ذلك نسب السيولة، كفاية رأس 

القروض غير المنتظمة. كما أوضحت الدراسة أن العوامل المؤثرة في استقرار  المال، جودة الأصول، ونسبة
البنوك في الجزائر تشمل مستوى تدخل الدولة، وتطور أنظمة الرقابة والإشراف المصرفي، مما يجعل من 

 .مع خصوصيات القطاع المالي الجزائري  أكثر مرونة وملاءمةالضروري اعتماد منهجيات 

يشكل المؤشر المجمع لاستقرار البنوك أداة أساسية توفر معلومات حاسمة للمحللين  "إثبات ثالث فرضية  ¶
والجمهور حول مستوى الاستقرار المالي والمصرفي. ويوجه هذا الأمر الإجراءات نحو تعزيز التدابير 

." اتها المحتملةر الماكرو احترازية في أنظمة التنظيم والرقابة، مما يسهم في زيادة مراقبة المخاطر وتقليل تأثي
أظهرت النتائج أن المؤشرات المجمعة لاستقرار البنوك تعتبر أدوات تحليلية فعالة، حيث توفر نظرة فقد 

شاملة عن مستوى المخاطر المصرفية، وتساعد في تقييم مدى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات 
-Zالمصرفي من خلال مقارنته مع مؤشر  ، أما مؤشرنا فقد أثبت أداءه في قياس الاستقرارالاقتصادية

score كما أكدت الدراسة أن هذه المؤشرات تعد ضرورية للمحللين وصناع القرار في تحديد التوجهات .
العامة للاستقرار المالي واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. ومع ذلك، فإن دقة هذه المؤشرات تعتمد على 

ولها لجميع العوامل المؤثرة في استقرار القطاع المصرفي، مما يستوجب جودة البيانات المتاحة، ومدى شم
 .تعزيز الشفافية في إعداد التقارير المالية وتحسين آليات جمع البيانات المصرفية

دان أو ف البللمستواها في مختل قدم ملخصاتمؤشرات الشمول المالي  أما رابع فرضية والتي مفادها: " ¶
تائج دراستنا فقد أثبتت من خلال ن "نفس التأثير على استقرار البنوك لديها جميعا تكون لكن قد لا المناطق، 

أن لمؤشرات الشمول المالي تأثيرات متفاوتة على استقرار البنوك في الجزائر. فمن  القياسية التي أكدت
يدعم الاستقرار المالي للبنوك. ومن جهة  وقروض ودائعمبالغ المعاملات المالية من جهة، فإن زيادة 

التوسع في الإقراض دون معايير  زيادة عدد الودائع أوأخرى، فإن بعض جوانب الشمول المالي، مثل 
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ذا، على استقرار القطاع المصرفي. ل رقابية صارمة، قد يزيد من مخاطر التعثر الائتماني، مما يؤثر سلبا
 تم بشكل متوازن، من خلال تبني سياسات رقابية قوية، وتحفيز الابتكارفإن تعزيز الشمول المالي يجب أن ي

 .المالي مع الحفاظ على معايير إدارة المخاطر في القطاع المصرفي

 نتائج الدراسةثانيا: 

يق التنمية ركيزة أساسية لتحقيُعد الشمول المالي  يمكن تلخيص أهم ما توصلنا اليه من خلال الجانب النظري أن
الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، حيث يساهم في دمج الأفراد والمؤسسات في النظام المالي الرسمي، مما يعزز 
النمو الاقتصادي، يقلل الفقر، ويحقق العدالة الاجتماعية. وقد تطور مفهوم الشمول المالي بشكل ملحوظ بعد 

ي السياسات المالية الدولية، خاصة مع بروز التكنولوجيا ف رئيسيا ، وأصبح محورا9002الأزمة المالية العالمية لعام 
كعامل رئيسي في توسيع نطاق الخدمات المالية وخفض تكاليفها. ورغم الفوائد الكبيرة للشمول  (FinTech) المالية

ية نالمالي الرقمي، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، مما يستلزم تطوير ب
لمصرفية، من خلال زيادة حجم الودائع ايساهم في تحقيق الاستقرار تحتية رقمية قوية. كما أن تعزيز الشمول المالي 

وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع قاعدة العملاء في القطاع المصرفي. وقد أكدت الدراسات والمؤشرات 
وية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب سياسات الدولية أن نجاح سياسات الشمول المالي يتطلب شراكة ق

 .تنظيمية فعالة من قبل البنوك المركزية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات بطريقة آمنة ومستدامة

بشكل  الدراسة أن تحقيق الاستقرار يعتمد الجانب النظري من المصرفي، فقد أظهر تقرارأما فيما يتعلق بالاس
كبير على تعزيز الشمول المالي، حيث إن زيادة الوصول إلى الخدمات المالية تقلل من المخاطر المالية 
والاقتصادية، مثل تقلبات الأسواق وضعف السيولة المصرفية. وقد حددت الدراسة عدة عوامل لعدم الاستقرار 

المصرفية، الأزمات الاقتصادية، وعدم كفاءة السياسات النقدية. كما أن التنظيمات  المالي، أبرزها ضعف الرقابة
في الحد من المخاطر المصرفية وضمان استقرار الأنظمة  محوريا الاحترازية، مثل اتفاقيات بازل، تلعب دورا

المقابل  مصرفي، لكنها فيفعالة لدعم الاستقرار ال المالية. ومن جانب آخر، فإن التكنولوجيا المالية قدمت حلولا
زادت من تحديات الأمن السيبراني، مما يستدعي تطوير سياسات حماية قوية. كذلك، تبين أن البنوك المركزية 

في تحقيق الاستقرار المالي من خلال تنظيم السيولة، وضع سياسات نقدية فعالة، والرقابة على  جوهريا تؤدي دورا
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أوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، تحديث التشريعات القطاع المصرفي. وبناء على ذلك، 
 .المالية، وتحسين سياسات إدارة المخاطر لضمان استقرار مالي مستدام وتقليل تداعيات الأزمات المستقبلية

ن أ أما دراستنا الوصفية التحليلية لمؤشرات الشمول المالي والاستقرار المصرفي في الجزائر، فقد أظهرت
مستويات الشمول المالي والاستقرار المصرفي مقبولة نسبيا، لكنها تفتقر إلى الاستدامة. فرغم الجهود المبذولة 
لزيادة نسبة الولوج إلى الخدمات المالية وتعزيز التعاملات المصرفية، لا يزال القطاع المالي يعاني من تحديات 

فة المالية، سيطرة الاقتصاد غير الرسمي، ومحدودية انتشار تؤثر على استدامة الشمول المالي، مثل ضعف الثقا
الخدمات المصرفية الرقمية. كما أن البنية التحتية المالية الرقمية لا تزال غير متطورة بالشكل الكافي لاستيعاب 
التحولات التكنولوجية السريعة، مما يحدّ من إمكانية تحقيق شمول مالي واسع ومستدام. ورغم تحسن بعض 

لمؤشرات، مثل زيادة الحسابات المصرفية والانتشار التدريجي لخدمات الدفع الإلكتروني، إلا أن الفجوات بين ا
مختلف الفئات السكانية والمناطق الجغرافية تبقى واضحة، مما يعكس الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية لضمان 

 .الاستدامة المالية

 تائج الدراسة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري يتمتع بمستوى أما على صعيد الاستقرار المصرفي، فتشير ن
بصلابة النظام المصرفي والسياسات الاحترازية التي تتبعها السلطات النقدية. ومع  مقبول من الاستقرار، مدعوما

ى القطاع للعدة عوامل، منها الاعتماد الكبير ع على المدى الطويل، نظرا ذلك، فإن هذا الاستقرار لا يبدو مستداما
النفطي، ضعف تنويع مصادر التمويل، ومحدودية تطور الأسواق المالية. كما أن التحديات المرتبطة بالسيولة 
المصرفية، جودة الأصول، ومستويات التعثر في القروض تشكل مخاطر قد تؤثر على استقرار النظام المصرفي 

 صرفية حادة في السنوات الأخيرة، إلا أن هشاشة بعضفي المستقبل. وعلى الرغم من أن الجزائر لم تشهد أزمات م
القطاعات الاقتصادية وتذبذب الإيرادات العامة تجعل النظام المصرفي عرضة للصدمات الخارجية. لذا، توصي 
الدراسة بضرورة تعزيز الإصلاحات المالية والمصرفية، تطوير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة، وتحفيز الابتكار 

 .ان استدامة كلٍّ من الشمول المالي والاستقرار المصرفي في الجزائرالمالي لضم

 ت متباينةتأثيرا االشمول المالي له مؤشرات القياسية، تم التوصل إلى نتائج تدل على أن دراستناومن خلال 
 :ت التحليلات أنبينحيث  ،(ISBA)الجزائرية المركب لاستقرار البنوك على المؤشر 
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لى استقرار ع ، لها تأثير إيجابي ودال إحصائياللبنوكالعمليات المالية الرئيسية مبالغ ب المتغيرات المرتبطة ¶
النظام المصرفي. هذا يعكس الدور المحوري للبنوك في تعزيز الاستقرار من خلال تقديم الخدمات المالية 

  .ودعم الاقتصاد
ويرجع ذلك إلى  مؤشرالعلى  غير دال احصائيا ها تأثير سلبيلدد العمليات المالية عدد نقاط الوصول وع ¶

ون تحقيق لى شرائح معينة دقلة الكفاءة أو سوء توزيع نقاط الوصول جغرافيا، أو تركيز العمليات المالية ع
  .عادل انتشار

 أعدادجود و فقد ينذر بلنظام المصرفي، في استقرار ا معاكسلودائع والقروض تساهم بشكل ا عددزيادة  ¶
 مرتفعة من القروض أو العمليات دون تنظيم كافٍ يمكن أن يعرض النظام لمخاطر مالية. 

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن المؤسسات غير المصرفية، رغم مساهمتها في الشمول المالي، لا  ¶
 همية تحسين جودة الخدمات المصرفيةكما أشارت لأ .في تعزيز الاستقرار المصرفي محوريا تلعب دورا

وإدارة المخاطر لضمان مساهمة العمليات المالية في تحقيق استقرار مصرفي مستدام. كما تؤكد على 
ضرورة التوازن بين توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتنظيمية داخل النظام المصرفي 

 .الجزائري 

تركز على العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المصرفي في الجزائر، فإن  دراسةعلى الرغم من أن هذه الو 
النتائج التي توصلنا إليها تتسم بطابع عالمي يمكن أن ينطبق على العديد من البلدان الأخرى، خاصة تلك التي 

ة يتطلب مواجهة اميتسعى لتحقيق تحول في أنظمتها المالية والمصرفية. إن تحقيق الشمول المالي في البلدان الن
العديد من التحديات، بما في ذلك التحديات التقنية، الاقتصادية والتشريعية، التي قد تؤثر على قدرة المؤسسات 

، دون تجاهل اجبارية زيادة كل من الوعي المالي والثقة في المالية على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع
 القطاعات المالية والمصرفية. 

ة تسهم في إضاءة الطريق لصانعي السياسات الاقتصادي اتالدراس العديد من التي تطرقت إليها قتراحاتإن الا
والمصرفية، حيث ينبغي عليهم تعزيز القوانين واللوائح التي تضمن الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان، 

نولوجيا جديدة من العملاء. كما أن تعزيز التكوتوفير حوافز للمؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل فئات 
يمثل أداة فعالة لتحقيق الشمول المالي، من خلال توفير حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة  (FinTech) المالية

 .تتناسب مع احتياجات المجتمع
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 التوصيات والمقترحاتثالثا: 

ين فعالية النظام تحس قادر علىبشكل شامل ومتوازن  هاتطبيقالتي قد يكون  لكن دراستنا تقدم بعض الاقتراحات
المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية، مع تحقيق تقدم ملموس في مجال الشمول المالي وزيادة الثقة 

 ، هذه التوصيات تضم: بين الأفراد والنظام المصرفي

يتطلب  :النظام المصرفي بشكل دوري  نشاء أنظمة لمراقبة وتقييم تأثير الشمول المالي على استقرارإ ¶
تعزيز استقرار النظام المصرفي في ظل الشمول المالي وضع أنظمة متخصصة لمراقبة العلاقة بين الشمول 

 : المالي واستقرار القطاع المصرفي بشكل دوري. يتضمن ذلك
أثيرها الشمول المالي وت الاستقرار أو تصميم مؤشرات تتابع مستوياتة كتطوير مؤشرات قياس مخصص -

 ؛على استقرار النظام المصرفي، مثل معدلات الإقراض، وحجم الإيداعات، ونسب التعثر في السداد
إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك المركزي لتحليل بيانات الشمول المالي والاستقرار المصرفي، وضمان  -

 ؛التحديث الدوري للتقارير
ستخدام أدوات تحليلية حديثة لمعالجة البيانات المصرفية لا (Big Data) توظيف تقنيات البيانات الضخمة -

 ؛بكفاءة، مما يسمح بتحديد نقاط الضعف والفرص
 ؛تقديم تقارير دورية حول تأثير الشمول المالي، مع تضمين التوصيات اللازمة لتحسين الأداء -
ات في ية التحتية التقنية لتعزيز الممارسلاستفادة من الخبرات الدولية والبنل التعاون مع المنظمات الدولية -

 .مراقبة الشمول المالي
الي فعال يعد تطوير سوق م :طوير سوق مالي فعال يسمح للبنوك باستغلال فائض السيولة بشكل منتجت ¶

 :أحد الركائز الأساسية لتعزيز استقرار النظام المصرفي. يمكن تحقيق ذلك من خلال
 تشجيع ادراج المؤسسات المالية في البورصة ومرافقتها؛  -
مثل السندات الحكومية والأوراق المالية التي تتيح للبنوك ها تطوير و  إنشاء أدوات استثمارية جديدة -

 ؛استثمار فائض السيولة
 ؛للاستثمار ويشجع تداول الأسهم والسندات تشجيع إنشاء بورصة متكاملة في الجزائر يوفر فرصا -
تقديم مشاريع استثمارية للبنوك تتيح توظيف السيولة في ل الشراكات بين القطاعين العام والخاصدعم  -

 ؛مثل الصناعة والطاقة المتجددة واعدة قطاعات إنتاجية



 الخاتمة

323 

 

لبنوك لتوسيع ل تطوير منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات السوق وتتيح فرصاو  تشجيع الابتكار المالي -
 ؛قاعدة استثماراتها

تبسيط القوانين المتعلقة بالاستثمار في السوق المالية لضمان مرونتها وجاذبيتها و  التشريعات إصلاح -
 .للمستثمرين المحليين والأجانب

مما  :عزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الماليةت ¶
 : المالية. يتطلب ذلكفي تقديم الخدمات  فعالا يمكن أن يحقق تكاملا

تحديد دور كل من البنوك والمؤسسات غير المصرفية لضمان تكامل  مع وضع إطار تنظيمي واضح -
 ؛الخدمات دون تداخل

تطوير منصات تقنية تسمح بتبادل البيانات بين البنوك والمؤسسات  أو منصات مشتركةو منتجات إنشاء  -
 ؛غير المصرفية لتحسين جودة الخدمة

تنظيم جلسات تدريبية وورش عمل لتعزيز فهم أفضل بين البنوك والمؤسسات و  مل دوريةإجراء ورش ع -
 ؛غير المصرفية حول كيفية تحسين التعاون 

 .بناء علاقات طويلة الأمد بين الجانبين من خلال عقود واضحة وممارسات شفافةو  تعزيز الثقة المتبادلة -
: لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة (FinTech) تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية  ¶

التكنولوجيا المالية تعد أداة رئيسية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحسين استقرار النظام المصرفي. يمكن 
 : تحقيق ذلك

عم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال توفير تمويل ود تشجيع الابتكار التكنولوجي -
 ؛ميسر ومبادرات حاضنة أعمال

تثقيف الجمهور حول كيفية استخدام الخدمات المالية الرقمية و  إطلاق حملات توعية بالتكنولوجيا المالية -
 ؛بأمان وفعالية

 ؛في جميع أنحاء البلاد لضمان وصول العملاء إلى الخدمات الرقمية بسهولة تعزيز البنية التحتية الرقمية -
تصميم منتجات مخصصة تلبي احتياجات الأفراد غير المتعاملين مع البنوك ة و رقميإطلاق منتجات مالية  -

 ؛بأسعار معقولة
المعرفة المالية عنصر : إطلاق حملات توعية لزيادة المعرفة المالية لدى الأفراد والشركات الصغيرة  ¶

 : أساسي لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المصرفية. لتحقيق ذلك
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تنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية حول كيفية إدارة الأموال والاستفادة من الخدمات و  تدريبية إعداد برامج -
 ؛المصرفية

نتاج برامج إعلامية ودعائية تركز على رفع الوعي بأهمية الخدمات المصرفية لإ التعاون مع الإعلام -
 ؛والشمول المالي

ناهج في الموالمقاولاتية الشمول المالي تضمين موضوعات متعلقة بمن خلال  إشراك المدارس والجامعات -
 ؛التعليمية لزيادة وعي الأجيال الجديدة

 ؛قدم نصائح مالية وتشرح كيفية استخدام الخدمات المصرفية بأسلوب بسيط وسهلت إطلاق تطبيقات تعليمية -

أثير التطورات ى تإن استكمال هذه الدراسة يفتح المجال أمام مزيد من البحوث المستقبلية التي يمكن أن تركز عل
ة الرقمية على استقرار النظام المصرفي، وكيفية تكامل السياسات المالي تالتكنولوجية مثل البنوك الرقمية والعملا

ن بين القطاعين من التعاو  العالمية والمحلية لتحقيق الشمول المالي المستدام. إن التحديات المستقبلية تتطلب مزيدا
جتمع المدني، لتوفير حلول مبتكرة تعمل على تعزيز استقرار الأنظمة المصرفية العام والخاص، ومنظمات الم

 . وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

 اَفاق الدراسةرابعا: 

، برزت دراستان واعدتان تستحقان الاهتمام والتطوير في المستقبل. الأولى تتعلق بالعلاقة دراستنامن خلال 
المالي والاستقرار المصرفي، حيث تبين أنه لا يمكن تحقيق شمول مالي فعال دون وجود التفاعلية بين الشمول 

استقرار مصرفي قوي، والعكس صحيح. الشمول المالي يعزز الاستقرار المصرفي من خلال توسيع قاعدة العملاء 
النظام المالي  الثقة في لبناء أساسيا وتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، بينما يُعد الاستقرار المصرفي شرطا

وجذب الأفراد والشركات للاستفادة من الخدمات المصرفية. يمكن لهذه الدراسة أن تتعمق في تحليل التأثير المتبادل 
باستخدام نماذج قياسية مبتكرة، مع استكشاف نماذج مصرفية مستدامة تستند إلى التجارب الدولية وتراعي 

سة الثانية فتتناول تأثير استعمال العملات الرقمية على الاستقرار المالي، أما الدرا.خصوصيات كل نظام مصرفي
على الرغم  ،وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية. العملات الرقمية

لتعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية لفئات  تقدم فرصا من منع استعمالها في العديد من الدول،
محرومة وتحسين كفاءة المعاملات. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية، وعدم التنظيم، وتأثيرها 
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المحتمل على البنوك التقليدية تثير تحديات كبيرة. يمكن لهذه الدراسة أن تستكشف كيفية تصميم أطر تنظيمية 
تدعم استخدام العملات الرقمية بطريقة تضمن تكاملها مع النظام المالي التقليدي، مع التركيز على مبادرات 

 .ودورها في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشمول المالي المستدام (CBDCs) العملات الرقمية للبنوك المركزية

 معوقات الدراسةخامسا: 

العديد من المعوقات، أبرزها صعوبة الحصول على التربصات العملية بسبب محدودية فرص  بحثنا واجه
التدريب الميداني في المؤسسات المصرفية وضعف التعاون بين الجامعات والقطاع المصرفي، إضافة إلى نقص 

زائري. كما المصرفي الج البيانات المالية الموثوقة والمحدثة نتيجة القيود المرتبطة بسرية المعلومات في النظام
ورغم ذلك،  .غياب البيانات التفصيلية المحليةإلى الاعتماد على مصادر ثانوية وتقارير دولية لتعويض  ررنااضط

تم توظيف منهجيات بديلة لتجاوز هذه التحديات وتقديم نتائج تعكس واقع النظام المصرفي بشكل دقيق ومقبول 
دم توفر مؤشر مركب للاستقرار المصرفي مبني من طرف بنك الجزائر يضاف اليه العائق العويص لع .علميا

 ليكون بالإمكان استعماله كمرجع لمقارنة مؤشرنا.

وفي الختام، يمكن القول إن الشمول المالي هو عنصر أساسي في بناء اقتصاديات قوية ومستدامة، ويشكل 
في  تبني استراتيجيات فعّالة تدمج الشمول الماليالركيزة التي يقوم عليها استقرار النظام المصرفي. ومن خلال 

المنظومة الاقتصادية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على المدى الطويل، سواء من حيث تعزيز استقرار 
 .النظام المالي أو تحسين مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات
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 قائمة المراجع باللغة العربية
м.  .сжϝЛвЮϜ аϮЛв РЮϔвЮϜ / 

н. CGAP [ЬЊϦв] .̭ϜϼЧУЮϜ ϢϸКϝЂвЮ ϣтϼϝІϦЂъϜ ϣКмвϮвЮϜ РЮϔвЮϜ /  //CGAP. - мн лр ,нлнп. - https://arab.org./ 

о.  ϼтмАϦЮ йϮмϦЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϜϼϝЪϦϠϜ ϣтϼϝϮϦЮϜ ШмжϠЮϜ сТ ϣтжмϼϦЪЮъϜ ϣтТϼЊвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ- сжАмЮϜ ШжϠЮϜ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ

рϼϚϜϾϮЮϜ- [ϣЮϝЧв] ϼϝϮж Ϣϝтϲ м ЄтжТ дϝвтϜ РЮϔвЮϜ / .ϢϼЊϝЛв ϣтϸϝЊϦЦϜ ϨϝϲϠϒ ϣЯϮв // - лм лп ,нлнп. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лт. - 

 ϤϝϲУЊЮϜмро-мтн. 

п. ϮЮϜ сТ ϤϝКмТϸвЮϜ дϜϾтв пЯКϣтϸϝЊϦЦъϜ ϤϝϲыЊъϜ ϼϪϒ дтϠ ϝв ϢϸϦввЮϜ ϢϼϦУЮϜ сТ ϣтТϜϼІϦЂϜ ϣЯтЯϲϦ ϣЂϜϼϸ :ϼϚϜϾ1478- 2821 

[ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ]  ЈУϲмϠ пУАЊв РЮϔвЮϜ / .ϤϝЂϜϼϸЮϜм ϨмϲϠЯЮ ϣтвжϦЮϜм ϢϼϜϸъϜ ϣЯϮв // - лм лс ,нлнп. - лм  ϸЯϮвЮϜ :мо. - 

 ϤϝϲУЊЮϜсфм- тмп. 

р. ЬмϸЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ пЯК ϣтвЦϼЮϜ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϼϪϒ  ϢϼϦУЯЮ ЬжϝϠ ϤϝжϝтϠ аϜϸ϶ϦЂϝϠ ϣтЂϝтЦ ϣЂϜϼϸ) ϣтϠϼЛЮϜ2814-2828( 

[ϣЮϝЧв] МыϠ ϣтвϝЂ РЮϔвЮϜ / .ϣТϼЛвЮϜ ЙтвϝϮв ϣЯϮв // - ом мл ,нлнн. - ло  ϸЯϮвЮϜ :лу. -  ϤϝϲУЊЮϜмрн-мсф. 

с. ъϜ ϣЛІϒ ϬϺϝвж аϜϸ϶ϦЂϝϠ ϣтЂϝтЦ ϣЂϜϼϸ :ϼϚϜϾϮЮϜ сТ РϼЊЮϜ ϼЛЂ ϼϜϼЧϦЂϜ пЯК ϣтϸЧжЮϜ ϣЂϝтЂЮϜ ϼϪϒ) сϦϜϺЮϜ ϼϜϸϲжVAR Ьы϶ (

 ϢϼϦУЮϜ1448- 2815 [ϣЮϝЧв] сЮмϸ ϼЎ϶Ю м ϸмϠК ϸтϮвЮϜ ϸϠК РЮϔвЮϜ / .ϣТϼЛвЮϜ ЙтвϝϮв ϣЯϮв // - лр лф ,нлму. - лс. - 

 ϤϝϲУЊЮϜмуу- нлр. 

т. ) ϸмϸϲЮϜ ϭлж аϜϸ϶ϦЂϝϠ ϼϚϜϾϮЮϜ ϣЮϝϲЮ ϣЂϜϼϸ :а϶ЎϦЮϜ пЯК сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϼϪϒardl( [ϣЮϝЧв]  аϜϾϲ атЂж РЮϔвЮϜ / рϸϝϠ ϣтϼϲϠ м  //

.ϤжвϮϝжвЮϜм ϸϝЊϦЦъϜ ϨмϲϠ ϣЯϮв - нс лм ,нлно. 

у. ϣвϜϸϦЂвЮϜ ϣтвжϦЮϜ ХтЧϲϦ ϼϝАϜ сТ ϣтϠтϼЎЮϜ ϣЯтЊϲЮϜ дтЂϲϦ пЯК сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϼϪϒ [ϣЮϝЧв] ТмЮϜ мϠϒ ϸвϲϒ ФϸϝЊ дтвϒ РЮϔвЮϜ / ϝ

[дмϼ϶ϐм] .ϣтϚтϠЮϜ амЯЛЮϜ ϣЯϮв // - лс ,нлно. - лс  ϸЯϮвЮϜ :рн. 

ф. ϼАϝ϶вЮϜ ϼϪϒ  рϸмЛЂЮϜ сЮϝвЮϜ ФмЂЮϜ сТ ϣϮϼϸвЮϜ ϤϝЂЂϔвЮϜ дв ϣжтЛЮ ϣЂϜϼϸ :ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϣЂЂϔвЮϜ сТ ϣвтЧЮϜ ХЯ϶ пЯК ϣтЮϝвЮϜ

ЬжϝϠ ϬϺϝвж [ϣЮϝЧв]  ϼϝϮж Ϣϝтϲ м ϣІтК дϠ ϣвтϼЪ РЮϔвЮϜ / .ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϼϚϝІϠЮϜ ϣЯϮв // - мн ло ,нлнм. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лт. - 

 ϤϝϲУЊЮϜоом-орл. 

мл. ϣвЪмϲЮϜ ϤϝтЮ̲Ϝ ϼϪϒ ШмжϠЮϜ сТ ϣтТϼЊвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ пЯК [ϣЮϝЧв] РтϼϝЛв ϸвϲв м сЦϝжϾ ϼтІϠ РЮϔвЮϜ /  ЬтϸϠЮϜ ϣЯϮв //

.рϸϝЊϦЦъϜ - мр лс ,нлмс. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лр. -  ϤϝϲУЊЮϜоон-орм. 

мм. ϣтЧтϼУЮϜ ЬмϸЮϝϠ сТϼЊвЮϜ ИϝАЧЮϜ сТ пЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ пЯК ϣтЮϝвЮϜ ϣжвЦϼЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦ ХтϠАϦ ϼϪϒ [ϣЮϝЧв]  /ЛЮϜ мϠϒ ϣЯлж РЮϔвЮϜϾ  //

.ϸϝЊϦЦъϜм ϣЂϝтЂЮϜ ϣтЯЪ ϣЯϮв - лп ,нлнм. - мл. -  ϤϝϲУЊЮϜопм- отм. 

мн. ϣтжϸϼцϜ ϣтϼϝϮϦЮϜ ШмжϠЮϜ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ ШмжϠЮϜ ̭Ϝϸϒ пЯК ЬϾϝϠ ϣтЦϝУϦϜ ϞЂϲ ЬϝвЮϜ Ѐϒϼ ϣтϝУЪ ϤϝϠЯАϦв ХтϠАϦ ϼϪϒ [ϣЮϝЧв] ЮϜ / РЮϔв

ϼтϝϠ дϠ ϞтϠϲ м свыО ϣвтЪϲ Ϝм атДжϦЮϜ ϣЯϮв //.ЬвЛЮ - [РмϼЛв ϼтО дϝЪв]  :лп ̪нлнм. - нт. - лм  ϸЯϮвЮϜ :мл. 

мо. дтАЂЯТ ϣЊϼмϠ сТ ϣϮϼϸвЮϜ РϼϝЊвЯЮ ϣтЦмЂЮϜ ̭Ϝϸ̲ъϜ ϤϜϼІϔв пЯК ϣтϲϠϼЮϜм ϣЮмтЂЮϜ ϤϜϼІϔв ϼϪϒ [ϣЮϝЧв]  РϜмж ϸвϲв РЮϔвЮϜ /

АЯвϾ ϸϝтϜ м ϸϠϝК .ϣтϼϝϮϦЮϜ амЯЛЮϜм ϼттЂϦЮϜм ϣтϸϝЊϦЦъϜ амЯЛЮϜ ϣЯϮв // - ϼтО дϝЪв] [РмϼЛв  :лс ̪мп лс ,нлмф. - лм  :

 ϸЯϮвЮϜмн. -  ϤϝϲУЊЮϜммп- мом. 

мп.  рϼϝϮЮϜ ϞϝЂϲЮϜ ϾϮК ϣвϜϸϦЂϜ ЬД сТ ϣжмϼвЮϜм ϤϝϠϪЮϜ дтϠ РϼЊЮϜ аϝДж ϼϝтϦ϶Ϝ- дв ϼϚϜϾϮЮϜ ϣЮϝϲ1408  пЮϜ2815-  ϼϦТϸ]

[ϣтвмтЮϜ . рϼϝЊ ЬтКϝвЂϜ м дϝϦлϦ ϸϜϼмв РЮϔвЮϜ / - мр лп ,нлмт. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лп. - Ϝ ϤϝϲУЊЮннт-нрл. 

мр. ϤϝвϾцϜ ϢϼϜϸϜ [ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ] .сУжϲЮϜ сЪϾ ϸвϲϒ ϱвϝЂ РЮϔвЮϜ / - нлмт. 

мс. ϣтЮϝвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ .сжмϼϸϠ пЂтК РЮϔвЮϜ / - ϣЯтЂвЮϜ  ̪[РмϼЛв ϼтО аЂϜ] :нлмф-нлнл. 

мт.  ϣтϸϝЊϦЦшϜ ϣЂЂϔвЮϜ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϖ-ϜϾϮЮϜ ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϤϝЂЂϔвЮϜ дв ϸϸК ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ ϣтϼϚ- [ϣЮϝЧв]  ϣвАϝТ РЮϔвЮϜ /

 сЮϝкмϠ .ϣтϸϝЊϦЦϜ ϤϝЂϜϼϸ // - лм лт ,нлму. - о  ϸЯϮвЮϜ :мн. -  ϤϝϲУЊЮϜпмф- пнф. 
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му. сЯтЯϲϦЮϜ сЂϝтЧЮϜ ϸϝЊϦЦъϜ ϤϝтЂϝЂϒ [ϞϝϦЪ]  ϞϚϝЊ ϸϜмϮ аткϜϼϠϜ ϸϜмϮ м РмЯІ ϰϝϦУв ЬЊтТ ̪мУтЂЮϜ ЬтКϝвЂϜ ϸтЮм РЮϔвЮϜ /  /

.ЙтϾмϦЮϜм ϼІжЯЮ ϣтЯкцϜ ϼϼϲвЮϜ - дϝвК  ̪[РмϼЛв ϼтО аЂϜ] :нллс. -  ϤϝϲУЊЮϜм-плф . 

мф. свЯЛЮϜ ϼмДжвЮϜ ̪сЮϝвЮϜ ϾϝлϮЮϜ сТ ϤϝтЂϝЂϒ [ϞϝϦЪ] .аЮϝЂ ЬтвϮ дттжϜϸтϾЮϜ РЮϔвЮϜ / - [РмϼЛв ϼтО дϝЪв]  ̪ЬϚϜм ϼϜϸ :мффф. 

нл. ϣтЮϝвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЧϦІвЮϜ аϜϸ϶ϦЂϜ [ϣЮϝЧв] ϝОϼв ϼЎ϶Ю м рмϝЂтК аϝлЂ РЮϔвЮϜ / ϸ .ϣтϼϜϸϜм ϣтϸϝЊϦЦϜ ϨϝϲϠϒ // - 

лс ,нлмп. - мр. -  ϤϝϲУЊЮϜмпр-мсм. 

нм. ϣтвыЂъϜ ϣтЮϝвЮϜ ϣКϝжЊЮϜ сТϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϝтжЧϦ аϜϸ϶ϦЂϜ [ϣЮϝЧв] ЄтϼϠ ϱϠϜϼ м ϣтϠϮϝϲв ϢϼтЊж РЮϔвЮϜ / Юмϲ // ϣЛвϝϮ Ϥϝт

.ϣтКϝвϦϮъϜм ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЯЮ ϣвЮϝЦ - мп мн ,нлнн. - лн  ϸЯϮвЮϜ :мс. -  ϤϝϲУЊЮϜфо- ммс. 

нн.  ϸтТмЪ ϝжмϼмЪ ϣϲϚϝϮ ЬД сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϤϝтϮтϦϜϼϦЂϜ14 "ϝϮϺмвж ϸжлЮϜ ̪дтϠтЯтУЮϜ" ϣϲϮϝж ϣтЮмϸ ϞϼϝϮϦ [ϣЮϝЧв]  / РЮϔвЮϜ

с϶ыЪ ϣУтАЮ м ЀтϝϠ ϣлтϾж ϢϼтвцϜ .ЬϝвКцϜ ϢϼϜϸϜм ϸϝЊϦЦъϜ ϣЯϮв // - ну ло ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лт. -  ϤϝϲУЊЮϜмф-пл. 

но. ϣтжϸϼцϜ ϣϠϼϮϦЮϜ пЮϜ ϢϼϝІъϜ Йв сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ ϣтϮтϦϜϼϦЂϜ ϤϝϠЯАϦвм ЀЂϒ [ϣЮϝЧв]  ЬмЂϼ ϸтвϲ ̪ ЀϝжлϠ ЀϝϠЛЮϜ РЮϔвЮϜ /

ϸЮϜ ϾК ЀϝϠЛЯϠ мϣЂтЂϠ дт .РϼϝЛв ϣЯϮв // - му лс ,нлмф. - лн  ϸЯϮвЮϜ :мп. -  ϤϝϲУЊЮϜнмл- нот. 

нп.  ϣтЦϜϼЛЮϜ РϼϝЊвЮϜ дв ϣжтЛЮ ϣтЯтЯϲϦ ϣЂϜϼϸ сТϼЊвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜ ХтЧϲϦ сТ ϝкϼмϸм ϣтϸЧжЮϜ ϣЂϝтЂЯЮ ϣтвЪЮϜ ϤϜмϸцϜ2884- 2817 

[ϣЮϝЧв]  атжО ϣтАК ̭ъ̲Ϝ м пЂмв ϸтвϲ ЀϸжЂ РЮϔвЮϜ / ϣтЯЪ ϣЯϮв // .ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЯЮ ϤϝжϠЯЮ ϣтϠϼϦЮϜ - нлмф. - нр. -  ϤϝϲУЊЮϜ

онр- орп. 

нр.  сТϼЊвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜ ХтЧϲϦ сТ ϝкϼмϸм ϣтϸЧжЮϜ ϣЂϝтЂЯЮ ϣтвЪЮϜ ϤϜмϸцϜ- ϣтЦϜϼЛЮϜ РϼϝЊвЮϜ дв ϣжтЛЮ ϣтЯтЯϲϦ ϣЂϜϼϸ2884/2817- 

[ϣЮϝЧв] .атжО ϣтАК ̭ъ̲Ϝ м ЀϸжЂ пЂмв ϸтвϲ РЮϔвЮϜ / - нлмф. - нр. -  ϤϝϲУЊЮϜоно- орп. 

нс. .ϼϚϜϾϮЮϜ сТ ϤϝЦмϼϲвЮϜ ИϝАЦ ϣжткϼ сЮϝвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜ [ϣЮϝЧв] дϝтϾв ϣжтвϒ м сжϝЂЪмϠ ϸтІϼ РЮϔвЮϜ / .ϣтϼϜϸϜм ϣтϸϝЊϦЦϜ ϨϝϲϠϒ // - 

лн мн ,нлмм. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лр. -  ϤϝϲУЊЮϜнор-нсп. 

нт.  ϣЧтϼА ЬϝвЛϦЂϝϠ ϼϚϜϾϮЮϜ сТ дтЪжϠЮ ϣжϼϝЧв ϣЂϜϼϸ йЧтЧϲϦ ϤϝтЮϐм сТϼЊвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜZ-Score [ϣЮϝЧв]  рϸϜϸ ϼЊϝж РЮϔвЮϜ /

.ϸтЛЂ свК ϢϾвϲ м дмϸК -  ϤϝϲУЊЮϜмл-пл. 

ну. ϣтЮϝвЯЮ рϸтлвϦЮϜ сЂϝтЧЮϜ ϸϝЊϦЦъϜ [ϞϝϦЪ] .сжϜϼвЛЮϜ РЊжвЮϜ ϸтЮм м сЪЮϝвЮϜ ϸвϲв дϠ йЯЮϜ ϸϠК РЮϔвЮϜ / - ЌϝтϼЮϜ Ϯ ϼϜϸ : ϣЛвϝ

 ̪ϼІжЯЮ ϸмЛЂ ШЯвЮϜнлнл. -  ϤϝϲУЊЮϜм- унф. 

нф.  ϣтЮмϸЮϜ ϼттϝЛвЯЮ ϸтϸϮЮϜ йϮмϦЮϜ ЬД сТ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸъ Ь϶ϸв сЯ϶ϜϸЮϜ ХтЦϸϦЮϜ- ФϼІЮϜ сТ ϤϝЪϼІЮϜ дв ϣКмвϮв ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ

рϼϚϜϾϮЮϜ- [ϣЮϝЧв] ϱтϝЂ ЬϜмж РЮϔвЮϜ / .сКϝжЊЮϜ ϸϝЊϦЦъϜ ϣЯϮв // - мм мн ,нлмс. - мм. -  ϤϝϲУЊЮϜмуф-нмо. 

ол.  аϜϸϦЂв сЮϝв ЬмвІ ХтЧϲϦ ЬϮϒ дв ϣтϸтЯЧϦЮϜ ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЂЂϔвЮϜм ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϝЪϼІ дтϠ дмϝЛϦЮϜ-ϼϝϮϦм ϬϺϝвж ЌϼК Ϟ

ϣϲϮϝж- [ϣЮϝЧв]  ϼтϪЪ мϠ ϼϝϠϮ м ϢϾт дϠ ̭ϝвтІ РЮϔвЮϜ / .рϸϝЊϦЦъϜ ЬвϝЪϦЮϜ ϣЯϮв // - мр ло ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :мм. - 

ϤϝϲУЊЮϜ олм-омс. 

ом.  сЪтϼвцϜ сТϼЊвЮϜ аттЧϦЮϜ аϝДж ϤϜϼІϔв аϜϸ϶ϦЂϝϠ ШмжϠЯЮ сЮϝвЮϜ аттЧϦЮϜCamels -ϼϚϜϾϮЮϜ ϭтЯ϶ЮϜ ШжϠ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ [ϣЮϝЧв]  /

 ϤϠϝϪ дϠ сЯК м рϼϝвК ϣϲтЯЊ РЮϔвЮϜ .ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЮϜ ϣЯϮв // - мл лс ,нлму. - лр  ϸЯϮвЮϜ :лн. -  ϤϝϲУЊЮϜплл- пнм. 

он. мвϦЮϜ дтϠ ЬвϝЪϦЮϜϣтвыЂъϜ ϣЛтϼІЮϜ ϸЊϝЧв ̭мЎ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜм свыЂъϜ сКϝвϦϮъϜ Ь [ϣЮϝЧв]  сϠϼЛЮϜ ϸвϲв РЮϔвЮϜ /

сІтϝІ .ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтжмжϝЧЮϜ ϤϝЂϜϼϸЯЮ ϸϝлϦϮъϜ ϣЯϮв // - лт лр ,нлнн. - лн  ϸЯϮвЮϜ :мм. -  ϤϝϲУЊЮϜфрт-фту. 

оо. пЯК ϣтЂТϝжϦЮϜ ϢϾтвЮϜ ХтЧϲϦЮ ϣтЮϓЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ  пЯК ϣАІϝжЮϜ аыЂЮϜ РϼЊв ИмϼУЮ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ) ϣтвыЂъϜ ШмжϠЮϜ омϦЂв

(рϼϚϜϾϮЮϜ ФϼІЮϜ Ϥϝтъм омϦЂв [ϣЮϝЧв] сϲϼТ ̭ϝтϼЪϾ РЮϔвЮϜ / .ϣвϜϸϦЂвЮϜ ϣтвжϦЮϜм ϼϝвϪϦЂъϜ м ЬтмвϦЮϜ ϣЯϮв // - мн ,нлно. - 

лн  ϸЯϮвЮϜ :лу. -  ϤϝϲУЊЮϜмтр-мфр. 

оп. Ϝ ϾтϾЛϦЮ ϣтЮ̲ϝЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜϝжмϼмЪ ϣϲϚϝϮ ЬД сТ ϢϸϲϦвЮϜ ϣтϠϼЛЮϜ ϤϜϼϝвъϜ сТ свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮ [ϣЮϝЧв] Ϝ РЮϔвЮϜ / дϝвт

ϼϝϮж Ϣϝтϲ м ЄтжТ .ϤжвϮжϝвЮϜм ϸϝЊϦЦъϜ ϨмϲϠ ϣЯϮв // - нс лм ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лп. -  ϤϝϲУЊЮϜмот-мрф. 
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ор.  сϠϼЛЮϜ дАмЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦЮ ϣтЮϝЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ-ϝтЧтϼТϜ ЬϝвІм АЂмцϜ ФϼІЮϜ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ- [ϣЮϝЧв] ЮϜ / РЮϔв

 ϰϝϦУЮϜ ϸϠК дϠ дϝвϲϸ м ϼвК ϸтЂ ϢϼкϾ .рϸϝЊϦЦъϜ ЬвϝЪϦЮϜ ϣЯϮв // - ло ,нлнл. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лу. -  ϤϝϲУЊЮϜсо-тф. 

ос. ЬϝвІ Ьмϸ :сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ХтЧϲϦЮ ϣтвыЂъϜ ϣтЮϝвЮϜ ϣКϝжЊЮϜ ϾтϾЛϦЮ ϣтЮϓЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϝϮϺмвж ϝтЧтϼТϜ [ϣЮϝЧв] Ϝ / РЮϔвЮ

сЦϜϼϾ ϼϮϝк м ϣϠЦϼмϠ сЦмІ .ϣтϼϜϸъϜм ϣтϠЂϝϲвЮϜм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЂϜϼϸЮϜ ϣЯϮв // - ол мн ,нлнн. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лф. -  ϤϝϲУЊЮϜ

млро-млур. 

от. аϜϸϦЂв ЬтмвϦ дϝвЎЮ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ сТ иϼмϸм свЦϼЮϜ ЬтмвϦЮϜ [ϣЮϝЧв] ϲЮϜ ϸϠК м ϸжк атϼ РЮϔвЮϜ / сжϝϮмϠ атЪ ЯϮв // ϣ̮

.ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтжмжϝЧЮϜ ϤϝЂϜϼϸЯЮ ϼϚϝЊϠЮϜ - лн ло ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :ло. -  ϤϝϲУЊЮϜфс-ммо. 

оу. ̬ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϜ ϣлϮϜмвЮ ϸмϸϲ ϣтϒ :ϣтЮϝвЮϜ ФϜмЂчЮ сЮϝвЮϜ атДжϦЮϜ [ϣЮϝЧв] ϼϝϠϲ ФϜϾϼЮϜ ϸϠК РЮϔвЮϜ / .ϣтвЯЛЮϜ ϨмϲϠЮϜ ϼϦТϸ // - 

 ϤϝϲУЊЮϜотф- офф. 

оф. ϜϣϠЪϼвЮϜ ϤϜϼІϔвЮϜ ̭ϝжϠЮ рϸϝІϼϦЂъϜ ЬтЮϸЮ [ϼтϼЧϦ] .ϣвϝЛЮϜ ϢϾлϮцϜ ̭Ϝϸ̲Ϝ ЀϝтЧЮ сжАмЮϜ ϾЪϼвЮϜ РЮϔвЮϜ / - нлнп. -  ϤϝϲУЊЮϜ

лм-ну. 

пл. ϣтϼϚϜϾϮЮϜ ϣтϼϝϮϦЮϜ ШмжϠЮϜ сТ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϖ ЬтЛУϦ сТ ϣтЯ϶ϜϸЮϜ ϣЛϮϜϼвЯЮ свЪмϲЮϜ ϼмϸЮϜ [ϣЮϝЧв]  ϸвϲв м ϱЎϜмЯϠ ϱϦϝТ РЮϔвЮϜ /

ФϜϼϠ ϣЯϮв // .рϸϝЊ̮Ϧ̮ЦъϜ Ь̮Ϡ̮Ч̮Ϧ̮Ђ̮вЮϜ - мо лф ,нлмт. -  ϸЯϮвЮϜлр. -  ϤϝϲУЊЮϜмфр-нлу. 

пм.  ϣтТϼЊвЮϜ ϣвϜϸϦЂъϜм сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ̪ϣтЮмϸЮϜ ϣтТϼЊвЮϜ ϤϝЂϝтЂЮϜ2848 [ϞϝϦЪ]  сЯтЮ ϼУЛϮ м сϲϝтвЮϜ рϾмТ ϼϝвК РЮϔвЮϜ /

.оϾмТ - ϢϼкϝЧЮϜ  ̪сϠϼЛЮϜ ϾЪϼвЮϜ :нлмф. 

пн. ϲϦЮ Ь϶ϸвЪ свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϣвϜϸϦЂвЮϜ ϣтвжϦЮϜ ХтЧ-ϼϚϜϾϮЮϝϠ ϝлжв ϢϸϝУϦЂъϜ ϣтжϝЪвϜм ϝϮϺмвж ϣтϦϜϼϝвъϜ ϣϠϼϮϦЮϜ ЮϝЧв][ϣ  /

 ϞϼϾмϠ дтϸЮϜ ϼт϶ м ЀтϼК ϼϝвК РЮϔвЮϜ .ϢϼЊϝЛв ϣтϸϝЊϦЦϜ ϨϝϲϠϒ ϣЯϮв // - лс лп ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лс. -  ϤϝϲУЊЮϜ

олр-оон. 

по. ϤϝтϸϲϦЮϜм ЙЦϜмЮϜ ϼϚϜϾϮЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ Чв][ϣЮϝ ЬтЪмϒ Ϣϸтвϲ м рϼвЛв ЀϮϼж РЮϔвЮϜ /  ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтϼϜϸъϜ амЯЛЯЮ ЀϝАЂЧЮϜ //

.ϣтЮϝвЮϜм - ом мн ,нлмф. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лм. -  ϤϝϲУЊЮϜол-пт. 

пп. ШмжϠЮϜ сТ ϣтКϝвϦϮЮϜϜ ϣтЮмϔЂвЮϜ ϾтϾЛϦ сТ иϼмϸм сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ [ϣЮϝЧв] ϾтϾЛЮϜ ϸϠК ϣвϲϼ м ϰϜϼТ ϣвϝЂϒ РЮϔвЮϜ / жϠА ϣЯϮв //̮ ϣ̮̮

.ϣтвтϸϝЪЮϒϜ ϣтвЯЛЮϜ ϤϝЂϜϼϸЯЮ - нт лр ,нлнм. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лп. -  ϤϝϲУЊЮϜспр-сср. 

пр. ϝлϲжв ϤϜ̭ϜϼϺϜм ϣтЪжϠЮϜ ЌмϼЧЮϜ [ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ]  сϦϜϼмЮ аткϜϼϠϜ РЮϔвЮϜ /  ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЮϜм ФмЧϲЮϜ ϣЯϮв //-тϸϝЊϦЦϜ ϤϝЂϜϼϸϣ-

. - лм лм ,нлмс. - ом  ϸЯϮвЮϜ :лн. -  ϤϝϲУЊЮϜмфф- нлмо. 

пс. ХтϠАϦЮϜм ϣтϼДжЮϜ аϸЧϦвЮϜ рϸϝЊϦЦъϜ ЀϝтЧЮϜ [ϞϝϦЪ] . ϣϠтЯІ аЯЂв аЂϝϠ м рϼмвϒ аЎϝЪ рϸϝк РЮϔвЮϜ / - [РмϼЛв ϼтО дϝЪв]  :

 ̪РтАЮϜ ϣЛϠАвнллн. -  ϤϝϲУЊЮϜм-пмт. 

пт. ЀϝтЧЮϜм ϣтϼДжЮϜ дтϠ сЯтЯϲϦЮϜ рϸϝЊϦЧЮϜ ЀϝтЧЮϜ [ϞϝϦЪ] .ЬЛІв ϸвϲв ϸвϲϒ м мУтЂЮϜ ЬтКϝвЂϜ ϸтЮм РЮϔвЮϜ / - дϝвК в ϼϜϸ : рмъϸϮ

 ̪ ЙтϾмϦЮϜм ϼІжЯЮнлло. - лм-рсн. 

пу. ϣтТϼЊвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ сТ ϝкϼмϸм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЧϦІвЮϜ [ϣЮϝЧв]  ЀϝжлϠ ЀϝϠК РЮϔвЮϜ / .ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЮϜм ФмЧϲЮϜ ϣЯϮв // - нлму. - 

мм. -  ϤϝϲУЊЮϜмрп-мтл. 

пф. ϣвϝЛЮϜ ϤϝЂϝтЂЮϜ ЙжЊ сТ ϝкϼмϸм ϣϠЪϼвЮϜ ϤϜϼІϔвЮϜ [ϼтϼЧϦ] .ϞкϺЮϜ мϠϒ дϝвтϜ РЮϔвЮϜ / 

рл.  ϝтϸϝЊϦЦϜ ϢϒϼвЮϜ дтЪвϦЮ свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ ϤϝтЮϐ- ϝϮϺмвж ϣтϠϼЛЮϜ ϢϒϼвЮϜ ЙтϼϝІв ФмϸжЊï [ϣЮϝЧв] ϤтϜ ϼвК РЮϔвЮϜ / 

сАмЯϠ ЬтϠж м сжтЂϲ ϣтϾϝϮ ̪ ϼϝϦ϶в .ϣтϸϝЊϦЦшϜ амЯЛЮϜ ϸлЛв ϣЯϮв // - лр лс ,нлнм. - лм  ϸЯϮвЮϜ :нп. 

рм. тЮ̲Ϝ свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ̭ϝЂϼъϣтТϼЊвЮϜм ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ϣжвЦϼ Ϥϝ-ЬтϠЂЪ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϜϼϝЪϦϠϜ ϸϝвϦКϖ- [ϣЮϝЧв]  /

ЙϠЂжϝвЮϜ дтвϒ ϱϠϜϼ РЮϔвЮϜ .ϣтϸϝЊϦЦϜ ϤϝЂϜϼϸ // - нлнн. - ло  ϸЯϮвЮϜ :мс. -  ϤϝϲУЊЮϜснс-спм. 

рн. ϣтжмϼϦЪЮъϜм ϣтϸтЯЧϦЮϜ ϣтТϼЊвЮϜ ϤϝтЯвЛЮϜ ИϜмжϒ [ϣЮϝЧв] сжϝтϾв ϸтЛЂЮϜ ϸвϲв м МϜϼмϒ аткϜϼϠϜ РЮϔвЮϜ / ϝЂϜϼϸЯЮ ϨϲϝϠЮϜ ϣЯϮв // Ϥ

.ϣтвтϸϝЪцϜ - нлму. - ло  ϸЯϮвЮϜ :лр. -  ϤϝϲУЊЮϜофл-плу. 
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ро. ϝϮϺмвжϒ ϝтЂмϼ (ЬϝϪвЪ ϝжмϼмЪ ϣϲϚϝϮ) ϤϝвϸЊЮϜ ϣлϮϜмв сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϣтвкϒ [ϣЮϝЧв] ϣтϸмϠ ϞтϠϲЮϜ РЮϔвЮϜ /  ϨмϲϠ ϣЯϮв //

ЊϦЦъϜ.ϤжвϮϝжвЮϜм ϸϝ - нс лм ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лп. 

рп. сТϼЊвЮϜ ИϝАЧЮϜ ХвК ϢϸϝтϾЮ ϣЯтЂмЪ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ ϣтвкϒ- ϣтϠϼЛЮϜ ЬмϸЮϜ ϣЮϝϲ- [ϣЮϝЧв] Ємϸвϲ ̭ϝТм РЮϔвЮϜ /  ϣЯϮв //

.ϣтϼϜϸшϜм ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϤϝЂϜϼϸЯЮ ϸϝЊϼϒ - ол лп ,нлнл. 

рр. мϸ ЬтЛУϦ сТ ϣтЮмϸЮϜ ХтЦϸϦЮϜ ϼттϝЛв ϣтвкϒϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ сТ сЯ϶ϜϸЮϜ ХтЦϸϦЮϜ ϼ [ϣЮϝЧв]  м ϤϜмϝлв рϸтϠЛЮ ̪ с϶тІ ЬыϠ РЮϔвЮϜ /

ϼтЧТ ϣтвϝЂ .рϸϝЊϦЦъϜ ̭Ϝϸ̲ыЮ ϣтЮмϸЮϜ ϣЯϮвЮϜ // - лс ,нлму. - лм. -  ϤϝϲУЊЮϜрп-сп. 

рс. дтЪϼϦІвЮϜ пЯК сКϝвϦϮъϜ дтвϓϦЮϜ ϤϝЂЂϔв сТ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ ϣтϮлжв ϣтвкϒ [ϣЮϝЧв] Ђм ϢϝϮж РЮϔвЮϜ / ЬϝвЪϜ м свжϝПЯϠ ϣЯт

рϸтЛЯϠ  //Revue Algérienne dôEconomie et gestion. - ол мм ,нлнл. - лн  ϸЯϮвЮϜ :мп. -  ϤϝϲУЊЮϜрнс-рпр. 

рт. ϣтϼЊвЮϜ ϣЊϼмϠЮϝϠ ϣЮмϜϸϦвЮϜ ϣтϼϝϮϦЮϜ ШмжϠЯЮ сЮϝвЮϜ ϼϜϼЧϦЂЮϖϜ пЯК сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϤϝЂϝтЂ ХтϠАϦ ϼтϪϓϦ [ϣЮϝЧв] ЮϔвЮϜ / дϝвϪК Р

Ϯϼ рϸϮв дтвЂϝтϸвϲϒ ϸвϲв ϱЮϝЊϸвϲв м Ϟ .ϣтϠЂϝϲвЮϜ ϨмϲϠЯЮ ϣтϼϸжЪЂъϜ ϣЯϮв // - лм ,нлнм. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лр. 

ру.  ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϜ ϞϝϠЂϒм ϣтЮϝвЮϜ ϣвЮмЛЮϜ ϞϝϠЂϒ дтϠ ϣϠϼϝЧвЮϜ ЬтЯϲϦ-ϣтЪтЂЪвЮϜ ϣтЮϝвЮϜ ϣвϾцϜ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ- [ϣЮϝЧв] ϠК РЮϔвЮϜ / ϸ

Јϼ϶ мϠ ДтУϲЮϜ ϝЂжъϜ амЯЛЮϜм ФмЧϲЮϜ ϣЯϮв //ϣтж-ϣтϸϝЊϦЦϜ ϤϝЂϜϼϸ-. - нт  ϸЯϮвЮϜ :лн. -  ϤϝϲУЊЮϜмр-нт. 

рф. ϣтЧтϠАϦ ϣЂϜϼϸ* сТϼЊвЮϜм сЮϝвЮϜ ϼϜϼЧϦЂЮϜϜ ЀϝтЦ ϤϜϼІϔв ЬтЯϲϦ-*ϼ̮̮̮̮ϚϜϾϮЮϜ ϣ̮̮̮Юϝϲ [ϣЮϝЧв]  ϼϸϝЧЮϜ ϸϠК м дтϸЮϜ дϠ Ьϝв̲Ϝ РЮϔвЮϜ /

рϝАв .ϣтϼϝϮϦЮϜ амЯЛЮϜм рϼтЂϦЮϜм ϣтϸϝЊϦЧЮϜϜ амЯЛЮϜ ϣ̮ЯвϮ // - мф мн ,нлмф. - лн  ϸЯϮвЮϜ :мн. -  ϤϝϲУЊЮϜфл- млр. 

сл. йтТ ϢϼϪϔвЮϜ ЬвϜмЛЮϜм сЦϜϼЛЮϜ сТϼЊвЮϜ ϾϝлϮЮϜ сТ ЙϚϜϸмЮϜ ЬЪтк ЬтЯϲϦ [ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ] аϝлЮϜ ϼмІϝж ЬКϾ϶ РЮϔвЮϜ /  ϣЯϮв //

.ϝтЧтϼТϜ ЬϝвІ ϤϝтϸϝЊϦЦϜ - ло ло ,нлнм. - нр  ϸЯϮвЮϜ :мт. -  ϤϝϲУЊЮϜлм- нн. 

см.  ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϝЪϼІ ЙЦϜм ЬтвϲϦ ϣтϠϼЛЮϜ ЬмϸЮϜ сТ ϣϚІϝжЮϜ ϣтЮϝвЮϜïϝϮϺмвж ϣтϼЊвЮϜ ϣϠϼϮϦЮϜ- [ϣЮϝЧв]  ̪ дЂϲϒ ϸтЛЂ РЮϔвЮϜ /

 ϢϼϝЂ ШЮϝв дϠ м ϸϝвК дϝЪϼϠ .ϣтЮϝвЮϜм ϣтϸϝЊϦЧЮϜϜ ϨмϲϠЮϜ ϣЯϮв // - ом мн ,нлнн. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лф. -  ϤϝϲУЊЮϜпро-птр. 

сн. сТ аϝ϶ЮϜ сЯ϶ϜϸЮϜ ϭϦϝжЮϜ пЯК ϝкϼϪϒм ϣтϸЧжЮϜ ϣЯϦЪЮϜ ϼмАϦ ϼϚϜϾϮЮϜ [ϣЮϝЧв] АтϼІмϠ ϣвϝЂϒ м сϠтϼО ϸвϲϒ РЮϔвЮϜ / ЊϦЦъϜ ϣЯϮв // ϸϝ

.ϣтвжϦЮϜм - лм лм ,нлмс. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лп. -  ϤϝϲУЊЮϜнлм- нлмп. 

со. ϸтТмЪ ϣϲϚϝϮ ЬД сТ ϣтϠϼЛЮϜ ЬмϸЮϜ сТ аϜϸϦЂв ЬтмвϦ дϝвЎЮ ϣтЮϑЪ свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ-14 [ϣЮϝЧв]  ϸмϼтв ϱϦϝТ РЮϔвЮϜ /  //

в.рϸϝЊϦЦъϜ РϜϼІϦЂъϜм ЬтЯϲϦЮϜ ϣЯϮ - ну лс ,нлнн. - лм  ϸЯϮвЮϜ :ло. -  ϤϝϲУЊЮϜум-фр. 

сп. сϠϼЛЮϜ аЮϝЛЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜ аКϸЮ сϮтϦϜϼϦЂϜ Ь϶ϸвЪ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ [ϣЮϝЧв]  м рϸвϲ ϼвЛв ̪ФыТ ϣϲтЯЊ РЮϔвЮϜ /

 сУтУϲ ϣϲтЯЊ .рϸϝЊϦЦъϜ ЬвϝЪϦЮϜ ϣЯϮв // - ом мн ,нлмф. - лп  ϸЯϮвЮϜ :лт. 

ср. сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ХтЧϲϦЮ пЛЂвЪ сТϼЊвЮϜ ϼтО сЮϝвЮϜ ИϝАЧЯЮ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϣТϝЧϪ ϾтϾЛϦ-  дв ϬϺмвжЪ ϼЊв ϣϠϼϮϦ ЌϼК

 аЦϼ дмжϝЧЮϜ Ьы϶85  ϣжЂЮ2822 ϣтТϼЊв ϼтПЮϜ ϣАІжцϜ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ аϜϸ϶ϦЂϜ ϣтвжϦм атДжϦϠ ХЯЛϦвЮϜ- [ϣЮϝЧв]  РЮϔвЮϜ /

в ϣвтЂж Ϥмтϲ .рϸϝЊϦЦъϜ ЬвϝЪϦЮϜ ϣЯϮв // - мр ло ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :мм. -  ϤϝϲУЊЮϜмпф-мсс. 

сс. ϣтϠϼЛЮϜ ЬмϸЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ аКϸЮ ϣтвЦϼЮϜ ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ атвЛϦ [ϣЮϝЧв] сжтЂϲ ϣтϾϝϮ РЮϔвЮϜ /  ЬϝвІ ϤϝтϸϝЊϦЦϜ ϣЯϮв //

.ϝтЧтϼТϖ - ло лс ,нлнл. - но  ϸЯϮвЮϜ :мс. -  ϤϝϲУЊЮϜфт-ммп. 

ст.  свЦϼЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ХтЧϲϦ сТ ϝкϼмϸм дтІϦЪмЯϠЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦ-ϝϮϺмвж ϤϜϼϝвъϜ- [ϣЮϝЧв]  ϢϼтЊϝж м ϣϮЯϪмϠ ϣІϚϝК РЮϔвЮϜ /

ϼЎ϶ЯϠ .ϣтϸϝЊϦЦϜ ϤϝЂϜϼϸ // - ло лп ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :мт. -  ϤϝϲУЊЮϜфпр- фсф. 

су. ъϜм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϜ двϾ ϣтϸЧжЮϜм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЂϝтЂЮϜ ХтЂжϦ ϢϼϦУЯЮ ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϜ ЌЛϠЮ ϣтЯтЯϲϦ ϣЂϜϼϸ" ϣтϸϝЊϦЦ

1424 - 2880" [ϣЮϝЧв] рϸϜмϮ сУАЮ м свмϾ϶в сУАЮ ̪рмыЮϜ ϸϠК ϣϠЧК РЮϔвЮϜ / .ϣтϸϝЊϦЦшϜ ϣтвжϦЯЮ ϣтϼϚϜϾϮЮϜ ϣЯϮвЮϜ // - мн ,

нлмс. - лр. -  ϤϝϲУЊЮϜмст- мун. 

сф. ϝлвϸЧϦ сϦЮϜ ϣтвыЂъϜ ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ϢϸмϮ ϣтжϜϸмЂЮϜ ϼПЊцϜ ЬтмвϦЮϜ ϤϝЂЂϔв [ϣЮϝЧв]  ϸϠК АЂϝϠЮϜ ϸϠК дтϸЮϜ ̭ϝтЎ РЮϔвЮϜ /

ϸϮϝвЮϜ .ϣтЮϝвЮϜм ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтϼϜϸъϜ амЯЛЯЮ ЀϝАЂЧЮϜ ϣЯϮв // - мп лт ,нлнн. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лп. -  ϤϝϲУЊЮϜут-млу. 
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тл.  ЬтϮЮϜ ЬϝвЛϦЂϝϠ сϠϼЛЮϜ ϞϼПвЮϜ ϣЧАжв сТ сЮϝвЮϜ ϸϝЛϠϦЂъϜ ϤϜϸϸϲв ϣЂϜϼϸ ϣтϮлжвм двϜϾϦвЮϜ ЬвϝЪϦЯЮ двϝϪЮϜPanel ARDL_ 

PMG  ϢϼϦУЮϜ Ьы϶2884- 2814 [ϣЮϝЧв] ϼтϝАв ϣтвϝЂ РЮϔвЮϜ / .ϣТϼЛвЮϜ ЙтвϝϮв ϣЯϮв // - мп лс ,нлнн. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лу. - 

 ϤϝϲУЊЮϜлф- ну. 

тм. ϣтвыЂъϜ ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ϼтмАϦ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϜϼϝЪϦϠϜ ϼмϸ-Ϝ ЬтмвϦЮϜ ϤтϠϝϮϺмвж сϦтмЪЮ- [ϣЮϝЧв] ϼϪмЪ РЮϔвЮϜ /  сϲЯА

 рϸϜмϾ ϸϝлж м .ϣтвжϦЮϜмϣтвыЂъϜ ϣтЮϝвЮϜ сТ ϤϝЂϜϼϸ ϣЯϮв // - лн лс ,нлно. - лт. -  ϤϝϲУЊЮϜну-ст. 

тн. дтϼϲϠЮϜ ϣϠϼϦϮ Ьᴉϖ ϢϼϝІЮϖϝϠ ̪сЮывϜ ϸϝЛϠϦЂЮϜϜ ϞϝϠЂϜ ϾмϝϦϮ Рт ϣтЮывϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϜϼϝЪϦϠϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв] м мϠК ϼвК РЮϔвЮϜ / 

 ϭЯ϶ ϣжвϒ .ϣтЮϝвЮϜм ϸϝЊϦЦъϜ ϣЯϮв // - лф лс ,нлно. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лф. -  ϣϲУЊмфу_нмр. 

то.  ϣтϸϝЊϦЦъϜ ϣЂЂϔвЯЮ сЮϝвЮϜ ̭ϜϸцϜ аттЧϦ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ ϼмϸïЬϜϸтЊ ЙвϮв ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ- [ϣЮϝЧв]  ЄыЪ атϼв РЮϔвЮϜ /

. ЬмЯлϠ дтϸЮϜϼмж м - лу лс ,нлнп. - ло  ϸЯϮвЮϜ :мм. -  ϤϝϲУЊЮϜпос-прн. 

тп. ШмжϠЮϜ сТ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ ЬтЛУϦ сТ сЯ϶ϜϸЮϜ ХтЦϸϦЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв]  рмϜϸЛЂ ϣвтЛж м сУАЮ АϝϠКϾ ̪ рϸлвЮϜ ϬϝϮϲ РЮϔвЮϜ / ЮϜ // ϣЯϮв

.рϸϝЊϦЦъϜ ̭ϜϸчЮ ϣтЮмϸЮϜ - лс ,нлму. - ло. -  ϤϝϲУЊЮϜмнф- мпл. 

тр.  сТ сЯ϶ϜϸЮϜ ХтЦϸϦЮϜ ϼмϸШмжϠЮϜ сТ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜ ЬтЛУϦ [ϣЮϝЧв] рмϜϸЛЂ ϣвтЛж м АϝϠКϾ сУАЮ ̪ϬϝϮϲ рϸлвЮϜ РЮϔвЮϜ / ϮвЮϜ // ϣЯ

.рϸϝЊϦЦъϜ ̭Ϝϸ̲ыЮ ϣтЮмϸЮϜ - лс ,нлмф. - ло. -  ϤϝϲУЊЮϜмол-мпл. 

тс. ϣтТϼЊвЮϜм ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ИϝАЦ аКϸ сТ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв]  м ϣвЧЯК дϠ ϣЪтЯв РЮϔвЮϜ /сϲтϝЂ РЂмт  ϣЯϮв //

.ϣтϸϝЊϦЦъϜм ϣтжмжϝЧЮϜ ϤϝЂϜϼϸЯЮ ϸϝлϦϮъϜ - мн лс ,нлму. - ло  ϸЯϮвЮϜ :лт. 

тт. .ϣтϠϼЛЮϜ ЬмϸЮϜ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ сТ свыЂшϜ ЬтмвϦЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв] ϣϠмІтК дϠ ϣЧтТϼ РЮϔвЮϜ / жϦЮϜ м ϸϝЊϦЦъϜ ϣЯϮв // ϣтв

.ϣтϼІϠЮϜ - ол лс ,нлму. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лф. -  ϤϝϲУЊЮϜпс-рф. 

ту. сЮϝвЮϜ ϼϜϼЧϦЂъϜ ХтЧϲϦм ϼАϝ϶вЮϜ дв ϸϲЮϜ сТ ϣтТϼЊвЮϜ ϣвЪмϲЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв] РмЯ϶в дϠ Ϣϼтвϒ м сжϝвϪК дтЂϲ РЮϔвЮϜ / в // ϣЯϮ

.ϣтжϝЂжъϜ амЯЛЮϜ - лс ,нлмр. - пл. -  ϤϝϲУЊЮϜрфо-смс. 

тф. сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϾтϾЛϦ сТ ϣтвЦϼЮϜ ϣтЮϝвЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв] рϼтϠ Ϣϼмж м ЄмϠϸ ϼϸϝЧЮϜ ϸϠК РЮϔвЮϜ / .рϸϝЊϦЦъϜ ЬлжвЮϜ ϣЯϮв // - 

лт лс ,нлно. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лс. -  ϤϝϲУЊЮϜмпо-мру. 

ул.  сϦϜϺЮϜ ϼϜϸϲжъϜ ϣЛІϒ ϬϺмвж аϜϸ϶ϦЂϝϠ ϣтЂϝтЦ ϣЂϜϼϸ ϼϚϜϾϮЮϜ сТ рϸϝЊϦЦъϜ ИыЦъϜ ХтЧϲϦ сТ ϣтϠтϼЎЮϜ ϣЂϝтЂЮϜ ϼмϸVAR  ϢϼϦУЯЮ

288-2821 ϝЧв][ϣЮ ϣϮЛжмϠ дмжϲЂ м дмК ϸмЛЂв ХтТϼ РЮϔвЮϜ / .ЬϝвКцϜм ЬϝвЮϜ ϸϝЊϦЦϜ ϣЯϮв // - нн лм ,нлнп. - лн  :

 ϸЯϮвЮϜлу. -  ϤϝϲУЊЮϜпут-рлс. 

ум. рϸϝЊϦЦъϜ мвжЮϜм ϼϜϼЧϦЂъϜ ХтЧϲϦ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϼмϸ [ϼтϼЧϦ] . дЂЮϜ ЬϸϝК ϾтϾЛЮϜ ϸϠК РЮϔвЮϜ / - нлмт. 

ун. Ϝ ϾтϾЛϦ сТ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ ϼмϸϼϝ϶ϸъ [ϼтϼЧϦ] ЬтКϝвЂϜ дϝвтϜ ϼмжϒ РЮϔвЮϜ / .дϜмЯϲ ϣЛвϝϮ / 

уо. аϸЧЮϜ ϢϼЪЮ ϣтϼϚϜϾϮЮϜ ϣтЎϝтϼЮϜ ϣтϸжцϜ сТ ϤϝвϾцϜ ϢϼϜϸϜ сТ ϣϠмϦЪвЮϜ ϣтЎϝтϼЮϜ ϣТϝϲЊЮϜ ϼмϸ [ϣЮϝЧв]  м рϸϜмϮ ̭ϝУЊ РЮϔвЮϜ /

ϢϼЪЂмϠ ϸвϲϒ .сЎϝтϼЮϜ ИϜϸϠъϜ ϣЯϮв // - лл. -  ϤϝϲУЊЮϜмм-нп. 

уп. ϼϜϼЧЮϜ аКϸ ϣвДжϒ ϼмϸ ϼϝвϪϦЂъϜм дтвϓϦЯЮ аϾϦЯвЮϜ ϣЪϼІ пЯК ϣтЧтϠАϦ ϣЂϜϼϸ :сжтАЂЯУЮϜ дтвϓϦЮϜ ИϝАЧЮ ϤϝвϾцϜ ϢϼϜϸϖ ϰϝϮж сТ 

[ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ] сТмЊЮϜ дϝвтЯЂ РϼІϒ м Ϟтϸϒ ϝЧЂЮϜ аткϜϼϠϜ РЮϔвЮϜ / .ϣтϼϜϸъϜм ϣтϠЂϝϲвЮϜм ϣтЮϝвЮϜ ϤϝЂϜϼϸЮϜ ϣЯϮв // - мн ,

нлнм. - лу  ϸЯϮвЮϜ :лу. -  ϤϝϲУЊЮϜмпс-мсс. 

ур.  ϣтЪжϠЮϜ Ϥϝвϸ϶ЮϜ ϢϸмϮ ϾтϾЛϦ сТ иϼмϸм рϼЪУЮϜ ЬϝвЮϜ Ѐϒϼ-ϣтϸвЮϜ ϣжтϸвϠ ϣтвмвЛЮϜ ШмжϠЮϜ сТ ϣтжϜϸтв ϣЂϜϼϸ- [ϣЮϝЧв] РЮϔвЮϜ / 

рмϝтϲт ̭ϜϼкϾЮϜ ϣвАϝТ .ϣтвжϦЮϜм ϸϝЊϦЦъϜ ϣЯϮв // - лс ,нлмт. -  ϸЯϮвЮϜлу. -  ϤϝϲУЊЮϜмуу-нлф. 

ус. ЮϜ ХтЦϸϦЮϜ дтϠ ЬЊм ϣЧЯϲ :ϼАϝ϶вЮϜ ϼттЂϦ ϣЪϠІϤжвЂыЮ ϣϮтϦв ϣЪϼІ ϣЮϝϲ ϣЂϜϼϸ ϼАϝ϶вЮϜ ϢϼϜϸϜм сЯ϶Ϝϸ [ϣЮϝЧв] вϲв РЮϔвЮϜ / ϸ

ЀϜмϲ .ϣтЮϝвЮϜм ϣтϼϜϸъϜ амЯЛЮϜ ϣЯϮв // - ол лс ,нлнп. - лм  ϸЯϮвЮϜ :лу. -  ϤϝϲУЊЮϜмос-мро. 
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ут. ЂмϦвЮϜм ϢϼтПЊЮϜ ϤϝЂЂϔвЯЮ аϜϸϦЂвЮϜ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ аКϸЮ ЬтϸϠЪ ϣϚІϝжЮϜ ϣтЮϝвЮϜ ϝтϮмЮмжЪϦЮϜ ϤϝЪϼІ ϣЮϝϲ пЮϖ ϢϼϝІЮϖϜ Йв ϣА

ϼϚϜϾϮЮϜ [ϣЮϝЧв] Ємϸвϲ ̭ϝТм м ϣжϜϾмϠ двтϒ РЮϔвЮϜ / .ϣтϸϝЊϦЧЮϜϜ амЯЛЮϜ сТ ϼϝІϠ ϣЛвϝϮ ϤϝтЮмϲ // - ом лм ,нлнм. - ло  :

 ϸЯϮвЮϜлт. -  ϤϝϲУЊЮϜфр-млф. 

уу. ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϝϠ ϢϸϚϝУЮϜ ЬϸЛв ϣЦыК [ϣЮϝЧв] сϠϝжϠ ϣϲтϦТ РЮϔвЮϜ / .РϼϝЛв // - мн ,нлмр. - мф. -  ϤϝϲУЊЮϜнст- нуп. 

уф. ϣЂϠϦ ϤϝУЂмУЮϜ аϮϝжв ϣЪϼІϠ ϣтжϜϸтв ϣЂϜϼϸ ϣтЮϝвЮϜ ϤϝвϾцϜ ϣлϮϜмв сТ сϮтϦϜϼϦЂъϜ ЬϝЊϦъϜ ϣтЯКϝТ [ϣтвмтЮϜ ϼϦТϸ] Ϝ / РЮϔвЮ

ϤϝтϠЊ ϢϼтЊж м йЯЮϜ ϱϦТ ϣтЪϝТ .ϣтКϝвϦϮϜм ϣтжϝЂжϜ ϤϝЂϜϼϸ ϣЯϮв // - мс лн ,нлнл. - лн  ϸЯϮвЮϜ :лф. -  ϤϝϲУЊЮϜрмф-рол. 

фл. ϣтϠϼЛЮϜ ϼЊв ϣтϼмлвϮϠ сЮϝвЮϜ ЬмвІЮϜ МмЯϠ сТ свЦϼЮϜ ЬтмвϦЮϜ ϣтЯКϝТ [ϣЮϝЧв] сЯЂмв ϞтА м ϸтϠК ϝтϼЪϾ ϸтϼТ РЮϔвЮϜ /  ϣЯϮв //
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